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. تلاوة محضبر الجلسة المابقة . (موافقة)‎ ١ ١ 


۲ ن تادوة الارادة الملكية السامية التفمنة ةليك مدة جلس الراب سين . OA Se‏ 


# جر غارچ عن جدول الاعبال حول الازفااع الزاهة الاعيرة وصرع ونیا لدولة رليس الرزراء وارارات من الجلس . 


: ۸ جدول الاعمال جسدول الاعال 


ل ا س 


۳ - تلاوة الأوراق الوأردة »4« Muu o.‏ 


ج - اقتراح برغبة رقم ( ۲٢‏ ) مقدم من الثائب السيد سامان الفضاه 
1 - كتاب دولة رئيس ااوزراء رقم ۲۸۲١‏ ومرفقة “قاب «عالي 4 : بهأن احداث مديرية تربية وتعلم في قضاء عجلون . ( مواققة وتويلها 
وزير الزراعة جواباًعلى الاقتراح برغبة رقم (۷) القدم من د - اقراح برغبة رقم ( ۲٢‏ ) مقدم من معالي اقاب اس ب | رک ن ړو ۾ 
الثائب الحرم السيد يوسف العظم . 7 8 E‏ ا ومة مياشرة ) 
e‏ ! غصیب يتضہن مطاأبته لاجهزة الاذاءة والبلفريون بالامتناع عن 
ب كتاب معالي وزير الثقافة والأعلام رقم ۲ ومرفقاته اوامر 1 4 E‏ 2 
EOE‏ قبول الدعاية والاعلانات للدخان والندخين . 
الدفاع رقم ٠١۲١١‏ جواباً على الاقتراح برغبة رقم (۸) المقدم : 
من الائب الحرم السيد يوسف المظم , 2 اقتراح برغبة رقم (۲۹) مقدم من النائب السيد رزق البطاينة 
+ س کتاب معالٰي وزبر الغقافة والاعلام رقم of‏ جوابا على الاقراح f‏ 5 ا اة انضا معالي النائب الد يعوب معمر الى ( موافقة ) 
برغبة رقم ( ٩‏ ) المقدم من النائب الحترم السيد يوسف العظم , 1 يتضمن الموافقة على انضمام ACES‏ 
موافقةعل‌الاستعجال : عضوية لمحتي القانونية والمالية . 
أ وموافقة عليه قراح برغبة رقم ۲۷ مقدم من النائب اليد وحيد العوران بتضمن 
ة رئيس الوزراء رة SN‏ اقعراح برغبة ړا 0 ا 
د - کتاب دولسة رئيس الوزراء رقم ( ۳۷۹١‏ ) حول إعطاء صفة التعدیل بالقرار ۱۴۳ ٤۲٤‏ : 1 8 عام الطفيلة . ( ءوافةة وخويلها 
الاستعجال مشروع قانون الؤسسة الصحفية الاردنية ٠٠١#‏ | جج رشان زية ار ر اقتراح برغبة رقم (۲۸) مقدم من عطوفة الائب الحرم السيد | لاحكومة مباشرة ) 
اند( ). ۱ محمد اللشمان يتضمن تعبيد بعض الطرق في عافظة الساط . 
. . ا 8 
ھب کتاب معاي اٹپ رئيس لس الاعيان رقم ( (f‏ بشأنالقانون ) موافقة عسل Yo‏ ا 7 مقرراټ اللجنة القانونية E E E a ê‏ 
المؤقت رقم ( ٠۴‏ ) لسنة ۱۹۹۸ المعدل لقائون الارقاف والشؤون | التعديلات اعيد أ 


ا رفض القرارات 
1 - قرار رقم («) مۇرخ في ۱۹۷۱/۳/۲ بغان رفع الحمائة عن | -١‏ رفض القرار 


۲ -الموافقةعلىالفصل 
اليد محمود الروسان نائب أربد , مرجب الادة (ا۷) 


ب قرار رقم ره الؤرخ في ۱۹۷۱/۳/۲ بشأن رفع الحصائة عن من تانونالادخاب 

السيد عبد السلام العوري نائب رامال . | رقم ٤ة‏ ۱۹1 : 

+ قرار رقم ره الور في ۱۹۷۱/۳/۲ بشن مشروع فاون 
المؤسسة .العامة للتأمين لسنة 1۹۷١‏ . 


) والمقدسات الاسلامية . > | جلس الاعيان‎ ١ 
۷ رمواققة على‎ 


و = تاب معاي ائ رئيس .مجلس الاعي إن رقم (4۴) بان 
A 3‏ : التعدي لات اعيد 
١‏ مشروع القانون المعدل لمانو ن التقاعد ادلي لسنة ۱۹۷١‏ , 2 2 
a‏ مجلس الاعيان) ‏ ' ٠٠١‏ 
ثب رئيس مجلس الاعيسان رقم ( 4۲۷ ) بشأن | ر( مواققة على ٤۲۸‏ 
القانون المؤقت رقم (۱۷ ).تة 4 العندل لقانون | التعديلات اعيد 


موافقة ا ورد من 
الخكومة وال 


ز - کتاب معالي ا 


للامیان 
“ ار بية والتعلم . LTE‏ خلس الاعيان ) قرر املس رفض ° 
ح - كتاب عطرفة نائب رئيس اس النواب رة 4 القرار والمرافقة على 
! عدوا اب ریس جاس النواب رقم )۳۲٢(‏ حول | (مؤجل) e‏ أن القائون المزقت رقم | ب 
أنشخاب اعضاء إمنة شؤرن الامن الوطني . د - قرار رقم )٠١(‏ الأؤرخ ي e TT‏ | القائون کا ورد من 
٤ EE‏ الاقتراحات برغبات . AEE E O‏ (۳۹) لببنة ۱۹۷١‏ قانون معدل لقانون مؤسة أ چ احكومة . وارسل 
4 أ - اقراح برغب رة 1 E ٠ N‏ القانرن لس الاعيان 

- افراع برغبسة رقم )۲١(‏ مقدم من, افائب السيد سليان القضاه N ffe,‏ 


بشأن رقع قضاء عجان الى لواء , ( موافقة وتويلي" ا 
ب افلج برغبسةرقم.( مقدم من النالب.السيد لمان القضاه | -الجكومةعباشرة ) هلله ١‏ 
و ٠‏ بشأضووضيع لص في: قانور العقوبات نرم الاغتباد على المراباه. . . O‏ 


0 مزر في ۱۹۷۱/۳/۲ بثأن مشروع لفاون | "وة مع اشیل. 
اھ س قرار رقم (۱۱) امؤرخ نی ۱۹۷۱/۳/۲ بشن مشروع الفانو ۰ 
المعدال قالوق ال#مل لسبة الإ د.٠‏ بلس الاعي 


& 


Ey EE SS oe gre gan reer reggae, re” “IIIIN e meran grng rarer?‏ ت سے س فیس 


. ال 
1 جدول الاعال جددول الاعال 1١‏ 
س ى ر ي ر ي ی 3 
1 بده 
و د قرار رقم (۱۲) المؤرخ في ۱۹۷۱/۳/۱۵ بشأن to a‏ َ ب قرار رقم (ه) الؤرخ في ۱۹۷۱/۳/۱۷ بشأن . 0 
- اتون الؤفت رقم (۲۸) استة ۱۹۷٠‏ قانون الغاء القانون )١ ٠‏ قررالجاستأجيل ١ه‏ : ١‏ - القائون المؤقت رقم )٩۹۳(‏ لسنة ۱۹۹٩‏ قائون البنكالمركزي o1‏ 
وة فت رقم (۲۷) لسنة ۹14 المعدللقانون الت بية و التعلم بحث القانون ` الاردني . ( قرر الجلس‌رفضها ٠۲۸‏ 
f٤‏ قار وة قت رقم (۴۲) لسنة 1۹۷١‏ المدل لقانون ار ر أ )١‏ احالتا الى و٤‏ ۲ - القانون المؤقت رقم )1۹١(‏ لسنة ۱4۷١‏ الل لقانون البثك | وارسات فبلس 
: اللجنتين القانوذية : 1 
والتعلم . , a‏ : ۰ ار كزي الاردني . الاعيان مرفوضه ) 
Ty‏ ب e‏ ۳ - القانون القت رقم )۹٤(‏ لسنة ۱۹٦١‏ قانون البنوك . or‏ 
o‏ أ مقررات اللجلة الادارية SS O ETT‏ 
e‏ مشرو ع قانوق مۋمسة المواصاات السلكية واللاسلكية ( موافقة مع التمديل HCKÎ‏ ¥ مھر راص للجنة ؛ داريه : 
لسنة ۱4۷۰ . للاعیان) .۱ قرار رقم (۲) الؤرخ فی٩‏ /۱۹۷۱7۳ بثآن بعضالعرائضوالشكاوى | ( وافق الس على ۲٤ء‏ 
: ۳ ر المواصلات‌السلكيةواللاسلكيةلسة ۱۹۷٠‏ , (رفضه وتعرنله ٤١۷‏ 1 ۲ قرار رقم (۳) المؤرخ في AVN/Y/Y«‏ بشأن بض العرائضس ورد فما ) of‏ 
۱ للاعيان ( و الشكاو ئé.‏ 
۳ مشروع قار رنإلؤسسة .الصحفية الاردلية, لس ۹۷١‏ . (موافةة مغ بعض ٤١١‏ 
٣ 2‏ ا ۸ - احالة مشاريع القوائين الواردة من الكومة على اجان الختمة : £۷ 
٤‏ س القائون! : eA‏ [ ا 
8 اوت ٣‏ ( ل ۷ قانون تنظ م الجهاز (وافقكاوردەن ٤۷1‏ ت مشرو عقا أو حرفة ة الافراد يارات ا لاال ردنية لسنة. ۷ الى الاجنة القانونية . إعه 
1 ين النظامي والشرعي . الحكومة للاعيان ) E.‏ مشرو عقانون‌صندوق‌شهداء اقراتالملحة الأردنية لسنة fv’ .1۹۷١‏ 
ا ۰ e o‏ رقم ره) لسنة ۹۷٠‏ المعدللةانونصندوق (موافقة کداورد ن ٤‏ أ 2 : ج فی عليه انظر 
وض البلديات والقرى , اليكومة للاعيان ) 1 ۳ مشر وح انو ا الراصلاتالسلكية الاساكية لست ۱۹۷١‏ ا القانونية. 
.ا انون الۇت رقم )1١(‏ لسن 1۹۷ العدل اتو اقل (قرر افلس رفض ۸ r. 1 ٤‏ ۳ بملااحضر ۷٤ہ‏ 
. : = 0 8 دم 
1 لطر ق ۴ القانون لاذعيرن | 
ا | ٤‏ - مشروع اون الاجائب والدود لبق ا | الى اللجنة القانونية ‏ بعة. 
2 و ح سم قسوارا رقم aS‏ بشأن فشر وع قانون | (مۇجىل لأعادة ٤۸۲‏ 
۱ 2 لقاب اليواو جيين لسنة ۱۹۷۱ . aS‏ ا ۹ تعيین موءد وموضوع الجاسة القادمة  Cp‏ 
ا - مقررات الجن الالية .: a OEE‏ 1 : 
ا أ قرا دز (ا) الزرخ فی ۹۷/۳/۷ بشأن . CS RSE E | AF‏ ا 
١ E‏ 1 روع ازن لع اارکزي الإردقي اغ 7 ۳ (موافقة مع بعض ٤۸٩‏ 1 ب 
E‏ ٍ 0 و |'التعديت ل وارسان 
1 8 فاس الاعيان ) 
و قانون | ۳ 
ml‏ یرن 7 ر البنود ا ر کو 0 1 
:4 ب | الطكومةد لميا | 8 1 


EY‏ مجلس النواب 


چاس | لواب 


ود 
کر الت 

اجتمع الءلس لتا وبنصاب قافوني في الساعة 
العاشرة والنصف صباحاً من يوم الائنين الواقع في 
4 برئاسة عطوفة السيد محمد اللحشمان 
نائب رئيس احلہں وحضور امین عام چجلس الاءة 
الاستاذ هالي حر . 

وتغیب معتذر؟ الادة : کامل عریقات ¢ 
امين جج › مصباح الكاظمي ادوارد خمیس ؛ موسی 
عابده » رمضان حجه › عمد ابو صبحه حافظ 
عبد الاي » عبد الروف الفارس ءعبد القادرالصاخ» 
صاخ الضامن › حفظي ملحپس ؛ محمد سعيد اليونس 
شریف افج وع۶یس عقل . 
وحصر من المكومة: 

دولة السيد وصفي الل ريسا لاوزراء ووزراً 
لادفے اع . 

معالي الد کتورصبحې امین مرو وزیرالانشاء 
والتعمير : 

معالي السيد احمل الاوزي وزر المالية 5 

معالي السيد عبد الله صلاح وزر اللدارجية 2 

معالي الد كتور عبد السلام الي وزير الصحة 
ووزبر دولة أشؤون رئاسة الوزراء . 

معالي السيد اميل الغوري وزی الدولة لشؤون 
رئاسة الوزراء.٠‏ 


. مالي السيد.فواز الروسان وزير العدلية‎ ٠: ٠ 


معاي السيد عدنان ابو عوده وزير الاعلام 
والفقافة والسياحة والاثار . 

معالي الأهندس فؤاد قاقيش وزير داخحية 
للشؤون البلدية والفروية . 

معالي المهندس بد حلف وزير المواصلات . 

معالي السيا ابراهم اللباشتة وزير النقل . 

معالي الد كتور عمد البشر وزير دولةلشؤون 
رثاسة الوزراء. 

معالي الد كتور اسحق الفرحان وزير البربية 


والتعلیم والاوقاف والشۇون والمقدسات الاسلامية. 


ناثب ااړئیس : 


النصاب قانوني : اعلن افتتاح الجلسة : 
سم الله الر جہن اارحم 

نٹ المواضيم المدرجة عل جدول امال 
السيد الدلقموني نائپب اربد : 

عطوفة نائب اارئيس 

ارجو ان يكون امجلس الكرعم والحكومة في 
موقف يستدعي اطمئنان هذا البلد » ان الياة الي 
تعيشها العاصمة وبقية مدن المملكة من حيث عدم 
الاستةرار ببب ما بحري من حوادث رجو ان 
تکون الحكومة عند وعدها الذي وعدت به ان هي 
حالة عدم الاستقرار. الذي يعيشها المواطن بهذا اليلد 


وما يؤر ذلك على وضبمنا الاقتصادي والاجتاعي > ` 


بالاضافة الى ان هذا المحلس الكرم مدعو !ضا الى 
ان بقف نجانب اية اجراءات ستتخد ي سيل اقراد' 


َ Sar 


الجحاسة: الفامنة من الدورة العادية لارابعة ۲۹ آذار 4Y 1۹۷١‏ 


النظام والمدوء والسكيلة في المماسكة الاردنية الماشمية 
بالاإضافة الى ان هذا الجلس الكرم مدعو ايضا الى 
يبح جميع الامور التي تعلق بوضع الاردن نظام 
وحم وما نسمعه ٠ن‏ اذاعات وما نسمعه من اقوال 
وما نسمعه من حطب تام حول نظام الک في 
هلا اليلد . 

ولذلاك ارجومن الاحوة الكرام قبل النبدً.. 
وهو اولی من اي تربع او اي قانون بیحث يهلا 
انلس وهو وضع هلا البلد واستقراره وامثه . 

ور جو هن الحكومة ان تبين لنا الاجراءات 
ى تعخذها ي سبيل اقرار النظام والى متى تبقى 
تعيش ي هلا الوضع 
دولة رثیس الوزراء : 


© 


سيدي الرئيس حضرات الاخوة ¢ 

في حديث سابتق امام هذا المجلس الكريم 
لضت ل وضع الان والنظام آندالك » مذ ذلا 
الؤقت ؤحى الوم استمرت الاكومة ئي اجراءآما 
عجموعة ت اتفاقات + موعة ترات جموعةاجراءات 
صخبرة وكبرة لتبيت الامن واانظشام وطمأة 
المواطنين على خيا م وعلن ارزاقهم وعلى راحتهم 
وعلن راحة باهم : بطبيعة انال وضع الامن والنظام 
الآن ليس کا کان عندما تشرفت بالحدیث امام ملا 
انلس سا . وان کیا ھر معلوم. الى جموعة 
اتقاقات & الاجنةال ر كزية ٠‏ نفلت الاجذة المر كربة 
جزا منها از الآر م ينف ٠‏ ایل اکار من 


عشرین یوما پدأت مشا کل صغبرة على الالحص في 


ارید ء بوني بعفن ياء عمان إلشرقية وعندطا مكتب 

E‏ ,ويجاول أن 

م ال 
جرال ملا زی این اباو لقره 


٣ 


سببه واضح »الین يعملون المشا كلهم بال شمرات ران 
زادوفہضعة مثات و بالتا ل ملاحقتہم بالضغط المتو اصل 
والاقناع ءهذه الملاحقة علية في را أينااسام من العلاج 
الاقوى الذي هو ني يدنا وبوسعنا كل دقيقةأستخدامه 

ني اربد بدأت حوادث بسيطة هنا وهناك 
احدت تتفاقم کنا نبه عایہا و حدر مہا حت وصلت 
الى مرحلة في يوم الحمعة م يكن هناك مناص ٠ن‏ 
استدامالحامية لمعا لتةالوضع وبالفعل عال حت الوضع 
باعات وانتهت »شا كل اربد الأمنية وان شاء 
اله الى الايد . 

الاکاذیب والمبالغات والتعليقات واملطابات 
تي تسمعو :ها من هنا رهناكهله بالنسبة لنااصبحت 
قصة معروفة › الواقع يكبما كلهاء ما "مي بمجزرة 
(اربد ) کل مواطن ذا البلد بوسعه ان يسافر الآ 
الى اربد ليعرف ان هله الكلمة كلمة كلب وتان 

ما پسمی ( بقصف مع کرات اللاجئين ) 
هذا وهناك في وسع اي مواطن أي هذا البلد نيذهب 
الى تلك المعسكرات ليعرف ان ذا الر کلب 
وتشان . 

حن في مشكاة في واقع الأمر مع اشقائنا. 
العرب الذين هم لسبب او آلحريصدقون طرفاواحداً 
من إلقصة بدون ان يكلفسوا انفسهم عناء البحث 
وللتمحيص ني القصة من کل جوانبما. مسالا یعرفه 
الاشقاء المرب وما يتجاهله الاشقاء المرب » أن 
تواجد المسلحين 'والفدائيين نوع حسب. كل 
كل الاتغاقیات ئي كل الان » ما هو متجاهل ايضاً 
ان الاأسلحة بکل ائواعها منوعة حس الاتغاقات في 
کل المدن .ما هو متچاهلايضا إن القناہل و المخفجرات 
منوع تواجدها أي اية مدينة او اي مکان مأهول . 

٠‏ عنما تلقى قنبلة او یلق اروخ ایتلقی 
بجرات في ملدينة ممن ادن ولتحزك قنؤى الام 


€ |+ 


لمعابلدة هذه الرضعية البدينية من حيث الأمن ومن 
يث واج الدولة يى الذين يخطبون عليتا إنهذه 


المتفجزات وهه الاسلحة نو عتواجدها في ازبد 


و#توع تواجدها ف عان وموع تواجدھ_ا ف اي 
ماناو عم او قرية او بلدة . 


٠‏ لا اعرف من من الأشقاء العرب يشتطيع ان 


بتاحفل ان تتعرض افر الشرطة ي مادينة مهمة 


من مده کاربد ای قصف بالصوا بخ و اوالقنسابل ٤‏ 
هذه النضبية متو اصلة منذ كار هن سبو عي ٠‏ 


, الإااعرفمن 0 الاشقاء المرب من خطبون 
علينا وي اواون ان يفهمونا كيف الطريق پتحمل 
ان يتواجد ني ي مدينة او٬اي‏ حي جموعة مسلحين 
غير متضبیطین بوا کارهم مطلوب لاقانون.» ومع هذا 
عندها تتحزك قوى الامبن لعالجة هبه القضيةيقال 
( رة ) وقاد (افتاء لاشہب .الفلسعايني ) وتال 
افا الجملي افدائي) . ٣‏ 


ان کل لااب ا ترا از الآناهيٰ 
بسيب حر صها على العمل الفدائي ٠‏ لو شئنا ان لفتي 
العمل :الغذائي اؤ كد ب ان هذه الخماية أن تتحمل 
عملية سادات ۲و لکن حملت انا شخصیا کد ؤو لن 
مذة خسلة اشنهز 'بالحادثات أوبالافناع وبالاج امات 
وبالاتةاقات. ماتا کلهاء ملت الانقاد منکم ون 
غير ج ومن الناس اللين يقولون اذا لاحر ء: 
اكا لانض ربب .٤لاذا‏ الا كلا + محملناها "كلها لاني 
أمثل كنول رأي جلا الب أورأي ”نمدا البلد في 
فيتروزة'الليفاظ على العمان الفدائي , لو كفا ازيل 
٠‏ اف امل الفذان ل ینا :منوا مدل زمن ٤‏ وفي. وسغلم 
في لبقت لو صنل بنا النقكي: لاما العم(" 
٠‏ المتالا اه بساعات ,هدو :لال لها مشكلة 


: مېکتر واا میرو ابی ادان ومەروف ل | 


2 ا ا نہ مجلس التواییم ا ۰ عا‎ {A4 


ومروف لكل العراب ء لكنناضبر نا ولايحقنا الامو 


با نى حى تعطى فر صة العمل الفدا حى يجه 
اجاهه الصحيح المعروف 3 


في اربد طفح لکيل ولم بعد ي وسعتا ان تصیر 


ان تبقى كافة افر الشرطة عرضة لارماية و اطلاق 
القنابل وال وار ولم بعد بوسعتا ان نمر کدولة 
عل ان يقتحم حفر ويقتل احد جلۆدە و رق › 
وهذا السيب اصدارنا . . اصدرتانا الأمزالى حامية 


ارد بنجدة قوی الأمنالوجودة هناك وانتہت‌المملية 


. هله اقغبة برساطة یدو ف ان القضية لیست, 
فقط قضية ة امن » القضبية نوع هن انار .عليذا وعلى 
العمل الفداني »> هؤلاء الناس اللين بروجون 
الاكاذيب لا اعتقد اسم دون العمل الفدائي 
بالمکس » هم يفعلؤنه الصدام معنا وتتيجة هذا 
الصدام معر وفة في كل مرة .» هؤلاء الاس الذين 
بدل ان يتبينواا- لتق ويعر فوا الأموار ويتقدبو! بالنميحة 
ھۇلاء بر آي وستىخدمون بریدون‌ان تیعو ل الفدائیون؛ 
الى ضحايا للسلطة , لو ان السملطة تريد شر بالعمل 
اقداي لأغلقنا هذ! الباب مان وقتطويل واؤ كد لكم 
ذلاك » لكننا نحن حريصون على العمل المداقي ١‏ كز 
بکثیر من کافة الطابات e‏ تسمع بالر ادیو 
من هنا وهناك . 


القضية قضية مؤامر ةبكل باطة م امرة الول 
مغروفة کات رید تغییرا هتا لادم اهداف المرب 
ولا دم أهداف‌القضية الفلسطينية اواغادم اغراض 
الغدو ؛ عندما فشلت تلاك المؤامرة تخول أأضغط .ال 


ضط امآاني: کله | كأذیب ومفزوف" ٤‏ محولا 


اى ضط مالي واففصاهي كا هو م#زوف وك 
ERE‏ اة ر 
فلانة يدفع وفلإن.لايدع .:. 1" ' E‏ 


هله المؤامرات كلها قضي عايها وسنقضي 
على الباقي » ولن ركع . اذا المةصود منا ان ر كع » 
أن ركع مادام عندتا ذراع واحد يطاق الرصاص» 
خم وصاآ نحن على حق وحن على وطايسة ٠‏ وحن 
نعرف واجيا ف هلا الموضوع ,هذا ښ‌ ناحية : من 
ناحية احرى يسهل على هله الؤامرة او التآمر ان 
الايجنةا ر كزرة ليست مسيطرهسيطرة تامة : احاديث 
تعرفونہا كلها » الانقسامات تعرفونہا كلها › ليست 
هناك جهة مؤرة لتعامل معها » هذا يترك البال 
لبعض الفغات المرتبطة جذرباً الاستعمار واسرائيل 
ان تجر الات ايده الى معر كة معنا » هذا ماحدث 
ف ارہد » بعد ارد قيل لنا ان اسباب المشلكة الجبهة 
الفلانية » قلنا هذا بكل اسف متأخر كان جب ان 
تعرفوا ان تلاك الإبمة او تلاك الجيية المعروفة هي التي 
رید الشر بنا وبكم . 
القضية كا قلت قضبة بديهية من حيث الأمن 
والاستقرار ليس من باد في هذه الدنا يتحمل ان 
تقصف افر الشرطة فيه بالقنابل . ليس من بلسد 
في هذه ادنيا یقہل بان تسیر فيه مسیرات مسلحة . 
ایس من بلد ي هله الدنيا يقبل أن تتعرض حياته 
الاقتصادية الى هرات فجردوجودبة هة من المسلحين 
من الطلو بین !انون . مضی‌علیناشهر او کار من‌شهر 
نطالب‌باریع قتله تین بالعمل الفدائي ھۋلاء اللين 
قتلوا السيد غرايبة الوظف برثامة الوزراء م بقتلوه 
سياسة ولا نتيجة اشتباك واعما كان قتل والمعلومات 
ممروةة عن الجتة المر كزية» ومع هلا ما زلا 


نسوف من یوم الى رم ۽ اي حکوبة في الدنا عبرم 
To‏ ل 


من الجهات : 


هذوپعض اغبا الاب اني ر ي 
هذه المشكلة ۽ بطيةإبلال الإ كاذيب الي متو ها 
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٠ن‏ ان ضہابطا طلب کذا وطلب کذا رطب کنا 
هذه کذه کبیره ي کل ااؤسات‌العربية تياعر فها 
ليس هنال مؤسسة كر انىباطية واكمر الاق 
واكثر شرف من الموش العري الاردني »> هذا 
معروف ‏ هذا مروف . لااعرف مؤس-ة عسكرية 
ئي الدنياتنحمل «ايتحماه هذا اليش ن الاسنةز ازات 
من مضايقات من کا2 م فارغ من اعلام فاجر › لإ 
اعرف ٠‏ ومع هذا ظل وسيظل كالفلدة الصامدة 
لاير فيه نقيق الضفادع . 

الكلام عن النظام والكلام عنا-لتكوءةوالكلام 
على هذه الهة وتلاف وكل الاکاذيب هله امور 
نقررها هنا من لانقرر لنا بالراديوولا تقرها ايةجهة 
كانت حتى لوكانت جهة فدائية . 


هلا هو خحلاصة ما نواجه + اچتزنا کل هله 
المؤامرات وعلى استعداد لمواجهة أي جديد منا › 
لن رکم e‏ ريآمعروف عزمنا»سیطره مروف 
عزمنا » ماليا واقتصادياً غداً ستأني الموازنة وتعرفوا 
تى المؤامره الاقتصادية لدينا وسائل لاتغلب علياء 
الاحاديث واللرافات عن فيض قيمة انيه عن 
الرواتب عن أخحذ الودائم عن انحذ کلا عن الحلا 
کلا عن احلا کذا هلا کله کلام فارغ مقصود فيه 
التوهم ¢ ES‏ توهن 
عراتمنا فبا مثل هذه الاشاعات . : 


احاديث حكومة وطلبة » مقصود حكومة 
وطنجية › تنلقى التع لیات س الحارج € المقصود 
حكومة تتاجر بالشعارات > کل حکونة r‏ البلد 
احكومة وطلية اذا ارضي عنما هذا .الشعب هنا ؛ ولا 


1 علاقة باك جزاجات هذه ,الجهة او تلل تحن لاتريد 
اي احتلاف:نظر معاي شقيتي من إلاشقاء ... ولك 


٠ ال النبيات لمرو‎ EE فس‎ ٠ 
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التي ضرت اشقائنا وضرت هذا الد وضرت الثورة 
الاطينيه وضرت العمل الفدالي . من مصلحة كل 
الأشاء ان يتبينوا رة اولا وان يعرفوها وان 
یدرسوها وحن راضیین بحکهم بعد ذلاف . اما ان 
جل الواقف والتعليقات . فهلا شيء اظن انهدا 
من حقنا ان لا نقبل به وان نرفضه وان نقف امامه, 
خن الآن لا يوجد لدينا ولامشكلة امن باستشناء 
بعض مناطق موجودة في عان . وسنعالجهاء بعدني .. 
ارج و ان نظل من مدرسة اعطاءاقصى فر صة مكنة 
لاننا حريصين حى على الذين يسببون أنا هذه 
الأشاكل. حى لا نعطي فرصة لامدو حى يشمت بناء 
تجن قادرون على معاللدة مشا كلنا الأمنية في ساعات 
واؤ کد لک ذاك» لکن تحب ان تعالج پالحسنی حتی 
ل تنفعم الحسنی وعندئل کل شيءَ جاهز . 
هذا حلاصة ما عندي . واشك رم . 
( تصفیق ) 
السيد ابو العز نالب معان : 


. يا دولة الرئيس » صديقاك من اصدفلك القول. 
کل شيء لسه قلب » وقلب القرآن یاسین » وقلب 
الأردن عمان » فأهل عمان وخاصة النطقة الشرقية 
کار من مرة قابلوا دواة اريس ووعدهم باحدوء 
وااراحة » وانا اطلب من دولة اارئيس ان يعمل ية 
ویرى عان ان كانت فاتحة او مغلقة > هله عاصية 
الأردن » وارجو مسن الحكومة ان تەرع بانقاذ 
أرقف ي مان , 


سيد الموران اثب الطفيلة : 


تت 


ا 


دؤلة الرليس' ٤‏ حضرات الأغرن 
لظا في غدا البلد با سٹو ز مغرف : 


٠‏ ملا ااسلطة ية زالماطة اشريبة اة 


e‏ و حل الأنفي يتا لاض بر وراي حاف 


ربط ما بين ااساطة التنفيذية والساطة التذريعية > 
وتسمی هذه الحلقة کا اميا انا حسب اجتبادي 
وادراكي ها ر الحلقة الأمنية) في هذه المملكة الأردنية 
الماشمية . كل من اءضاء هاتين اللطتين اقسم اليين 
الدستورية » واليين الدستورية معرفة دستورياً وفي 
كل من النظامين التابعين خاتين ااسلطتين من ههلا 
النص :+ الاحلاص » والولاء » والحفاظ على قدسية 
الد . اذن كلا السلطتين مسؤول امام ه._ فا القسم 
وان ادنا منه ناحية جانبية هي دستوري اللحاص 
مسؤول كل من هؤلاء الأعضاء امام الله والضمير . 
اني اناشدالف مير الأنساني في هذا البلد الاير الصامد 
الذي تنالب عليه قوى عربية مع الأسف » مما ا 
هو »جور ونا ما هو دو ع ؛ومنما ۸ا هو »خر وض 
فكل واحده من هذه تضر في مصلحتنا وبالتالي تضر 
بالمصلحة العربية العامة » طالما وحن في حرب مم 
قوى امبريالية تسبرت وراء دولة #سوخاة هي 
اسرائيل » اذن علينا واجبات » واجبات فردية »> 
واجبات جياعية » الواجبات الفردرة جب ان لأحذ 
الرحمة في نفس كل فرد »› وان شى الله وانيتعظ 
فا يعود باللعير على الطفل والعاجز والأرمل في هذا 
البلد المنكوب » لا اقول المنكوب من يد العدو »' 
اكوب من فثاته الاطرفه › فثاته المنحرفة › جب 
لقاء هذا ان يوضع اساس لكي يعيش الواطن في 
راحة وامان واطمئنان . رغيف الحبز في هذا اليلد 
ايوم اصبح عسير ا على رب العائلة ان يستح صل عليه 


. بسهولة الى اطفاله وعياله » فهل هذا جزاء الأردن 
1 من الامة العربية يا رى ؟ هذا جزاء الأردن اللي 


يضح ې کل ساعات لا بل ني کل ثواني ليله و تاره 


اء ابال مام عدو جائر غاشم لا برسم لیعیش‌آبن 
1 الكویت وابن العراق واب لیپيا :واب ئ الشودان ومن 
١‏ الى غير ذلك ٤‏ بأطمنان واستقرار ورا وامان. 
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ا ت ےپ لجل 
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اله اکہر هذا لا یقوله عري علص»› لا یقوله مسل 
جبل على الديانة الاسلامية » ما معبيبة هذا البلد حى 
تنالب عایه هذه الناس؟ اي ذنب اقيرف ؟ اي جرم 
جناه لأنه احترم قدسية العمل الفدائي. وفتح له 
صدره ومد له يده ؟ ماذا جی ؟ 

(فاالرب الاءاعلمتع وذقتموا 

وما هو عنما بالحديث المر جم ) 

ا لحرب‌هي الحرب ومعناهامعروف وشطر طها 
معروفة وحطوطها بائنة ظاهرة غير محفية › الحرب 
ي وادي الاردن ‏ ني القدس الشريف » في المسجد 
الاقصی ٤‏ في القيامة « ي مهد عیسی ¢ لاني جبل 
الحوفه ولا في الاشرفية ولا بالحسين ولا في ازقة 
وحارات عان . 

الجلس مدعو باقتراحي هذا التالي » بان بتخل 
قرارا الآن » وبخاطب به كافة الدول العربية لأن 
تخاف الته وان تقلع عن هذه المكرة السيثة الي لا 
تجر الا الويلات والحن عاينا وبالتالي عأيمم . 

والسلام عل 0 

( تصفيق ) 

السيد البطايئة نائب اربد : 
اشح عل ملااجای الكرم ان بأحد 
بانقرار التالي : : 
| تجدید ا لقائد هذا البلد والألات 
حول ارش والنظام ۾ 

٣‏ تآبيد القوا اث المسلحة الأردئية الي هي 


N MR درع وطننا‎ 


الشكر الما . 


غير جد الجيلطات الأمربالية والمهبولة وتا 


٠ شچب.المؤامرات وابتنکار انرجا‎ ٣ 


اي ترج من هنا هتاك والقي يش جا من دد اباشر 5ا حدث علينا في ايلول وبل 


الجمة الداخلية في هذا البلد ومن ورالما الجبهة 
الشرقية . 

٤‏ - تأبيد اللدكومة في اجراعاتما التي داف 
الى استتباب الأمن والأستقرار في هذا الوطن العز يز 
وتأمين سيادة الدستور وحك الانون والنظام . 


اصوات : هوافقه 


السيد ائب الرئيس : 


هل يوافق الجلس على هذا الأاقتراح ؟. 


الجميم : موافققون . 


دولة رئيس الوزراء : 


ا 


القرار جيد جدا واشكر هذا ا لحاس على هذا 
الرارء واضافة الىمافعي لته عن »شلقنا » مفلا ٠:‏ 
الرثيس القذاي ينادي بقوه ية المع ركة بهدد 
بقطع الفط اذا م تر د الاسمار »"اكن لا بهد بطم 
الفط من اجل قومية المعر كة مثل من الأمثلة . ٠‏ . 
بعض الاشقًاء العرب يبنا منظمات بعٹها 
ويةطعوا ممونات عن متظمات اخری ويتتقدوا 
منظماٹ اخحری»› وبھاجہوا منظماٽ اخری ۰ وف 
ليا ار جوا منظمات لا تعجبهم ٠‏ لا حن نتحزك 
للحافظة على امنا ونظاه:! وار واحنا کل اليا 
جع ویقولوا ضد العمل الفداني , 
لا ضروره ان ٧٣ر‏ بعشراٹ القصص' ۰ 6 
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الصوره ااواقع هي صوره موامزة؛ صوره موامرة؛ 
بريدوا ان ينهوا الفادائيين بعض. المضالين. ٠‏ ويقز لوا 
الق على الاردن الذي انهاهم . . وا . والتهت المشكاة 


افیش عن کیش فداء من نوعاو اخرسواء بالطريقة. 


الدعاليةسواء را بالضغط المالياوألاقنطا دي وا بام 


إلقضة اجر عن: الاجوة في هلبا لین انرما 


a ge eI mer miner a arana ant agane r rer ERIN 


٩ 


ف س a,‏ 
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بوضوح وصراحة ؛ الهم في هذا اکله . ان تکون 
هدف سهل ذه المۇمرە هذا شيءَ بعید عن اسنانهم 
جدا بميد بعيد كثبرا ونحن على حى واقوياء الساعد 
كئیر و الاءوان عارفین طر قا وعارفین واجينا کل 
الكلامهذاني انتيجة .. الريد يذهب ها هو معروف 
واشکر کم 
( تصفیق ) 


اليد القضاة اثب عيجلون 


بالنظر لاتصريح الحطير الذي فاه به القذافي 
أريد ايضا بالاضافة الى القرار المخد ان بعلن ه- لا 
احالس ايضا بان هذا النظام مللك هذا الشعب 
ومتمسك به وبېذل ي سبیاه وحت لواء قائده کل 
غال وکل بین ویہذل النفس واانفيس . 

وينفس الوقت اريد ان اعلن امام العري كله 
ومن يتعرض لنظام:) باننا متمسکین بهذا النظام ولا 
نسمح لاي أحد ال پمسه پسوء 

اصوات : نفس القرار 

١‏ - تلاوة حضر اللسة السابقة 

السيد نائب اارئيس : 


ايع : موافقون 
٣‏ تلاوة الأرادة الملكية السامية 


يتلل حضر الجلسة السابقة 


لديل مم دة مجلس انو اب سنتین 


السيد ناثب الرئیس : 


لاوق الارادة الملكية السامية لتمدید مدةالحلس 


إ4 ET‏ 
اسيك إلآن ام : 


ا د و امي ازل ملك الملكتة الاردنية 


١فاشمية‏ بعد الاطلاع على الفقرة ١‏ لامادة ۸المعدلة 
م الدستور 
نصدر ارادتنا بتمديد مدة مجلس النراب سنتين 
AVY‏ 
وزير الداخاية 
مازن العجلولي 
( وهنا جلس الجميع ) 


٣-تلاوة‏ اللاوراق الواردة 


رئيس الوزراء 


وصفي التل 


السيد نائب الدرثيس : 
ارجوەن السيدالاءين‌العامتلاوةالأ وراق‌الواردة 


ر( 
السيك الامين العام 2 


کتاب دولة ریس الوزراء رقم ۲۸۲۰ 
مرفقة جواب معالي وزير الزراعة جوبآعلى الاقتراح 
المقدم من النائب السيا يوسف العظم وهذا نصهما : 

رثاسة الوزراء 
الرقم ۳/۲۷ /نواب /۲۸۲۰/۹ 
تاریخ ۱۹۷۱/۲/۲ 


معاي رئيس چلس النواب 


اپعث طيا بنسخة من جواب ساطة المصادر' 


الظبيعية على اقتراح النائب احبر م اليد يوسف العظم 
واقبلوا فاثق الإحټرام 

رئيس الوزراء 

وصفي التل . . 
دولة رئيس الوزراء الافخم 
2 :.الاقتراح برغية رقم (۷) 
تارڅ 14۷1/۱/۴ . 

المقدم من. الاب م السید بوشف بطم 


سسس ا ب 


ارجو ان ارقم لازا بلالعابت اط :المصبادر . 


الطبيعية حول التقاطز التي :اورداما لناب اشر م اليد 
يوسف العظم ف الاقاراح پرغبة: 3 
۰.a» -- 7۴‏ اا 

أقد صر حت سلطة الماد ابل ي ال 
مناسبة بان اعمال التحري .وااانقب الي :ارتیم .ي 
الاردن م تكن لان خب االكية ولا مل خيثة 
النوعية كافية لاثبات عدم نق جود البار ول قيه ‏ .44 
عالحت الحكومة حيا. مجك الشركة ,اليإغببلافية 
بتار ۱/ 4۰۸/٤‏ امتیاز ]ازول في جزب هن :لاردف 
تقاط الضعف في الاتةاقياالسابقة وساجدجااولاول 
مرة في وضع شر وط اتفاقة الامتهال للج كنة 
اليوغسلافية الشيخا عبد إللة.الطريفين احا مشاھ 
خبراء البترول العربا .:. وهه الانغاقية وهيءنافة 
المفعول حال ماثاة لاتفاقيات عقدتم ا الجہهورية 
المريية المتحدة مع يعض الشبر کات ایکا 0 

إن الطريقة الې تا ارک لاقن 
هش اي الطريققة العلمية ا ق اا اخزي ل 
والتاقيب عن اپٽرول وهي اشم م اة 4 3 ن 

جميع الشر كات الي عل في ي اردنا جل 
ارول ال اتيت هه د ل ويلع 
الاعال التي قامت ا ن الأ شا 5 
الببرول بکيات تجارية E‏ 
بشکل سائل ولاول م رة ل الأردج لکن بکیات 
م ارق ا ا FE‏ 
الببرول بکيات مناسبة, 2 هلا ولا زالت الث ر كة 


تمارس اماما بجدية وتاه م . HED‏ 
اورد النائب اجار ER‏ 
الاقاراح برغبة ما پلا : به راء ونا ا 
و قق وجود rs‏ 
احيطة بلاردق بکرایجارة i eid lala i‏ 


المجلسة الثامنة من الدو قان دار ابع ۲۹ آذار ۱۹۷۱ 44 


أ 4ا لا شات فيه أن بحفمرة النائبل قد لجميئع 
الدول اليطة بالاردن وليس جميع الاراضي الميظة 
پالإردب ,: 9 ھر ا ا ا 

اا ۷ تفا ان ن نبي تفاان في ف جود البږ و ل 
الارن عل ۋجۈدە في النبللوإة افباوره اث لان 
اواضي الول الاو ره ااي :توي غلى ابر و لا 
تشكل إلا .نة بسيطة جدآ ن جرع ميتاحات هله 
لبر لروا3ا كان وجود إلبر ولتق المع رديندة جم 
ۆجۈذە ليالإردن فۆالالەری اذتايكون وزد لوول وله 
فا لقعة. من :الس ودية تم وج ؤده اي ا إراضيٰ 

الغرا بير الشعردية وهذا إمر مستحيل. ٠٠٠‏ . ۽ i‏ 

ان النغاؤل تي وجود الّر ول ني آلازدن يعمد 
مل ولال وملا حظات إانظز بات جولو جبةر والاعمال 
ال كاليف تيبا الشركات قبل الشرر كة *اليو قو طلافية 
تكن كافيبنة لاهنال الال واللاخظبيات 

رالاایات چ را ا ا ل 


Isle 
ازرد کاب ادم ا الا ت‎ 
ا‎ 2 3 


اعت ل اشر کا( فر تال 

ابمرا ریق لارو في سوريا في مراان ایق 

arl E‏ لپا جم رړاي 
1ء 1ا و ار کات آلا جنية 4 


¢ اا ا‎ e. lae. e 

r.‏ ا إللي استقى هن الاب ات م 
هذه ا امل رمات ولک ناک ایی اکتشف 
في سوږ پم قبل ظهور شرکة سوتنرال الى الوجود 
والاصال فامت پا سوتترال ي سوریا هي هي اعال 


A :‏ ذلك ال یر ھا بن ار ا 
الي مار خلا انوع جن" المماں- قا تالح جهات 


یا وال با یانش کسی نإل اواقاچة ااال ماثلة 
ایال الي الت تنب یوار لل موشن الال ک8 ۰ ùl‏ 


e ge een meer mre ota nenere raa gargs e r raE™ 


+ 


© ف ج 


YE‏ مجلس النواب 


اعال الحهات الاحری ساعدت في اكتشاف و تطویر 
البرول في سوريا . 

ان الشركة اليوغوسلافيسة تقوم في الاردن 
ضمن منطمة امتيازها بواسطة شر كات اختصاصية 
عالرة باعمال جيوفيزياثية مائلة لتلك اني تقوم با 
شر كة سونبرال . هذا وحسب ما عل فان شر کة 
سوتارال تقوم بالاش:راك مع حكومة الجمهورية 
اليمنية باأتحري والتنقيب عن الببرول في اليمن على 
اسس مائلة لاسس الاتفاقية المعقودة بين الحكومة 
الاردنية والشركة يوغوسلافية . 
ااوحد الي ارس فيه سونبرال جميع عايات 
التحري والتاقيب . 

وفي اللحتام رغب ان نۇ کد للنائب الحرم بان 
الامال الي تقوم با الشركة اليوغوسلافية ي‌الاردن 
تبشر بایر. وهذه هي الشركة الوحيدة من بين 
الشر كات الي عملت في الاردن الي لا إعكن مامي 
او الشك في نواياها فهي شر كة من دولة لا يوجد 
لديا نوايا سياسية سيئ تجاه الاردن كا وانما ليست 
ي وضع مالي يسميح هما بتبلير الال لمآرب سياسية » 
هذا بالاضافة الى اا لاف الكفاعات والمهارات 
امطاوبة وان رغبتها ومصلحتما في ”اكتشاف البرول 
أي الاردن لا تقل عن رغبة ومصاحة الاردن في ذلاك. 


واليءن وهو الباد 


وان مصاحة الأردن تتطلبتاحة الفر صة هذه 
الثر كةو تدم كل مساعدة ممكنة ها التنفية النز اماتّما. 
وتفاوا بفبول فاق الاحترام E‏ 
ور زرا اة 
د البقم نائي معان : E‏ 
عطوفة إلرئيس: ضرا الأعوة ب 
لي زاق نهنا اسزة وابحدة واذا كان الؤإن 


ن إللإجابة بباءة كللاك ٠‏ :ؤالدي ٠‏ 


ج 


احب ان ابينه للأحوة جميعاً ولأخواني الوزراء هو 
ان الرد دانما رداً بعيدآً عن اي تفكير في الأستفزاز 
إععنى إن المسؤول اللي يوجه اليه السؤال اي وزبر 
هو غير متهم » هو ليس ي موضع امام معين › 
عندما نستفسر من وزیر معین انما رید انعرف شيا 
ماعن قضية ما في هلا البلد . وحين كتبت والمرارة 
غر في تفسي و كلا تألم ونتمنی ان کون قي هلا 
البلد بتر ول يغنينا عن ان تمد ايديا لأي انسان لأن 
الأر دن ثبت ادنيا جميعاً هو بوابة العام العرني » هو 
الذي اذا صد ووقف في وجه العدو » فالأمة العربية 
من ورانا ئي رخاء او على الاقل في طمأنينة > نحن 
الذين نتاتقى الضمربات واذا كان الاردن قوياً جيشه 
وشعبه وتماسلت ابنائه وبتر وله الذي رجو ان بود 
فالأردن غني عن ان يمد يده للآحرین . 


اولا : الشركة اسمها ر شركة سونبراك) 
ولیست ( شیر کے ستترال ) فهي شر كة عالية 
وجزارية »> ومصدري ي ذلك مصدر جزائري. 
موثوق » ل اقرأه من صحف » انما مدر جزائري 
ول اقل بان هذه الشركة هي اوجدت او حلت 
واستخرجت الببرول من سوريا » هله الشركة 
تسهم الآن ني الببحث وتوجا او تستخرج برو لمن 
مباطتی اكد اللر اء الأجانب ان هذه الطاق خالية 

من البنرول فأكدت شر كة سوتراك الجرارية پان 
هذه ا1 اطق فیما بترول وقد استخر جته نما ., 


ثانيا : احير هو قى بر سلطة الف ادر الطبيعية 
في اعطاءنا صررة واضحة عن انال الفر ك 
اليو غوملافية وهو الذي دفعني لذا السؤال ءلم يكن 
الوضوع موضوع حامل على الشركة إطلاقا جفداز 


ما بهي حرص وغیر على لديا يبز کان بودي 


ان رو دنا سلطة المصندو .الطبيعيةر :استمرا 8 e:‏ 


س ا 


اة للامنة من ال .ورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ ۲۱ 


لاقل تزود هذا الجلس بالتتائج التي وصلت لها 
الشركة اليوغوسلافية في موضوع التنقيب عن 
البترول . وشکراآً. 
دولة ريس الوزراء 
سيا ي لار ئيس 
الواقع ما تي تاج حاسمة بكسن التحدث عنما 
ولكن لاول ٠‏ رة ني عمليات التقيب ني الاردن 
بكتشف لفط بالفعل نفط سائل وجيد من حيث 
النوعية وليس من حيث الكية . هذا شيء بحدث ۽ 
الوجودين في الكرك يعر فوا ان الفط احيانا حرج 
عل وجه الماءء هذادليل وجود لفط ٬ولکن‏ لا نعتبره 
دلبل على استغلاله تجارياً » على اي حال الاكتشاف 
علامة جيدة جدا من احسن العلامات اني مررنا ما 
لد إلآن في رحاتنا الطويلة مع التنقيب ومع. مشا كل 
ایب : 
القضية الآنان الشركة تقوم ببعض الا حتبارات 
حتى يعرفوا اين يحفروا البُر القبل الذي تأمل ان شام 
الله ان یکون جیدا ومنتجاً . 
اب 
السيد الامين العام 
کناب معالي وزیر الثقافة والاعلام رقم ٥٥۲‏ 
مرفقاته اوامر الدفاع رقم ERE‏ جوا باعل | 


الاقتراح برغبه رقم ( ۸ ) المقدم من النائب الحتر م 
اليد يوسف العام 
ارقم : ۳/۹/ ٥ه‏ 
التاریخ : ۱۹۷۱/۲/۲۸ 
مالي رايس مجلس النواب 
اشير الى اقتراح اللائ اتر م السيد بوساف 
العظم رقم (۸) المقدم بتاریخ ۰۱۹۷۱7۱/٩‏ وضورع 
الصحف والجلات . 
ارجو ان ابينلمعاليكم ان هله الوزارة اذنشارك 
النائب الحتر م رأيه لتننمر هذه الفر صة لتجديد التا كيد 
لامچلس الموقر » انها قد انخذدت جميع التر تبات 
اللازمة لنم دحو ل وتداول الصحف والج لات 
موضوع البح فاصدر ءراقب المطبوعات العام 
امر الدفاع رقم (۳) لسنة 1۹۷١‏ » المرفقة لسخته > 
وقام بتو زيعه على لهات الحتصة امل على تنفيذه , 
مع العم بائه قد تم الافراج عن مجلة الشبكة الابنانية 
على امل تقيدها بتعلبات دائرة ا طبوع ات والنشر 
وتفادبا خر الصور الخلة بالآداب + 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
وزير الثقافة والاعلام 
عدنان اپو عوده . 


امر دفاع رقم ١(‏ )لسنة 1۹۷ 


ادر بقتضی نظام اليفاع رقم ره س۱۹64 ˆ 


o4 ہe‎ 


عرلا بالصلاحية الول الي ا بمقتضى نظام لطاع رقم 
اة 1565 Terael Independence‏ ي المملكة إلاردنية الخاشية وار 


Ke i VV1 


() لسنة ۱۹٤۸‏ أقرر ملعم دجول.وتداول الاسطوائة 
جو من النلطات الزتصة تتفي ذاك , 
٠«زاقب‏ اأطبوعات العام 
ا “امن از الشعر e‏ 


r e REGIE me ma ns nanere nrt rear cer nn 
۹ 


وک ی چ mo be‏ ج ا 
ر 
:4 ا لش "التو ابا ن ملا ت ٠‏ 


ی 
ر تی 0 الداع رقم (ۀ ( 1 a‏ 
علا بالصااحات اي عتفی نظام الفاح رقم (ه) لسنة ۸ اقرر مع دخحول وتداول 
الكتب المبيئة 2 <l‏ الاردنة الاش وجمیمها امن انتاج اج مطابع بیروت » نظرا ا تتف منه من مواد حل 
بالآداب العامة م تادز ا وذ فذ يون مطر ودا مرا 8 الاسواق وارجو من االطات اختصة تنفيذ ذلاث . 


e a AL, , AVS e 2‏ م أقب البو عات العام 
E Û N oN el MR r‏ امین آبو الشعر 
١‏ -مغارة الشذوذ تاليف علياء دالاتي ٠:‏ ت ملام رات طالب رهق ا ليت ا فیا ۳ مغامرات 
:ا ,ا الي امراهق اج٠‏ تاليش إوفيا ٠.٠,‏ - عاريات اال تالیش ام وري 7 ا يوميات جانحة 
E E N TE‏ اليف علیاه دالائ* اباك ل غل صك ا زي ن تاليف علي اء دالاتي 
al.‏ اس فتیا تو الاه .(شاریع الحم (i‏ جاتم.. جوري ° EE‏ اجس ! راتات طبية وجنسية 
ا هرن تإلیطب الم تو رة هدی اچ . Ni.‏ ليه اا الین ياء شات اسا 
,یایچ بجا رجوړي ه.ا الاجا الائ تالیش ا سا شري ٣‏ ۱۳ - حبيبتي هیاینا 
ا و م لدنم ,۲ 43 شقرإء قصردالد م تاليو احاتم لوزي" شق طالبات الااة م 
اورا مشق :رة بال اچ ېرې ۽ شرع احر ام ١ ٠‏ مراهقة حا تی اشہ ار لر 
e‏ ب ن sli.‏ تمت اليم تإليف حاتم رر ا 
قرت a‏ ۴ لا :لی راا ل 0 


qel r U j el 8‏ 
1 ردح ر ا ) لسنة ٠۹۷‏ 
ag‏ ر س hê. e‏ 
مار فی شام اداع رقم (ه) لست ۱۹٤‏ 


Yai: 7‏ 1 
لاان الغولسة الي جقتضى نظام الدفاع FRC‏ فر شع دخول وتداول 
امان اللي اذتاة في المماكة الاردنية الهاشية وأرجو من ا اة تيا فاع 1 “ 


۸ سریر 


1171/1/14 مراقب المطہوعات العام 
ا ا 
١ j ba VF‏ ق ولف ٩ا‏ این ابر الشعر 
م البلة مکان اا 
EE (ep LRA‏ ا نقد ب 
صف الايل nee‏ روت 


الع 1 اعا یلیه 3 و Ti 1) laik nft u‏ 2 باراؤ نط + هاا رج نقد 19 او 
. رق اأ اما ٠‏ ۰ 
١لغ‏ بلي او چلاراچاان» د یڈ لھا اوی وا د rrp Harel A‏ : 


e, ` ت لیلد اچم ا بیروت‎ nly e 
إا ر العجائب یروت‎ 


- 
الحلة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷۱ 4F‏ 
السيد العظم نائب معان : حب ان ہین بان قصة الحاة وقصة الصورة فقي المد 


. الواقع في هذا البلد ازدواجية وتناقضات وي 
هذا البلد تناقضات ني التوجيه وقد مدت بلقاء 
دولة الرئيس وتحدثت معه ني هذا :اموضوع ا 
ارسلت لدولته بکتاب ماثل . 

الطالب او الشاب او الانسان مثا يسع ف 
المسجد تو جما كربا مرقبطا بالفضيلة ويسمعالطالب 
من المدرس حديثا عن احير والفضياة ثم بفاجىء 
بقضايا ٠ر‏ يعة على ارصفة الطريق وقد تكون على 
شاشة التلغزيون وقد تكون عار المذياع اشياء تتنافى 
کلیاً مع تراث هذا البلد » ومع فكر هذا البلاء ومع 
الدعوة الاخحلاقية الي حملها ريدعو ها هذا البلد. 


م اشكر العميق لعالي وزير الالام ر دائرة 
المطبوعات التي منعت عدداً من الصحف والحلات 
الحلعية الا اني احب ان اؤ کد بان الامر ليس 
موضوع مجلة . ليس الموضوع خجلة نعم او مجلة 
يسمح ها بعقدار . . الأرابط ااذي ارجو ان يتكرم 
دولة الرثبس بتشكيل نة مبرابطة في مجلس الوزراء 
تشتمل «لى وزير الاعلام والنربية والاوقاف لان 
هؤلاء الثلاثة هم » السؤول عن التوجيه »> وزير 
الاوقاف ني المسجد ووزير الاعلام عبر الافاعسة 
والتلفريون ووزبرالر بية لامدرسة . مهمة هلد الاجثة 
ان تقرر ما هو الذي يقود هلا البلد الى اللر ٤‏ 
وما هو الذي يدهر اليل القادم . 

عندها نتکل » پتصور بعض الاحلوة القصة 
قصة تعصب قصب نظره الي مبورة حلبعة الى أغبة 
منحاة . . لا القضية حن نصنع جيل e‏ باعلام 
اذا م یکن عل مستوی ربوي: : انا اقول کل 

شيءَ ءي تامزيوننا او اذاعتنا سبيء ء فقيه إشياء حبرة 
هناك الاغنية الحيدة و هناكالانشودة المازة ولكق 


يتسرب علد ەن الحلات رغم هذا الاعاان الذي 
تعلنهالوز ارة يتسرب الى يدي الطالبات والطلبة :وي 
اليد تسرب حتى لامجاة الي يبه ها ان تنقيا 
بالا لاق لا باتفت لذلا ص_احب الحاة لان له 
مناجا معيناً » هذا النراج لاب دان بقرره ني کل 
عدد فهو لا يلتفت لرأي تنقدم به دارة المطبوعات 
جلة الشبكة وغير ها من اللات فا ماج معين 
المقصود فيه ان فسخ هذا الجيل » لحن ربك ان 
نصنع جيل التحدي > الح دي الذي رفض هذا 
المخاذل وهلا الاسترخاء وهلا الرضوخ ااسذي 
نراه متمٹلا في بعض شبابنا او في فریقن ابناء جیانا 
ابرم مع الاسف . 


وهتاك تسرب ب احب ان ابلغ دولة ارس 
والاحوة الكرام - هناك تسرب لعدد من الصور 


٠‏ الميليعة الماجاة الساقطة عبر افلام توزع في الشسارع 


تھا الطالبة وعتلكها الطالب فكلام من الشيخ في 
المسجد ؛ وکلام من‌القسيس ف الكنيسة وکلام م 
امدرس ني المدرسة كلام يذهب هباء اذا كان ي 


جيب كل طسالب فم متحرك لضور خليعة ما جنة 


تستورد عن طربتق امرك ي العقبسة وعن طريق 
الدولة دون ان تشعر الدولة . 


اإرجاء ان پتکرم دولة اأرٹيس تبني هذا 


٠ ٣‏ اپسهم هو في ذلا وحی لع هذهالاسپاب 


تي تسخ جیا وتبزم متا امام العدو المشيرلك. 
اوشکراً.. 


¡ دولة رئيس الوزراء : 


: ب 


. المكومة ا اقتراج اماب اترم 


1 وستتفاهم مهه عل ز تنکیل جل تول جلا الأمر . 
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4 مجلس النواب 


اأسيد المظم ائب موان : 

شكراً دولة الرئيس . 
الاستاذ جمو ناثب عمان : 

مکن نسمع من معاي وزر الاعلام شيا a‏ 
لانه قال ان الشبكة نسةتمع وزارة الاعلام ريد ان 
نسممالجوابعن التلسيق . 


دولة رئيس الوزراء : 


نرك الموضوع لاجنة. 
= — 
السيد الامين العام : 


کتاب معالي وزير الاعلام رقم )٤١(‏ جوابً 
على الاقفتراح برغبة رقم ( ٩‏ ) المقدم من اللائب 
انحترم السيد يوسف العظم . 
رقم : 4۰/۱۸ 
تارخ: ۱4۷۱/۲/۲۰ 

مالي رئيس مجلس التواب 

اشپر الى اقر اح الناثب احبر م السيد يوسف 
العظم )٩(‏ المقدم بتاریخ ۱۹۷۱/۱/۹ ء بموضوع 
عام وصول اليث التافز يوني الى العقبة. 

ارجو ان ابين لمعاليكم ان مؤنسة التلفزيون 
قد اجرت الدراسات النية المائية على ارفع مستويات 
اللسرة الدولية بغية الوصول الى مرحلة التغطية 
التلفريونية الكاملة جنيع مناطق المملكة والناطق اني 
ل يصل الما البث في الارض الحتلة . وغير حاف 
علیک ۽ بطبية الحال » ما يعارض. تلك العملية من 
صعوبات فنية معقدة عديدة بحن جاهدون ني التغلب 


. عليما باسرح وقت مكن , ` 


اوتفضلوا بقبول فاق الاخترام . ' 
ا ازير الثقافة والاعلام 
٠ ٠‏ اعلطان ايؤاعوده ٠‏ 


: السیدنااب الرئيس : 


: الجميع : موافقون . 


السيد العظم نائب معان  :‏ 

ارجو ان کون الجسواب المقبل عماياً بزيارة 
تقوم امع الاخ وزير الاعلام الى العقبة مشاهدة 
برامج التلفزيون الاردني بدلالاسرائيلي الذي غطى 
النطقة كلها . 
الاستاذ جمو لاثب عمان: 

دعوه من عاطي ابو العز 2 


د3د 


السيد الأمين العام : 


كناب دولة رئيس الوزراء رقم (۳۷۹۰) 
حول اعطاء صفةالاستعجال بعشروع قانونالمۇسة 
الصحفية الأردنية لسنة ۱۹۷١‏ . وفيا يلي تصه : 
الرقم : م ۳۷۹۰/۹٩/‏ 
التاریخ :۱۹۷۱/۳/۱ 

معالي رئيس لس النواب 

أبعٹ الیکم ب ٠١١‏ لسخة من مشروع قانون 
المؤسمة الصنحفية الاردلية بشكله الذي اقره مجلس 
الوزراء بتاريخ ۱۹۷۱/۲/۲١‏ مع الاسباب الموجبة 
له » رجاء احالته الى مجلس النواب لامظر ني اقراره 


. واعطائه صفة الاستعجال‎ ٠ 


واقپلوا فاق الاحيرام 
رئيس الوزراء ` 
وصفي التل 


. ووفق على هذا القائون .بالةرار رتم ٠۳‏ لبنة 
١‏ وستاتي لبحثه عند النظر بمةررات اللجنة 


: القانونية.واعتبارم من الأمور المستعجلة . . .١‏ 


E 


ن ص س د سس 
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هھ صياغةالادة )١۲(‏ المعدلة عو جب المادة )٤(‏ من‌القانون 
السيدالأمين العام : المذكور بالنص التالي : - 
کتاب معال‌ناثب‌رلیس مجلس الاعیانرقم )٤۲(‏ | الاد (۱۲)- یع اقب بال لہس من شه رالیستةا وبالغر امه 
حول القانونالمۇقت رقم ( )نة 141۸ا لدل لقانون من ۱۰ - ۱۰۰ دیئار او بکاتاالعقوبتین کلم الف 
الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية وهذانصه. 
الرقم : Ye۱4‏ 
التارخ : AVI/F/Y‏ 
معالي رئيس جلس النواب الاكرم 
بالاشارة الى كناب معاليكم رقم 
۲ المۇرخ ئي 1۹۷/11/74 . 
قرر مجلس الاعيان في جلسته اارابءة من الدورة 
العادية الرابعة المنعقدةبتاريخ ۱۹۷١/۳/۱١‏ .الموافقة 
على القانون المؤقت رقم ٠۳١‏ لستة41۸ المعدل لقانون 
الاوقافوالشۇ ون والمقدسات الاسلامية بالصيغة الي 
ورد فيا من مجلس النواب‌الموقدر مع الاصرار على 
الاسباب الوجبة 


احکام ال صل |ارایع من‌نظامالار قا رقم 17/1 . 
ارجو ممالیکم التکر م بعرض التعديل عل تجلسكم 
ا موقر حتى اذا مانال الموافغةتكر م ناعلامي النئيجة . 
واقبلوا فائتق الاحرام 
نائب رئيس اس الاعيان 
السیدذائب‌اارئيس : 
هل پوافق الحلس عل ماتلاه الاين العام ۲ 
الجميم : موافقون . 
١‏ وهلا هو نص القانون كا وافق ابلس عليه 
و سیہ‌اد ا مجلس الاعيان الأوقر ¢ 


للقانون المؤقت رقم ٠٣‏ اسن ۱۹٦۸‏ 
قالون معدل لقالون الارقاف والدوون:والغدسات الأسلامية رقم اسا ۱۹٩‏ 


إ— عصوص المادة ا )من القانون الاصلي 
¥ فاون الاصلي ( قانون الاوقاف رقم ٩⁄۲١‏ ) بالغاء الادتين ( ۱۱ و۲٠‏ ) ٠ن‏ 
5 الادة ١١‏ من القانو ل ا ا( 
قانون الا ٥۳/٩‏ وان تتولى دارة الاوقاف الصلاحيات المعطاه فيلس الايتام المنمرص عا في المادتين 
ا ت تتعلتی بادانات لابا ة صناديتق الايتام وانشاء مؤسسة 
المذکورتين من قانون الايتام وهي صلاحیات نتعلق بادانات الايتام و بادار ة صناديتق الايتام و ۇسىة 
مالية ذه الصناديق . : 
۰ غر ان 1 شۇون الايتام بقيت «نوطة بالحا 
عر کور ن ر 2 = 
ار كات. ولا کان ت اماك الشرعية هو قاضي القضاه وليش وزير الاوقاف او مجلس الاقاف . 
لذالك فان تعبین مرجع واحد يتولی اة شزو الإيتام إضمن لتحقيق المصاحة ,التوحاه الامر اللي 
بتطلب الغاء الادة ١‏ ۱) من قانون الاوقاف زم 11/۲۹ والاستعاضة عنما بامادة )٠(‏ من" القانون الؤقت رقم 
۸/۳ ولاعادة ربط کافة شوون الايتام بداثرة قاض القضاه . : 
۲ - اخمنوص الفقرة ج من الاة ۲ من قاو الال ر ا 
ان هذه الفقر FY‏ التمن الاصلي تسان المساجد ااي لاينفق غليما من ٠وازاة‏ الاوقاف :٠ن‏ تعريف 


عبارة ( الاوقاف والشؤون الاسلامية ألامر الذي لائشمكن نه ززارة الاوقاف من مارسة المنلاحيا تالاصو ص 


الشرمبة جو جب احکام قانون الايتام واحكام نظام 


o 8 یت‎ E, س ت‎ --_ e ge RII metro oon momar roe mena r “nD 
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عنما في نظام الاوقاف رقم ٠/1٤١‏ بالنسبة للمساجد المشار الها وخاصة ما يتعلقى بشؤون الوعظ والارشاد 


وا إن المصلحة تتطلب توحید علاقة وزارة الارقاف 


بالسبة ليع المساجد » أذلاك اصبح من الضروري 


تو سی تەريف عبارة ) الارتاف والشؤون الاسلامية) یٹ تشمل المساجدالي لاینفقعلما من موازنةالأوقاف & 


۳ - بخصوص الادة )٤(‏ من القانون المؤقت رقم 1۸/٥۴‏ 


ما ان الفصل الرابع من نظام الاوقاف رقم 1/4 يعالج موضوع الاشراف على اجهزة الوعسظ 


والارشاد ومراقبة اأوعاظ واللاطباء والاعة والمدرسين 
امار اليه بمنح اية تجاوزات او خالفات لذلاف تتطلب | 


ا الخ ۽ ومن اجل ضان تنفيذ احکام الفصل الرايع 
اصلحة فرض عقو بة مق الكًاافين لاحكامه . 


قانون مۇقت رقم (0) لسنة ۱۹1۸ 


فاون مھم ل لة انو ن ارو قاف والسووں والٰقہ۔ات الر۔ ہرم 


)۲١( رقم‎ 


أسنة آ۰ 1۹ 


المادة ١‏ سی هذا القانون اأۇقت (قانون معدل انون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ل 
۸ ) وبقرأً مع القانون رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹١7‏ المشار اليه فما بلي بالقانون الاصلي وما طرأً عايه 


من تعدیلات کقانون واحد ویعمل به من 


تاريخ نشره في الجريدة الرمية . 


المادة ۲ - تعدل المادة (۲ ) من القانون الاصلي باضافة ا بلي الى آخر ما ورد ي الفقرة (ج) مما : 


0 وکذلان الماجد آي ١‏ غق علا م موازلة الاوقاف 0 


المادة ۴ یاف ما جاء ف الادة (۱1 )من انون الاصلي وء اض عله ا بلي E‏ 


1-1 - بؤسس یمر کز کل غافظة 
١‏ - القاضي الشرعي ريسا 
۲ - مدر الايتام عضوا دام 


او لواء او قضاء تاره قاضي القضاه جلس مۇلف من : 


1 


۳ احد موظفي وزارة الالية تاره قاضي القضاه بعد ءوافقة وزير المالية. . 


٤‏ - عضو ن آنحرین يعنما 
ب یشرف جاس. الايتام على : 
١‏ ادانات اموال الايتام 


۳ حاسية الاوصياء . 

الماذة ٤‏ س تضاف الادة احديدة التالية بعد ا 

إا ٠.‏ ©0 للمواداللاحقة على هلا الاساس. 
VG :‏ 


۲ - الانفاق على القاصبر بن وعمارة عقارا» 


قاضي القضاه يتيب من الةاضي الشر عي . 


‘fF 


مادة ( ١١‏ ) ءباشرة من القانون الاصلي تحت رقم ٠١‏ وياد رقم 


E‏ يعاقب بابس من شهر إلى سنة او بالغرامة من ٠۰١ ۱١‏ دینار او بکلتا العقوپتین . کنل من 
. بالف احكام الفصل الرايع من نظام الارقاف رقم ٠ , 11/14١‏ 


سج 


ا ر ا ا ل ا ا س لین س مس سس حط 
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و 


السيد الامين العام 


کاب معاي نائب رئيس چلس الاعيان رقم 
٤۲٣ (‏ ) حول مشروع الةانون المعدل لقانون التقاعد 
ا مدني لسنة ۱۹۷۰ وهذا نصه : 


٤۱۹/۱۷٤/۲ ارقم‎ 
4V1/F/ ۰ التاريخ‎ 


مالي رئيس اس النواب الا کرم 


بالاشارة الى كتاب معال رقم 1/۱۷/۲ 2 
ألۇرخ ي 1۹۷1/۲/۲۲ 4 


قرر لس لاعيان ني جلسته الرابعة من الدورة 
العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ۷/۳/۹ الموافقة 
على مشروع الةانون المعدل لقانون التقاعد المد لسئة 
٠‏ بالصيغة الي ورد فيا من مجلس النواب 
الموقر . مع اجر اء التعديل التالي عليه وهو : 


« صیاغة المادة () من المشروع ادل 
بالنصض الال : 


بلادة (۳) ودل المادة ٤۸‏ من القانون 


الاصلي بشطب عبارة ) رشرط ان لا زی عسل 1 


قلاثاية دينار الواردة ني ار الفقرة (آ) مثها ٠ ٤‏ 


ارجو ٥مالیم‏ التكرم بعرض هذا النعاذيل جلى . 


جاسكم الموقر حى إذا: ما نال المو افقة تكرمم باعلامي 
النتيجة . 


واقيلوافائق الاحثرام  .‏ 


ی ر مجلس الاعيان | ا 
ا القانون اذا اميت حخدمة الموظف غير اممف بير 


٠‏ يد الرحانن. عايق 


E ES ا‎ 


السيد نائب الرئيس 


هل يوافق الجلس على تود ,لات مجلس الاعران 


. الموقرعلى مشروع القانون ا معدل لقائون الةاعد ا مدي 


لة ٧۹۷٠‏ كا تلاه اسيك الأمين العام . 


الجميع موافقون 
(وفا بلي نص مشروع القانون کا وافق عليه 


الس وبالصيغه الي سیعاد فيا لجلس الاعيان ) . 
الاسباب الموجبة 


]ا كانت لحدمة الموظفين غير المصنفين مثا 
تاریخ ۹۳/4/۱ غر تابعة لاتقاعد فام عند ها 
بنصلون عن انليدمة لا رکون ایہم راتب تقاعد 
ساعد هم على المعيشة ومراعاة أوضعهم هذا فقد 
وجد ان ٠ن‏ العدالة رفم الم فأة الي تعطى فم عند 
انتاء حاتم اذ إن لاكافة الأصصة فم حاليا 
زهيدة سيا . 

مشرو 
. قانون رقم( ) لسنة ۱۹۷١‏ 
قاذون معدل لقانو ن اناعد المدلي 

الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 
لقانو ن التقاعد المدفي اة ۱۹۷١‏ ) وبقراً مع القائون 
رقم ءج تة ٠۹۵۹‏ المشار اليه فما يلي بالقانون 
الاصلي وما مارا عليه من تعدیلات کقانون واحد 
ويعمل به من تاربخ نشره أي الجريدة الرسمية . 

الماذة ۲ ل تعدل المادة ٤۷‏ من الفائون الاصلي 


بابي 


امعم مراعاة احكام المادة من هدا 


بالغاء ما چاء في الفقرة رأ( ما والاستعاضة عله . 


ا ا مسف لف موو م 


0 


ا 2 4 وق مجلس الوزراء اعفاء ھۇلاء الاعضاء من العف وية واستېدامم پاعضاء آنحر ین E‏ من الوزيبر @. 
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الاستقالة و كانت له حدمة خس سنين او كر يعطى رور 


مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه | السيد الأمين العام 


الشهري الاخیر عن کل شهر کامل من حدمت . كتاب معالي لائب رئيس مجلس الأعيان رقم 
( 4۲۷ ) حول القانون المؤقت رقم ( ۱۷ ) لسلة 
۹ المعدل لقانون اتر بية والتعلع وفا يلي نصه : 

الرقم : 4۲۷/۲/۳۲/۲ 

۹٩۷۱/۳/۲ : التارخ‎ 

معالي رئيس مجلس النواب الا كرم 

بالاشارة الى کتاب معاليكم رقم )١٠١/۲/۲٠/۳‏ المؤرخ أي ۱۹۷١/1/۱۹‏ . قرر مجلس الاعيان في 
جاسته الرابعة من الدورة العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ ۱۹۸١/۳/١١‏ الموافقة على القانونالمؤقت رقم ١۷‏ 
زستة ٩14‏ المعدل لةانون البربية والتعليم بالصيغة الي ورد فيها من مجلس النواب الموقر مع اجراء التعدي لات 
التالية عليه وهي : = 
أ صياغة المادة ۲۷ المعدلة بعوجب المادة ۳ من القانون المد كور بالقص التالي : - 


ا مادة ٣‏ - تعدل المادة ٤۸‏ من القانون الاصلي 
بشطب عبارة ( بشرط ان لاتزيد على ثلاعاية دينار) 
الواردة ني آنءر الفقرة (أ) ما . 


المادة ۲۷ - يتألف الجلس من : - 


١‏ - وزير التربية والتعليم ریسا 
۲ - رئيس الجامعة الاردنية عضوا 
۳ - رئيس دیوان الوظفین عضوا 
٤‏ - وكيل وزارة المربية والتعليم عضوا 
ه _ #ثل عن مجلس الاعار عضوا 
- مل عن مؤسسة رعاية الشاب عضوا 
۷ - ثلاثة مديرين من‌الوزارة من بين ذوي العلاقة ني شؤون 4 

امناهج والتخطيط والاشر اف على التعلم __ . اعضاء 
۸ - ممشل عن مؤسسات التملى العالي في امملكة عضوا 
٩‏ - نمثل عن المؤسسات التعليمية الاهلية عضوا 
١‏ خمسة من ذوي اللبرة والرأيالمهتمين بامورالربية والتعام 

من غير «وظفي الوزارة اعضاء 


ب ن صياغة الادة ۲٢‏ بالتص القالي : س ٠‏ 
« الادة ۲۸ - يعين لس الوزراء بتنسيب من الوزير اعضاء ابلس الم كورين في البنود ه - ٠١‏ مسن 


e 23¥ المادة‎ E 


الجاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ 4 

a‏ ا 

ارجو معاليكم التكرم بعرض التعديلات على مجلسكم الكرمم حني اذا ما نالت الرافقة تكرمتم باءلامي 
النتيجة . 


واقبلوا فاق الاحبرام 
نائب رئيس مجلس الاعيان 
عبد ار حمن حليفه 
اليسد نائب الرئيس 
هل يوافتق ابلس الكريم على التعديلات الواردة من جاس الأعيان ا موقر حول قائون العربية 


رقم ۱۷ ؟ 


الجميع : ءوافقون . 
( وفيا بلي نص القانون كا وافق الجلس عليه وبالصيغة التي سيعاد فيها الى مجلس الاعيان) 
الاسباب الموجبة لتعديل قانون الر بية والتعليم رقم لس 1۹4 
( انشاء جاس الربية والتعلم ) 

ضمانا لاستقرار السياسه الربوية وتطويرها » وانساقا ع قلسةة البربية والتعلم واهدافها العامة واللداصة 
المنصرص عليها ني قانون الر بية والتعلم رقم ۹ نة ۹٩4‏ + واقتناع وزارة البربية والتعلم بان السبيل ا 
ذلك هو اشراك المعنيين من الرسميين ذوي العادقة مع الاشخاص ذوي اللبرة والرأي من القطاع ادان ى 
رسم السياسة الر بوية والعمل على تطو برها » تقتضي المصلحة اجر اء التعديل المغرح على قانون ار بية والتعلم 
رقم ۱١‏ لسنة ٠ ٠ ۱۹٩٤‏ 

الاسات الموجبه لاصدار الق نون المعدل لقانون ابر بية والتعليم رقم ٦‏ اس 1۹٦٤‏ بقانون مۇق 
ا تضه: ها القانو ن العدل الجحديد تطلى التنفيذ خلال العطلة الصيفية 
( حزیران » موز ؛ آب ۱۹٩۹‏ ) والني یکون فيها لس الاءة الموقر ئي اجازته القرره ‏ و م يكن من مصاحة 
التعل ٠‏ تأجل تتف هله المهام والمسۋوليات حتی موعل افتتاح دورة ابلس العادية الي بدأت في تشرين 
الاول 1414 بعد موعد بدء العام الدراسي الا ۱۹۷۰/14 ۽ لل اقبت المصلحة اصدار هذا القانون 
معدل بقانون مۇقت . ر 

وفا بلي بعض المهام والمسۋوليات أنه بها واتي 
١‏ ) تقديم النواصي شان الأنس التعلفة باقز ار نتالج 
ستظهر خلال شهر وز OEE , ٠‏ 1 
1 الأتداة والاعدادبة. والثانوية والمعاهد والمراكر القافية ال#كسومية 
بالشسبة العام الدراسي اللي ٠.‏ 


ان طبيعة المهام والمسؤوايات اني 


اليطلت "مجلس الث بية وليم وجب هذا القائون  .‏ 
الامتخانات العامة ( الثائويه المامه و الأعدادبه العاءه ) 
۲ ) تقديم العورة يشان اشا رمن الاجداقة 
واللعاصة ١‏ والتي يجب ان يتم في عطلة الم القادم 


o egy RRR men mer maa urease egrin arr" “ran 


o - are ا‎ as ا ن‎ 


{Ye‏ . مجلس النواب 


٣‏ ) تتطاب اللطة الربوية المشرية القادمة »> والتي تعمل وزارة الربية والتعليم على وضعها ء اهدافا واسسا 
أواضحة تصباغ بموجبها هذه اللبطة . وتقضي الضسرورة ان تكون هذه اللحطة جاهزة في وقت لا يتعدى 
الصيف القادم » لاستكال الغاوضات مع البنك الدولي اويل بعض مشاريع وزارة النر بية والتعلم والني 
بدأت في شهر نیسان »ن هدا العام ( ۲۱۹۹۹ . 

الموافقة على المناهج الدراسية الحختلفة و هم هذه المناهج هي مشاريع مناهج المرحلة الثانوية الاكاديمية 
والمهنية التي ينبغي البت فبها حلال عطلة الصيف ليتسنى للوزارة تنفيذ المشاريع التي بمو لها البناك الدولي 
وفقها , 


٤ 


ار 


°( تنسيب مشاريع انظمة وتعليمات «نبثقة عن القائون » الى ال راجع اة وه بي مشاريع عاجاة وملحة 
ينبغي اصدارها علال العطلة الصيفية وقبل ابتداء العام الدراسي الممبل بغية توفیر ع المناسب لانتظام 
الدراسة ا وفق هذه الائظہة والتعلیات . 


وزارة الرية رق اللازمة لین تلم المواطنين ا he‏ عام ونصف E‏ الاقل . 2 
قانون رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹ 


المادة ١‏ س يسمى هذا انقانونالمؤقت (قانون معدللقانون التربية ة والتعليم تة ۹1۹ )و يقر آ مع قانو نالتر بيةو التعليم 
رقم ٠١‏ اسنة 4 الشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طر أ عليه من تعدیدلات کقانون واحد 
ويعمل په من تاریخ نشره و ف ب بريدة اأرسمية . 


المادة ۲ ا المادة الانية من انون الاصلي باضافة تعريف كلمة ااجلسبعد تعریف كلمة اأوزي 
بلي 


ي کل ت الجل : نجاس الترية والتعليم أي الوزارة والمولف جقتضى هذا القالون . 
الادة ۳ _ ا الثامن من العانون الأصلي ( اواد ٠٤-۲۷‏ ) ويستعاض عنه جما بلي : 


الفصل الثامن 
مجلس التربية والتعليم 
اماد ۷ نالف اللجاس من : : 
١‏ وزير الترية والتعلیم ‏ را 
اس دلي الطاب الارجية ا عفرا 


۴ - رئيس ديوان المظفين عضا ' 


سج 


اة التامنة من الدورة اامادية الرابعة ۲۹ اذار 1۹۷١‏ ۳۱ 
>٤‏ وكيل وزارة الثربية والتعليم عضواً 
ه ‏ ثل عن مجلس الاعمار عضواً 
٦‏ - ممثل عن موسسة رعاية الشباب عضو 
۷ ثلائة مديرين من الوزارة من بين ذويالعلاقة ني شوون المناهح وال خمارط والاشرااك ءا 
التعليم . أعضباء 
۸ بمثل عن موسسسات التعليم العالي في الألكة ر 
٩‏ - مئل عن الموسسات التعليمية الاهاية عضو 


الادة 


الادة 


اة 


٠١‏ حمسة من ذوي اللبرة والرأي اله تمین بامور التربية والتعليم من غرر «وظفي ااوزارة أعذاء 


۸ س یعین مجلس الوزرآء بسب من الوزير اعضاءا مجلس الم كورين ف البنود Ll‏ الادة 
۷ . وت لمجاس الوزراء اعغاء هو لاء الاعضاء من العضوية واستبدالمم باعضاء آخريدن 


بتنسیب من الوزير . 


ة ۲۹ تكون مدة المضوبة للاعضاء ي المجاس حمسة اعوام . 
۳١‏ يشترط تي كل عضو من الاعضاء المذكورين ئي البتود ٩ ٩‏ من الادة ( ۲۷) ان يکون جامعيا 


١۳ا‏ يتخب المجلس سنوباً من ب بین اعضائه ار بالاقتراع السري ليقوم جام اار ئيس 
عند غیابه 
ب یمین الوزیر المجلس امينا السر متفرغا من بين كبار موظفي الوزارة تنوافر فيه الشروط 
الو اردة أي الادة ٠١‏ اعلاه يساعده عدد من الموظفين بالقدر الذي تطلبه مهام الجلس ۽ 
وعضر جمەیع جلسات المجاس دون إن حى له التصويت ويتولى اام بامهام الي يکلفه 
با الجلس ویکون ارتباطه برئيس المجاس . 
۴ - يتكون النصاب القانوني المجلس من الي عشر عضواً وتصدر قرار 
عشرة اصوات عل الاقل , : 
٠م‏ باط بالمجاس المهام افالية : 
أ = E‏ ل وزم ای الدة رة اا امرس علا ي الفصل 


الثاني من هلا القالون . 
تعدیل قاو ن التربية وا ام و الازظمة :و التعليمات المنبنقة عنه الى الر 


اته بالاجماع او باغاٍية 


ب تسیب مشاریع 
الرسمية المختصة بواسبطة الوزير ٠‏ . 

+ دراسة مشروع موازنة الوزارة وتقديم اوا ا lê‏ الى اوزارة 

تقديه المشورة للوزير أن الشاء المدارس الاب تدائية والأعدادية والثانوية والمعاهد والمراكر 

الحكومية والحاصة, . ا 

وت وضيع الامسس البانة الواجب, ا3 

E و2‎ 


TE 


اعا دامج الدراسية. . 
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ز - الموافقة على اي تعديل أو تغيير يقترح على المناهج الدراسية . 
ح = وضع الاسس والشروط ااواجب توافرها ثي الكتب المدرسية قبل تقريرها 
الموافقة على الكتب المدرسية المقرحة . 
ى اقرار اي تعديل او تنقيح يقترح على الكتب المدرسية المغررة . 
ك تاليف بلمان فرعية من المختصين لوضع مشروعات الناهج الدراسية ودراسة «شروعات 
الكتب المدرسية وغيرها من الامور الفنية . 
٠‏ ل - تقديم التواصي بشأن الاسس المعاقة باقرار تتائج امتحاني ( الشهادة الاعدادية العامة ) 
و ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) من الوزارة . 
۴ - اعطاء المشورة الوزير ني اي امر من الامور التي يرى ضرورة لابداء الرأي فيها . 
بلادة ۳۴ - تنفد وزارة التربية والتعليم قرارات المجلس ثي حدود ما صت عليه المادة ( ۳۳ ) ٠ن‌هلا‏ التانوك. 


المناهج والکتب المدرسية 


الادة ٥‏ ينثا أي الوزارة قسم يسمى ( قسم المناهج والكتب المدرسية ) تكون مهمته ما بلي :- 
أ ا نميئة الدراسات الفنية والبحوث العلمية ٠‏ والاشراف على التجارب التربوية والقيام بغيرها 
من الاعمال الي يكافه بها ا مجلس والوزارة فيما يتعاتق بالمناهج والكتب المدرسية ويستعين 
: بن شاء من اعضاء الميئات الندريسية ومسوظفي الوزارة والموجهين التربويين والبراء 
E .‏ 
E‏ القيام پتاسین ۽ اعمال اأنجان الفرعية الي یشکلها المجاس ودراسة تقاریرها ونقااج اعماطاء» 
E‏ 
ج -- الاتصال بالاقسام المختلفة ي الوز ا وبال جهین ين التربويين » والادارين . وبمديري 
المدارس وبأءضاء الميئات التدريسية أي الموسسنات التعليمية › لتقديم »تر حاتہم بشأن 
المناهج والكتب‌المدرسية : ودراسة هذه المقترحاتوعرض نائج هذه الدراسة على المجاس. 
٠‏ د تزويد الوزراة بنتائج اعمال الجاس والقسم تي جميع ما ختص با لمناهج والكتب المدرسية . 
ه - تفيل الاجراءات العملية الى تتعاق بتأليف الكتب: المدرسية وطرح عطاءاتہا › وطبعها › 
E‏ .اوتسعيرها والاشرات ا أو بيا 2 
المادة ۳١‏ يتألف قسم الناهج والكتب المدرسية من : 1 
- رئيس وعلد من الاءضاء ایکون کل واحد منهن دون غیرد متخصصا يمحت ٠ن‏ 
المبانخث التي تدرس تي المراحل التغليمية المختلفة وجب أن.يكونوا من جماة الشهادات 
احامعية ومن ذوي المبرة : ئي الندريس لمدة لاقل غن ثلاث سنوات . 
ب دیوان له ریس یتونی ثضريڭ وانظيم المكاتبات المامة و رة من ام 
الوزارة ويرتبط دير التعايم الذي يتيعه القسم " 


ب 


ىس ن 


ج س 


امادة ۴۷ — 
المادة ۳۸ 

المادة ۴۳۹ 
المادة ٤١‏ 
المادة f١‏ — 
المادة ٤۲‏ 
المادة ٤۴‏ - 


— ٤4 الادة‎ 


امادة ا ڪج ي حالة ټقریر کتاب مدرسي رف از ل سیا وخسن جراج عل رف 


اة الثامنة من اادورة العادية الرابعة ۲۹ اذار Hy ۱۹۷١‏ 


+ مكتب لبكتب المدرسية يرأسه احد اعضاء القسم ويتكون من العدد اللارم من المرظنين 
والمستخدمين وص بالتنفيذ والاجراءات العماية الي تتعاتق بانكنب المدرسية المشارالها 
ئي الفقرة (ه) من الادة ( ۴١‏ ) ويكون صاة الو صل بين القسم والمولفين والابعيسن 
والناشرين . 

لاوز تغيير الناهج الابعد مضي 

لال هذه المدة اذا رأى المجاس ضرورة لذلك . 

لا جوز لاحد من اعضاء المجلس او لامين سره أو 

القيام بتأليف الكتب المدرسية او جمعها او ترجمتپا سواء اکان ذلك بشکل مباشر او غیر اشر 
الكتب المدرسية طريقة المسابقة الحرة وني االات الحاصة بلجا الى طر يقة افکلیٹ 


ست سلوات دراسية على بدء تشضیذها » غير انه جوز تەدیاما 


اريس تسم الناهج والكتب المدرسية اولاعض اله 


يتبع ئي اختیار 
او طرقة الاحتيار من ااسوق الحرة او طريقة الترجمة. ` ر 

اذا تقرر تأليى كناب وفق طريقة المسابقة الحرة يعلن القس م مرتين على الاقال ة يفت 
پوميتين محليتين عن حاجة الوز زارة الى تال ذلك الكتاب » وفق الشروط الي يعينها المجاس . 
القسم بدراسة مثروعات الكتب مع اللجان النرعية الي يرفها لم ذه الغاية و 


يقوم 
نتہجة هذه الدراسات‌الى المجأس 0 
ا ة التكايف بطلب الس م بوافقة المجاس إلى شخص او ار ن اخم 
اذا تقرر ا7 باع طريقة 
ذوي اللبرة اداد مشروع الكاب الطارب وفق النهاج القرر والشروط أئي ! لعين ذه الغاية . 
يتولى القسم ادخال اي تعدیل او تنقيح يقرره المجلاس على E‏ 
اما بتکیاف مولفد او غيره ن المتخص‌ین . 
لایسمح دريس اي کناب ف الموسسات التعليمية ف ى المملكة الا اذا واا غلية الجلس وفسق 
احکام هذا القانون . E‏ 


هذا الكتاب ملكا للوزارة . 
من احكام الفقرة ة المابقة الكتب المدرسبة القررة بطريقة الاحتيار. ٠ن‏ اسوق ار 
E‏ قرير كاب مدرسي “ئي مبحث الق الاجنية سواه بطرية المابقة الحرة او 
بطريقة اكليف يقدر المجلس الكافأة الالية الي بيسشخقها. الولف وبصيح هلا ,الكتاب 

ملا للوزارة الا اذا نصت شروط a‏ :ذلا ا 
ا Hy‏ 
یز اعت ودی نهن اة لار دون اجر وال جل 
قیامه ب بلك بكانن الجاسي فخلا ر ا E‏ یم اشا 


نظام حاص ویصیح 


Bh wal Hy . 2 > مكافاة الولف‎ ٠ 
Yl , ا 9 الطبعات اة اسیک ا ر ت الاب 1 ر ه ن‎ 
E 2 لرا عل طباعته‎ 


۰ 


E 
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(أ) من المادة (ه٤‏ ) من هذا القانون . 


المادة ٤۷‏ اذا تقررت تر جمه کتاب لیکون کتاباً مدرسا . يدفع الى ای مترجمه اجرا عوجب احکام الفقرة 


المادة ٤۸‏ أ - تدفع انى اي شخص يكلفه المجلس بتعديل او تنقيح اي كتاب مدرسي مقرر مكافأة 
تتنامب وما بېذله ر" ن جھد ي 1 ۾ هذا السبيل . 
ب تدفع مکاغاة مناسبة لاعضاء اللجان الفرعية الي وها اللجلس من المتخصصينلوضح 
مشروعات لاهج ج الدراسية ودر اسةمثروعات الكتب المدرسية وغیرها من الا عمال الفنية ٠‏ 


المأدة ۹ يدنع ای کل عضو من اعضاء امحل > 
واعضاء القسم مكافأة مناسبة . 


والی امین سر المجاس ورئیس قسم المناهج والكتب المدرسية 


المادة ٠١‏ - يصدر نظام حاص جحد مقدار المكافاة والاجور الوارد ذكرها ني هذا الالون . 
المادة -١١‏ تطيع الكنب المدرسية القررة وفق الاصول المرعية . 


1 ۲ aدالا‎ 


- محدد قسم الناهج مع الجهات الحكومية الختصة اسعار الكتب المدرسية المقررة الي تعرض 
2 اي على اساس سعر الكلفة واضافة أسبة مثوية لاتتجاوز ١١‏ . 
ب م القسم قانة پاسعار الکتب المدرس. € عل ج 


جميع المدارس والجهات المعنية . 


الماد ۳ وزع الكتب المدرسية الممررة جانا على ط*ب ا الالرامية ف جمیع 3 ازن اللكومية مرة 
واحدة ي السنة » وفيا عدا ذلا تباع بالاأسعار الحددة . 


المادة êt‏ تاع آلب المدرسية ة المررة لطلاب المر سحا ٠‏ الثانوية وفق تلات تضعها اأوزارة . 


ل 

CE). 
السيد الامين العام‎ 

كتاب جطوةة تئب رئيس اس النواب رقم 
Yé)‏ حول انتخاب أعضاء لينة شؤون الان 
الوطي وفيا يلي نه 
ارقم ٣۲٣/٤/۲٤/۳‏ 
التاریخ ۱۹۷۱/۳/۲ 

+ .ا عطوفة. الامین العام . 

٠.‏ قر را لس اواب ئي چلسته اأسابعة مسن 
الدورة العادية الرابعة المنبقدة بتاریخ ٠۹۷۱/۲/۲۲‏ 
الموافقة على قرار الاجنثة الادارية رقم (ا) المؤرخ . 
في ۹۷/5/۲٠ ١‏ . والتضمن ااتوصية بقبول 
الإقتر اج بزغبة رقم .( 0٩‏ المغدم من. اللاثب سعادة ٠‏ 
اسيك عمد الاج عبد الله التعلق بموضوع تشكيل | 
ڳد في ال الزات تحت اسم (لحلة شؤون الامن 


لذا ارجو التكرم بوضع هلا الموضوع على 
جدول اعمال الجلسة القادمة من اجل انتخاب اإعضاء 
هذه الاجة: من قبل الجلس الكريم . 
واقبلوا فاثق الاحبرام » 
لائب ریس مجلس النواب 
محمد اڈ مان 


اصوات : يۇجل 


: البياد ائب ار یس 


۰ بوٌافق الاس على تأجیله ؟ 


E‏ ت الاقترات برغبہات 
اليد ائب . الرئيس 


ار جو م من عطوفة الاين العام ئلاوةالاقىراحات 


برغبات الواردة من ن حضرات و ارين 


e هيدا‎ 


الجلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار {ro ۱۹۷١‏ 


رآ( 
السيكد الامين العام 


الاقتراح برغبة رقم (۲۲) المقدم من الثاثب 
الحرم عطو فة السيد سان القضاة بشأن رفم قضاء 
عجلون الى لواء وفها بلي نصه : 
اقتراح برغية رقم م (۲۲) 
تاریخ ۱۹۷۱/۳/۲ 
معالي رئيس عاس اانواب الحرم 
الموضوع / رفع فم قضاء ءجلون الى اواء 
ية طيبة وبع » 
ربو عدد سکان قضاء عجلون على الاربعين 
الف نسمة کا أنه يضم عشرات إلقرى وعددامن 
البلديات والجالس القروية ومساحة واسعة - فضلا 
عا ينتظر ه في المستقبل من حلق حركة اصطياف 
وسياحة فيه وقد قامت الدكومة الجليلة باحداث الوية 
في بعض الاقضية من المملكة الي آلاازد دد 
سکاما او قراها عن هدا و ولهالاولاجل 
تأمين راحة الاهلين وتوفير اللددمات الحكومية هم 
باع واسهل السيل دون ان يكلفوا مشقة الرجوع 
ال م رکز الحافظة او الى العاصمة » وحيت ٹ ان اهاي 
القضاء رغبون ني رفع المضاء الي لواء . فائيبالنيابة 
عن اهال القضاء اقل رغبمم هذه الى الجاسالكرع 
والحكومة المليلة ملا تلبية طلم ا لبوي 
العادل هذا . 
وباللتتام ' رجو عرض ینا عل اماس 
الكرم لیتفضل بدوره باحالته الى الکو مة الجللة 
مع التوصية وبافتظار ما ج ي هدا اسيل ر ن 
اجراء ات . 1 € 
٠‏ وضفلوا بول لال واا 
> :اقب قضاء 8 
٠ illu : :‏ القضاه 


RE أنه اعتاد الربا !اکر م من رة‎ ٠ 


السيد اب اارئيس 


هل يوافق اولس على احالة هذا الاقراسح على 
الحكومة ؟ 


الجيع : موافقون ۰ 


(ب) 
السيد الامين العام : 
الاقتراح برغيه رقم (r)‏ المقدم 2 النائب 
ارم السيد لان القضاه بشأن وضع نص ي قانون 
العقربات جرم الاعتياد عل المراباه وا بلي لصه : 


اقتراح برغبة رقم (GD‏ 
تاریخ ۱۹۷۱/۳/۲ 
مالي رئيس مجلس. النواب الحرم 
جرم الاعتياد عل المراباه 


تحية واحتراما وبعد » 

ان الفلاحين وصغار امز ارعين وذري الداخل 
النابط كيرا نما بقعؤن ضبحايا لامرابسين الاين 
يتقاضبون فو اثد فاحشة لا يقبلها الدين ولا المنطق 
ولا لمیر » وقد اتح بعضهم المزاباقمهنللة هم 
کنب ا مراي سندا بعتي فيه .الدين الحةيقي عل‌الاقل» ۰ 
وينقاضى فائدة شهر ية او سنوية وقد تصل احلابا 
إفائدة الى ٠او‏ ٠اكثر‏ . وملا وحيث ان .قانون 


العقوبات نجاء تاليا من ٠‏ اي نض: يعاقب مذادي 
. الاقراضن بالربا واسنوة بالكثير من :#وائين العقز بالك 


ئي مجر اللين رابود i Sh RES‏ 


" 


%* 


الربية في أربد SE ٠‏ 


e ai a 


آ4 


ولذا اقرح أن تقوم وزارة العدلية اللياة 


بنقديم مشروع قانون يجرم هذا الفعل وجعل العقوبة : 


والغرامة »> راجيا 

عرض هلا الاقراح على الجالس الكرم أيتفضل 

بدوره باحالته على الحىكومة ال جلياة امظر فيه . . 
وتمضاوا بقبول فاثتق الاحترام 


الغرامة وفي حالة التكرار الحبس 


زئب قضاء عجاون 
سلان القضاه ا 
السید ناثب ال رئيس 
هل يوافق الجلس على احالة هذا اا اح 
على اللكومة ؟ 
الجميم : موافقون . 


(+) 
السيدالامين العام 
الاقتراح برخبة رقم ( ۲٠١‏ ) القدم من الناقب 
الحرم عطوفة السيد 'سلان القض اه بشأن احداث 
مديرية تربية وتعلع في قضاء عچلون وهذا نصه : ` 
اقاراح پرغبة رقم ( )۲٤‏ 
تار ۱۹۷۱/۳/۲ 
معالي رليس مجلس الثواب الحرم 

الموضوع: احداثمديرية اربية وتعلم في قضاءعجلون 
حية وأنحتراما وبع » ٠‏ 

قامت وزارة الربية و التعلم هلا العام باحداث 
مديريات اربية في بعض المناطق » .ومع تقديري مدا 
فاممااغفلت قضاء عجلون الذي بلغ عدد سكانه 
اكاز من )٤١(‏ الفنسمه وعدد الدازس فيه حوالي 
(١٥).مدرسة‏ وعدد .الطلاب یه جوالي (*6). 


5 طاليرن. ١‏ وقك فهمت | انه تقرزار الاق وله ه الملاارس. 


في بديزية إلربية.لاواء جرش e‏ کان ان بلقا رة 


مجلس النواب 


ان هذا الاجراء ان صح فهو م الاسف ليس 
ني مصلحة المراطنين ني قضاء عجلون. فالناق قضاء 
عجلون في جرش اجراء غير عملي وفيه صعوبة على 
المواطنين ويكبدهم المشقة فصلات قضاء عيجلون 
الرسمية والادارية و التجار ية ليست مع مدينة جرش 
بيا صلانہم هذه مرتبطة ارتباطا وثيقاً في مر کز 
الحافظة في اربد واكاد اجزم انه لا توجد اصلا 
وسال مواصلات منظمة بين جرش وعجلون . 
وكان الاولى إن تحدث ثي هذا القضاء مديرية تربية 
وتلم 2 ٍ 
لذا فاني اتقدم بهذا الاقتراح لامجلس الكرم 
راجيا احالته الى معالي وزير الربية والتعلم لاقكرم 
باو افقة على احداث مديرية ربية وتام في قضاء 
عجلون اسوة بغیره من الاقضية التي يقل عدد 
سکانما وتقل عدد مدارسها وطلابا عا هو عليه في 
قضاء عجلون والامل بمعالي‌الوزير تلبية هذا المطلب. 

وتفضاوا بقبول فاق الاحترام “ 

ناب قضاءعجلون ` 


سلمان القضاه 
السيد نائب اارئيس : 
هل يوافق الجلس على احالة هذا الاقتراح على 


الحكومة ؟ 


اميم : موافقون 


اليد الأءين انام :' 

اقرا برغب رقم (٩۲)مقدم‏ من سمالي ااي 
الحرم السيد بشازه غصيب يتضين مطالية لاجهزة 
الاذاعة والتلفريون بالأمتناع عن قبول الدعاية 
والاعلاإنات لادان والتدخين وفيا يلي به : - 


Sy‏ چ م 


الجاسة الثامنة من الدورة المادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ ¥ 
و م 
الموافقة على انضام »ءال الائب الحرم السيد يعقوب 


معمر الى عضيوية اللجنتين القانوية والمالة وفيا بل 


اقراح برغبة رقم ( )۲١‏ 
تاریخ ۱۹۷۱/۳/۴ 
معاي رئيس مجلس النواب الاكرم 


ارجو التفضل بعرض الاقتراح التالي على 
انلس الكرم لاحالته الى اللدكومة . 


لبه  :‏ 
اقبراح برغبة رقم (۲۹) 
تاریخ 141/71 

عطرفة ناثب رئيس مجلس النواب الاكرم 
رغم الاجما ع علىالضرر الذي محصل بالصحة ية طيبة وبع : 
العامة من جراء التدخين ورم الاجراءات الي 
الا وتتخدها معظم الدول الراقية لاحل من 
التدحين والتوعرة الي تقوم le‏ ي هذا السبيل فاا 
ما زلنا نرىاجهزة الاذاعة مندنا وبالاحص اللفريون 
مستمرة في اذاعة الاعلانات باشكال عتلفة کاھا 
تعود للاغراء على الاقبال على التدحين . 


رغبة من الجلس باش شراك الاستاذ يعقوب «هعر 
ف لجان الجلس للاستفاده »ن حبراته ~ اقرخ 
1 اراقة ل شم عفريت ال ني انوه الال 
٠‏ واقبلوا قائ الاحترام . 
1 نائب عافظة اربد 


رزق البطاينه ٠‏ 
مدا اقارزح ان يوعز لوزارة الاعلام 9 تلع ف : 
عن اذاعة اي اعلان فيه اغراء التدحين وان تقوم 
بتوعية كاملة بالمضار . 


السيد نائب الرئيس. : 
هل یرافقق الجاس على هذا الاقتراح ۴ 


واقلوا فاق الاحترام ٠٠‏ 8 الجميع : موافقون . 
نائب الط Sama‏ 
بشاره غصیب ا 


ا اليد الاين العام.: 

اأسيد نائب الر ئيس ا 
هل وافق الجلس على احالة la‏ الاقراح عل 

الحكومة ؟ 8 


من عطاوق 


. اقاراح إرخبة رقم V):‏ ) مقدم من 
: النائب الترم السيل وأحيل العزران تضخن مطالب. 
حامة لقضياء اللفيلة وفيا بلي تصه :- ب 

أ اقتراح برغبة رقم ۲۷ 1 

تاریخ ۹۷۱1/6/۲6 

ا7 مال رایس ماس اراپ الاکرم .. 

E -‏ ية وبع : 

ارجو التكرم بعرض قاراي الال نز" 


لبد کے 


:ر مقلم اشن a‏ 
..طلب" 


قراح ابوغية. ت 
ار ي الخنت م: اني رق د الپطاينه: :ضفن 


۸ جاس النواب 


جاسكم الكرم لانظر فيا واحالت سا على الجكومة 
لاجراء ما لزم : 
واقبلوا فائتق الاحارام 
نائب عافظة الطفيله 
وحید ااموران 
امبر حات : 
اک اقرح مع تفویض الاراضي الامير ية 

الشرقبة والشمالبة الشرقية وال لنوبية الشرقية 
من راء الطفيلة باعتبارها خحصصت يالاصل 
مر اعي المواشي واطیوانات‌الاخحری حفاظا على هذه 
الاروة اليوانية . 

۲ - اقامة نحط هانف مباشربين الطفيلة وعان 
لان بةاؤه على حالته الحاضرة ضار في مصاحة 
الاهلين وفيه عراقيل جمة لاموظف-ين والمسؤولين 
مباشرة وبإعميع الدوائر الرسمية وذلك بسب كثرة 
الطلبات على خطوط الكرك مر كز الحافظة . 

۴ أيجاد عيادة طبية وشعية إريدية ومدرسة 
ابنون في قرية رحاب الشر قية وسين طرق المواصلات 
هناك . 4 


٤‏ - تشجرالمساحات الفصصةلاحراج وغرها 
من الاراضي الاميرية الصالخحة ارس والتشجر 
الواقعة في هة الغربية من اراضي الراء لتلطيف 
آي وسين المناخ والاستةادة بنفع يعود عل ار a‏ 
اولا وعلى المنطةة ثانيا . ت 


السيد ناب الرئيس 


هل برا لیا مجلس عل االة ها االاقر اح على اليكومة؟ 


السيد نالب اأرة 


اني الآن لابند انكاس من جدول الأعال و 


(ذ) 
السيد الامين العام : 


اقتراح برغبة رقم (۲۸) مقدم من عطوفة 
الناثب الحتر م السيد عمد اللاشان يتضمن الطلب 
بتعبيد بعض الطرق في حافظة السلط وفها بلي نمه : 
قراح برغبة رقم (۲۸) 
تاریخ 1۹V//4‏ 

معاي رئيس مجلس النواب الاكرم 

ارجو التكر م بتو جيه الاقتر اح الثال الى الىكومة 
اجللة العمل على تنفیذ ما جاء په وهو : 

١‏ - العمل على فتح وتعبيد طريتق بمتد من 
قرية الصبيحي الى عرقوب الراشد الى تلول الذهب 
وهي طريق زراعية ومهمة لامزارعين . 

٢‏ اکال تعبید الطريق المتفرع من قرية 
الصبيحي الى قري عرقوب ااراشد حيث الما مهمة 
واربط القری بعضها . 


راجيا اجابة هذا الطب س قبل وزارة 
الأشغال العامة , 


واقېلوا فاثق الاحترام GG‏ 
ثائب عافظة السلط 
محمد الحشان 
اأ ج نائب الرٹیس : 


هل رافق الس على احالة هذا الاقتراح على 


الحكومة ؟ 
1 الجميع : ٠‏ وافقون * 


٠‏ - مقررات اللجنة القانونية 


یي 


1 


مقررات الاجنة القانولية فارنجو من مطوفينة المقرر . 
السيك سلمان القضاءالتفضل منص .تلاو ة المغز رات 


الجاسة الا نة من الدو رة العادية اارابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ ۳4 
س ا م ا ي کے 
(أ( (ب) 
السيد المقرر السيد المقرر : ر( متابعاً) 


قرار رهم (۷) لسنة ۱۹۷۱ 


اجتمعت الاجنة القانونية نجاس النواب پنصاہا 
القانسوني بتار ۱۹۷۱/۳/۲ برئاسة ٠‏ مالي رئيس 
لاجد السيد رياض المغلح وحضور اصحاب المعالي 
والعطوفة والسعادة الساده المقر ر والاعضاء > سامان 
القضاه : سل البمخيت ۰ عبد الوهاب الحالي » بشاره 
غصیب » اميل الغورتي »مابا المكشه» رزق‌البطاينه. 

اطاعت الاجنة الةانونية على كتاب دولةرئيس 
الوزراء الافخم - الماكم العسكري العام رقم 
۳/۳/6 تاریخ ۱۹۷1/1/1۷ + ومرفقة 
القرارالصادر من مدعي عام امحكة العرفية العسكريه 
والمتضمن طلب رفع اللصانة عن‌الزاثب السيد حمود 
الروسان بتيمة الالال باللاهة العامة خلافا لامر 
الدفاع رقم ٠ه‏ لسنة ۹۹۷ وبدلالة المادة (۱۸) من 
نظام الدفاع رقم (۲) اسنة ۱۹۳۹ والادة )٠١(‏ من 
نظام الدفاع رقم )٤(‏ اة ۱۹۳۹ ء› وعطةا على 
المادة )٤(‏ من قانون الدفاع نة ۹۴١‏ لتوفر الادلة 
لدى النبابة العامة تبر رتقد عه لامحككة بذ الهمة حى 
تفمكن أنيابة العامة من ااتبحقيق واقامة الادعوى 
الجزائية عليه . 

وعلیه و بالاستناد الى احکام المادتين (۸) من 
الادستور و(۸١۱)‏ من النظام الداحلي ۽ وحیت اله 
انض ان طلب رة الائ هذا لیس 'طابا کیدیا 
و ت الغرض منة النأثير على النائب الم كورلتعطبل 
عله النیاي لانه ۾ ععض ر الدورة القامة اصلا تيه 
عن البلا :فان الاجنةتوصي املس الكرم با لموافقة 
على رفع الم انة عن النافب المذكؤر وتقوصي النجلسن 


ERE 
الكرم بالوافةة على قرارها » ومن م ابااغ د‎ 


اى دولة رئيس ألوزراء / 1ا نكري ۳ 


٠ . اليجتة القاسولية‎ ٠ 


قرار رقم (۸) لسنه ٩۷۱‏ 


اجتمعت الاجنة القانو نبة بلس النواب بنصا بها 
القانرني بتار ۱۹۷١/۳/۲‏ برثاسة مالي رئيس 
الجتة السو رياض الفاح » وحضور اصحاب المعالي 
والعطرفة والسعادة. المقرر والاعضاء. سلماذالقضاه؛ 
سل البخيت . عبد الوهاب الحجالي » بشارة غصيب 
رزق الغوري » سابا المكذه . 
اطلعت الاجنة القائو نية غاس النواب على كناب 
دولة رئيس الوزراء الافخم الماك العسكري العام 
رقم \riét/to/rF/ 1o‏ تاربخ 1۹۷۰/1۲/۳1 
ومرفقة كتاب مدعي عام الحككة العرفية العسكر ية 
رقم 6 تاریخ Ve AYY‏ 
والمنضمن طلب رفع الحمائة عن الثائب السياء عبد 
السلام العو ري بتمة تصدبر الاسلحة والذحيرة الى 
سوريا بقصد الاتجار بها حلافا لاحكام المادة (۸) 
وردلالة ال٣ادة‏ (١١)من‌قانو‏ نالاسلحة الناريةوالدخار 
لے ۱۹٥۲‏ وتعديلاته » وذلافكي تسكن انيابة العامة 
من اقامة الدعوى الحرائية ضده . 
وعليه وبالاستنادلاحكام المادة )۸٩(‏ من‌الدستور 
والمادة )٠١۸(‏ من النظام الداخلي : وحیٹ انهاتضح 
بان طلب رفع المحصانه هذالیس كيديا ولیس الغر ض 


نه التأئير على النائب الل كور لنعطيل عماه النياي 
لانم عفر الدورة الدالية اصلا لتغيبه عن البلاد ء 
٠‏ فان الاجئة توصي املس الكرم باموافقة على رفع . 
اانه عن آانائب المد كور»وتوصي الجلسالكرم 

: | . با لموافقة على قرارها ومن ثم ابلاغ فاك الى دول 
"| ريسل الوززاء ن الام العسكري العام . 
: الجنة القانوئية: 
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السيدنائب اارئيس : 
هل يوافق المجلس على هذه الفرارات ؟ 


السيد الح ناثب عمان رئيس اللجئة القانونية : 


قبل البت بالقرارات ارجو ان الفت نظر 
امجلس الكر مال المادة(١۷) ٠‏ من قائون الأتخابات 
) اذا توفي عضو جاسس النواب‌او تغیب عن جلسات 
الجلس اكثر من شهر خلال اية دوره عادية اواكثر 
من ثلث ا)دة ادل اه دورة اسشنائية دون انعصل 
على اذن بذلا تسقط عضوینه ویصبح یله شاغرا » 
واذلان ابت من هذه الناحية افضل بکثیر س رفع 
الصانه وللمحا ٤‏ الصلاحيات والس لم يجتمع في 
نصابه القانوني الا في هذه الجلسة . ولذلائ ارجو ان 
يوضعالاقراحمن م يصوت عل فعلهم ررفع اه بعه» 
وتغیم م ابت من اضرا لجالسات ولاحتاج الى اثبات 
وان الجلسات هي ملا الاس . 


اأسيدائب اارئيس : 


انا اذکر بام ارسلوا پرقیات یطاہوا فا 
منم اجازه ٤‏ 


السيد افلح نائب عمان : 
اولا م يوافق الجلس ولم يعرض على الجلس 
مثل هذا » وان کان هناك پرقیات فالس ژو ليتر تى 


 ةجض‎ 


مجلس النواب 


السيدالعو ر اننائب الطفياة : 


ا المغروض ان تعرض على لولس اما ان 
بوافق او برفض . . 
السيد افلح نائبعان: 


...ول يوضع ي جدول الاعال ي کل 
جلسة من الجلسات الماضية اي اشارة ان لاء 


طلبوا 'لأجازه 


ااسید نائب‌الر تيس : 


2 عند اقراح بفصل نيابة ... 
السيد الف نائب‌عمان : 
... قراج بتطبيق حكم القافون .. 


السید ذائب‌الرثيس : 


... هتاك قراح بتطبیق حکم القانون» وعند کم 
قرار برفع اانه لندوت على ذلاك . 
اسي الاج عبداتهنائب ارد : 


انا اذكر انامين‌عام الجلس حاول قراءة برقية 
مرسلة ٠ن‏ عبد السلام العوري ومنع من الجلس ٠‏ 
ارجو ان لاقع اللوم على اليد هاني مع کرهي اه .. 
( ضحك ) 
السيد جمو نائب‌عران: 


... ليش تکرهه يا اي 2 
(ضحك » ضجة) 


۾ الادة و۷ دا اا توفي عضر مجلس النواب او تفيب عن جلسات الولس| كار من شهر عبلال اية دورة عادية او اكير من اث الماة 
خلال اية دورة امتشئالية دون ان رصل عل أذن يذاك من انلس ودوت ان يكون تفيبه لعلرتمغروعة او 
بب اذا التحت بدولة اجنبية او البت افرارا أواعترالا بالاخلاص والطاعة ها او قام يعمل قد رصيح .موجه احدرعايا 


تلك ألدرلة او آشترك ي 
اعضاء لس النراب , 


ذاك العمل او أيده تسقط عفبويته ويصبح عله شاغرا ويم اسقاط هذه الصفة بقرار منثايي 


سسس سا سا 


السيدا داج عبد التهنائب ارد : 


... لأن السيد هاي . . . 
( جه ) 
السيد نائب الر ئيس 


اولا قرار اللجنة القانونية برفع الصانه ٠ن‏ 


یرافق عليه ... 
( ضجه) 


من بريد تطبیق حکم القانون ¢ بالفصل oer‏ 
السيا الع وران نائب‌الطفيلة 


. . . ارجولكء ارجوك › الفانون هنا اقوى نصا 
وروا س قرار اليجتة » ولا اجتماد ثي مورد الفص 
طالما هناك نص قانولي فكهانا الله شر البحث فما 
ورد بقرار الاجثة القانونية . 
السید احاح سحسن نائب عان 

ياسيدي » الواقع عرض موضوع هؤلء النواب 
في اول جاسة عقدها مجلس النواب بعد مغادر م 
البلد »> وتقدمت اللنكومة بطلب لرفع الحصانة ذا 
اميلس الكرم » وقر رهذااجاس احالة هذا اوضع 
الىالايجنة الةانو ذية » وبعد دراسته من‌قيل الاجنةالانونية 
اوصت الو صية الي تلاها المقرر » فانا ارى مادام 
الموضوع ءوضوع بعل بقرار ية » وقرارجلس 
ساق وافق به على دراسته حتی ٨ن‏ 


ودرس برثاسة الال الكرم وقررت هذه اللجنة 


إاعتقد راما كافية وارجو من ` 1 من قانون الانتخاب ؟ 


مثل هذه التو صية الي E a‏ 
املس الكرم النفضل بالوافقة على هله الوص 1 : 


رلا لا ضصجة واصوات تشن ) E‏ 


۾ ممالي السيد زياض اقلح آ .آ٠‏ ن 


الجلسة الكامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ 
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السيد الماح نائب عان 
. . عندما تطلع الاجنة على نص قانولي »مول 
فبه ولا حكن تأویله ولا کن اروج عله ۰ ولذلاف 
لايعي قرار اللجنة بالتو ية برفع الحصانه ولا ملع 
تطبيق المادة )۷١(‏ . 
( جه ) 


ااسيد الاج حن نائب عبان 


اذا مسحت اعتقد ان اقتراح الال الكر يقد م 
ويال الى اللجنة , 
( ضجه ) 


السيد افلح نائب عمان 


... تيمم ابت من عاضر الجلسات وهذا 
اقوی دلیل واکبر دلیل . 


اليد اماج حسن ناب عبان 


ياسيدي انم درم الموضوع وائير هذاأووع 
ف هذا المجاس من قبل الكومة وقررتم احالته على 
الاجاة والاجنة درسته فارئ . . يكون قرار الأجنة . 


ااسيد ناثب الر ئيس 


E‏ اش على فصل النائب السيد 
عمو د الروسان نالب اربد بموجب المادة )۷١(‏ من 
قانون الاتتخاب بلس آلنواب ؟ 

الجميع : موافقوذ : 


: السيد ائب الرئيس 
الناحية القانونبة ‏ | 


ETA 
هل يوافق الجلس على فصل النائب السيك عبد‎ 


السلام العوري ثائب رام الله وجب الادة )۷١(‏ 


اللحميلع : موافقون. 


- 


6Y‏ مجلس النواب 


السيد فاثبالرثيس : 


اذن فقد اصح قرار اللجتة القانونية رقم (۷) 
الاؤرخ في ۱۹۷1/۳/۲١‏ وقرار الاءجنة القانوزة رقم 
(۸) المؤرخ ۱۹۷۱/۳/۲ لا لزوم ۵ا . فھل یوافق 
مجلس على رفضها . 
الجميع : موافقون . 

ج —* 


اإسيد المقرر 


قرار رقم ( )٩‏ اسنة ۱۹۷۱ 

اجتمعت الالجنة القانونية لولس النواب بنصايما 
القانوني بتاريخ ۱4۷۱/۳/۲ برئاسة معالي رئيس 
اللجنة السيد رياض المفلح وحضور السادة اعاب 
المعالي والعءطوفة والسعادة المغرر /سلمان القضاه > 
سلم البخيت » عباء الوهاب الجالي » بشاره غصيب 
سابا العكشة » رزق البطاينة » اميل الغوري . 

ونظرت بمشرو ع قانون المؤسسة العامة لاأمون 
لسلة ۱۹۷۱ وبعد دراسته وتدقیقه قررت قبوله کا 
وردەن اسليكومة ٤‏ 


وتوصي اولس الك ۴ با وافقة عل قرارها 
الجنة القانو ذية 
السيدالعظم نالب معا : 


نلاحظ بلا القانون ضرورة والسزام 
کل مواطن ان یژمن عل بیته وا لمواطنون في غنی عن 
کثیر او عن ال دید من من الاشیاء ااي تلز مهم 
قضايا ءالية , . فالمواطن يؤمن على عداد الكهرباء » 
والمواطن يدفع تين على عداد المياه . والمواطن يدفع 
امین على سيارته ها | التأمین الزامي . وهنا التأمين 


الجدید بالزام کل مواطن ان بؤمن عل پيئه ۽ ارجو 


: من الاحوان وارجو امجاس. الكربم ان يؤجل البث 


ف هذا الموضوع حى نلقي ہم ألتكومة او ندرس 
اأوضوع دراست وافية 4 
السيدالمعرر: 


انا ارجو ان ارد على ذلا 


السيدالبطايشة نائب اربد : 


ارجو ان تقر المادة . 
السيدالعظم ناثب معان : 


ارجو قراءة الادة . 


السيدا قر E‏ 


: فقرة (أ) تقول‎ )٠١( (المادة‎ ٠ 
: السيدالعوران نائب‌الطفيلة‎ 


la‏ تفضل به الرميل وارد ولکن سھی ۶ن اله 
بان لا وجل بت اله ۋەن عليه هن قبل بتك او 
ۇمىس 
السياا ل مقرر : 

(المادة )٠١(‏ فقرة (أ) نقول : يكون 


التامين عسل الابنية والسلع في البون دد والسيارات 
والآليات الم جاة ف دارة اأسير اجیارياً) 


السيد العم ائب معان ؛ 


تحن نتحدث عن اابیوت . 
السيدالمقرر : 
بالشسبة للبنوتان هناك .كتا ورد من دولة 
اارٹیس على ما آذ کر - لا ہو جد معناالآن _ یقترح 
فيه ال يکون مبداً الاحتيار > للكآن الاجئة لم تدرسه ء 
لکن بالنسية السيارات قانون السير يلزمها على التأمين 
فانا اقترح ان ببقى الزامي على النيارات ٠.‏ 


الجلسة القامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار tir 1۹۷١‏ 


اليدالعظم ناثب معان : 


کف . . اقرأمرة اخری 
اليد المقرر : 


ر يكون التأمين على الابنية والسلع أي البونادد 
والسیارات والآليات المسجلة في دارة السير 
اجباريا) . 
السيدالعظم نائ معان : 
اعرف کیف تو ضع الأبنية واللع في البوندء 
كيف صیغت هله المادة . . 


دولة رئيس الوزراء: 


يا اوا ان الاقيقة هذا القانون » ااداعي له : 

اولا . ان تشارك ك_افة المناطق بالمسا٣سة‏ 
بالاعباء الي تتحملها المناطق المقضررة ; 

ماد ٠‏ لاح فرق ساة ٠ 1۹٩۸‏ من كاك 
بتذسرر ؟ اهل الغو ر » من کان تفر ج علم سم بقرة 
المنملةة . 

فالتأمين ا-لحقيقة لاجل ان یکون حتی + عنما 
یکو عام > على کل مواطن في هذا اليلد ان اهم 
باي اضرار -. بطريقة غير مباشرة - تقع في منطقة 
احر ی . هذا المقصود مثه . 

قصة الاجبار ضرورية السب . . المبلن هو 


الحقيقة بسيط وزهيد قد لا يتحمل بضعة دنائير 
سنوي هذا الميلغ الخقيقة »ثلا نحن تجمع من كافة ٠.‏ 
كاف ة المۇمنين 


مطل شر کات التآمين تجمسع من 


بال یاراٽ فاذا خحربت سي 


نفس الشيء رصب اهل كفر اسك .وال العقبة ‏ 
ابلبیارات » اذا ترك وم یکن 
هذا اجبارياً الحقيقة تفتح علیدا ابواب كبيرة. كثيرة | 


فالمشا ر كة ضرورية . 


ولا يصبح 
ف الصمود 


ارتي او احترقت . يدفعوا: 


| السيدالعظم نائب مان : 


اذا کان يشمل م وضو ع التأمبن اي ضر ر يق 


دولة رئيس الوزراء: 


هذا بثأن المرب . 


السيدالمظم ناب معان : 
س ~—m e‏ 


ارجو ان يكون النص واضح وشر کات التامین 


ها القدرة ان :عب , 


دولة رایس الوزراء: 


هذا بشان البرب . آ۶م 


اليد القمرر: 


ادتاذ بوسف . شركات النأمين لا تدفع 
با لجرب , 


دولة رئيس الوزراء: 
EÊ‏ 1 
لان شر کات التأمین لا توافقق على تأمينات 
الجرب هذه المۇسسة:. سبب هذا القبانون هر المرب 
سب هذا التانون هو الحرب دا السب واضحة 
الأباب الموجبة هذا القانون . 
الاستاذ جهو نائب ان : 
RGR‏ 
الواقع انا عضو أيالجاة الفانونية ولم اوافق عل 
هلا القانون 4 واالسبب ان الضرائب واإرسوم قك 
إ بحت تقل كاهل المواطن والمواطنون ليسوا كلهم 
سواء ¢ هناك من لم جد الان الرغبف وهناك مسن 
جد الال الكثير الذي یاو به » وهلا القانون پشمل 


جدنع المواطنين بدون استثاء فالدولة تمتوفي الرسوم 


والضيرائب والمسقفات من المواطنين ومن هنا فالدولة 


i٤‏ جلس الاواب 


ەسۇولة عن رعاية هؤلاء المواطنين اذا وقع حيف 
او وقع ضم او قامت حرب وتضرر المواطنون في 
هذه اللالة للدولة الق ان تأحذ من اموال الأغنياء 
الموسرين‌الدين يكدسون اموالمم وان سدوا العجز على 
ان ترد الى هؤلاء اءوالمم عند الرخاء . 


اما ان تفرض اارسوم والضرائب على كل 
الأواطنين على حد سواء ومحخاصة في »ثل هذه الحالة» 
اهتقد ان هذا تنا مع العدالة > هذا رأي . 


لذلاى » انا ارجو ان لا يتوقف التعويض على 
امواطن المتضبرر فيا اذا كان «ؤمناً على داره او على 
ملاکه » لان الدولة جٻ ان راعي هذه الناحية : 


اما لو کان الاس كلهم سواء من حيث الغناء 
فهناك لجال لان نقول بستاى اناس وتفرض هذه 
الضرائب او اارسوم على آحرین 2 

انا قرأت القائون ءع الاجنة القائونية وهناك 


المواطن ٠ن‏ حيث الابلية غير . حسبا ما ورد 3 


دولة رئيس الوزراء : 

امح لي ياسيدي : 

يا سيدي » اولا الألف دينار تأمين يدفع دینار 
هله واحسدة » البيت الاكر يدفع اکر مساألة 
تصاعديه انيا . الواقم وكا حدث بالتجربة .م 
يعوض على الذين تضرروا في سنة ۱۹٩۷‏ و1۸ و4" 
هلا واقع » بالمكس غنده_ا اقول . . والتعويض 
كيفي تيسر مال مجري التعويض ٠‏ لم يتيسر ااال 
لا نعوض غير مضبمون » بيما هذه الطريقة اصح 
انا مضمون کل ما اؤمن عليه اذا اصابه ضرر تدفع 
لي الدولة » اكثر المؤمتين طبعا لا يصيبهم الضرر 
ولکن هم پسادنو | بطريقة غير مياشرة ني ألشا ركة 
في الع ريض خ . 


أ السيدالمقرر: 


بصفتي مقرر اربد ارا ان ادافع عن قرار 
اللجنة ولي الحق بذلات 

يا سيدي أن الالجنة الةانوتية . . امحل 
اعطيت الكلمة لي ارجوك . . وافقت عن اقتناع › 
پرآي اللجنة ان هذا القانون بالعكس يعطي 
استقرار اقتصادي اكبر واطمان لكل من بريد 
أن بيني بناء او يقم صناءة او يستورد بضاعة › فا 
دامت اانسبة بسيطة حن نلمس ذلاف من‌السيارات 
السيارات الي تضررت بہیان اثنا۔ حرادث ایلول 
جمیع شر کات التآمين را سيدي لم تعوض علیا قرفا 
واحداً » الحكومة ستعوضص من تلقاء نفسها »› لكن 
توندما یکون هتا وؤ E‏ تأمين وتقع حوآادٹ *ۈ 
العدو ف المستقبل عندھ_|ا سیحد صاحب اليض.اعة 
وصاحب اأسيارة وصاحب امصتع من يعو ضس عليه 
لذلاك فان اللجنة وافقت على هذا القانون عن اقتناع 


کامل . 


الاستاذ عبد الباقي جمو : 


الواقع القانون کقانون بدون شك فيه نو عمن 
الاطمئنان ءولكن هناك سنة درجت علياالدكومات 
رفع الرسوم ورفع الرائب يو جب نظام بها 
الدستور يول ان تراد الضرائب‌ولا تفرض ضرائب 
الا بقانون » اذا كانت الكومة حدد السبة بصلب 
الانون كا تفضل دولة الرثيس على ان الالف دينار 
وتحدد النسبة . . لالا هذا كاه واضخ ان الدولة 
تتعهد لأن شر كات التآمين في اثناء الحزب لا تدفع 
فال انون ينص في جمیع االات تتولى السلطاة 
التعويض » لذلاف أن ما نطلبه » ١ن‏ القائون من حيثه 
قانون نحن نوافق عليه لكن تعديل الشضبة ازجو من . 
اليكومة وامحلس حديد النسية بالقانون , ٠ ٠‏ 


اة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ ذار 1۹۷١‏ 


~~ 


الدكتور اربماوي ناثب رام الله : 
کا س 


لحن اقسمنااليمين على احترام الدستور والفانون 
وقد صدر عن هذا ا محلس قرار اريد إن الفت النظر 
ال الادة )١٠١(‏ التي تقول اذا حدث اية حالة من 
حالات عدم الاهلية المنموص علا ئي المادة 1٤‏ 
والفقرة ال و دمن المادة ۷١‏ من الدستو ر وكذلافي 
الحالة المبينة في المادة )٩٠(‏ منه لاي عضو من اعضاء 
المحلس لا جوز > اس تماطه » او فصاه من عضوية 
الجلس الا بقرار يصدر باكثرية ثلفي الاعضاءالذين 
بالف منم الجلس . . 

ضجه - 


السيد ناث الرئيس : 


القرار بالاجماع , . شرف یا دکتور..تفضل 


ياعبد الوهاب بك .. . ٠‏ 


اإسرد المفلح ائب عیان : 


... ھذاقرارانتمىولا جوزالعودة لابحت فيه . 


{fo 


اليد الحالي نائب الكرك: 


كنت اود البحث آي قائون التأمين ٠‏ كن 
الاحوان . كفوا الرضوع حا . 
السيد نائب الرئيس : 

والآن هل بوافق المجاس على قرار اللجنة 
القانونية بامواذقة على قاو ن المؤسة العامة لاتأمين؛ 
الاستاذ جمو ئب عان : 


لامع تحديد اسب . 


يد ناثب الرثيس : 


هل يرا افق الحلس على القانرن ا ورد ٨ن‏ 
القرار وکا قر رته ااجنة , 
الجمیع موافقون . 

(وهداهو نص القإنرن - كا وافق المجلس 
عليه بالصيغة الي ورد فبا من الحكوهة > وكا 
سیرسل ای جلس‌الاعیان الموقر) چ 


مذكرة ايضاحية 


قانو ن الهؤ ىة العامة للتأمين 


)١(‏ تقوم فل فة النأمين وفوائده الاقتصادية. ار 

غير المنتظرة اي 
التأمين على بض ئه هم امكن دفع التعويذن 
القاعد: نغ ها على تأمين السيارات وشر 


(۲) ون الاق الاساسية الي تسود الاراع الإردلية 2 


أ - ان الماكن والابية ي. 
الجوي““ کیا ابا اهداف قزيبة ال 


وارات خب الا بتحملها حل 


تجابه الغر د الواحد» فالاصل في 
: .اناب لاحدهم اذا غرقت باحر 
موا اليل انلطا راتما وعلى غير ذلاك من انواع اين الاخرى. 


ار ملولة. او قربة اردليةعر فة لەماياث الف الغ 
1 إل" فة الإعداأء . وللللك تعر ضس المراطن 


الاجتماعية على قاعدة اساسية هي المشاركة في اعباء الخاطر 


التأمين البحري ملا ان يسيم التجار ئي دقع اق_اط 
ته او تلفت بضاعته . وتنطبق 


ردي او ال معي ولاقصف 
الفر د اطر 


ے٠ ر ت امیر وہ یہی سک ممق امک ی اود ت‎ e 


a RA aS E SR TAA RFT 


الجاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ ذار 4V 14۷١‏ 
کک س و ا ج ا ج و 
ب تعفى المۇسسة هن کافة الضراثب والرسوم يما في ذلك رسوم طوابع ااواردات 8 تعفی 
معاملات الأمين من هذه الرسوم ويز ل قط التأمين من دحل المكاف لغايات تطبيق قانون 
ضرية ادحل 2 
+ صل اموال المۇسسة وفق احکام قانون تحصيل الاموال الاهيرية 8 
المادة )٤(‏ يكون مر كر المۇسسة ي العاصة ولا ان تؤسس فروعا ومكاتب أي المملكة او ان تغاقها . 
الادة (ه) تصدر المؤسسة عقود تأمين ضد احطار المرب وا الفْن الداحلية وغير ها من الخاطر اأتي لا يشماها 


Hš‏ مجلس النواب 


ب- ان مؤسسة الاسكان » وغيرها من المؤسسات العامة الي تماجح قروض الاسكان » تشترط على 
امقر ضين ممما تأمين مسا کلہم وابتمم ضد اخحطار الخريق او الزلازل او الاميار او الانجراف . 
ولا تشمل بوليصات التأمين التداولة الآن في السوق الحطار المرب مع انا اکر احالا واذی. 


ج -- ان معظم الفروض التي تمتها البنولالنجارية او بثك الالء المتاعي تستند في ضهانتا الى ر هونات 
عقارية یت أو اصاب هذه المساكن او الايشة اي أُذی لت رضت ولد البنوك للسارات اة 
يعكن أن تؤر على مواقفها المالية السليمة . التأمين العادي . 

امادة () أ يكون رأممال المؤسسة المصرح به زبف ملیون دينار تدفعه الحكوهة فور نفاذ هذا القانون 

ویسمح لغر كات التأمين العاماة في المملكة بالمساهة ني رأسمال الؤسة اذا رغبت في ذالكء 

الال بقيمة هذه المساهمة . 


د - ان شر كات التأمين الحلية ترفض التامين على السا كن والابئية ضد احطار الحرب » لان شر كات 
اعادة التأمين تي ال لحار جار فض هذااانو ع من التأمون ئي الظر وف الحالية هما كان القسط المدفوعء اي ان 


هذهالشر کات تتخل‌عن ٥س‏ ژولیاتبا عندما تکون الاجة طاعلی‌ اشد هاوعندوقو عالکوارٹوالازه‌ات عندها پزاد رأس 


5 ان مسؤولية اتعويض على المتضررين في هذه المرحلة مسؤولية المجتمع باسره : ولاقبل وزارة الاقتصاد بقتضى الادة (4) من قانون ءراقبة اعال الأمين رقم ه لستة ٠۹١١‏ وذاك 
ا العبء كاملا لا سيما عندما تتزايد متطلبات المعر كةء ولا تتزايد موارد بنفس شروط ايداعها . 
1 زين ی »ول بد » لذاك : من مشار كة المواطنين ٠‏ من ادنى بقاع الملكة الى ج لام سة ني الظر وف الطارثة ان تقر ض الاموالاللازءة لتخطية الذز اماما من‌البذاك ال ركزي 
اقص‌اها ي حمل هذه الأعباء »> کل على قدر #اطره , او ای مص در آخر بالشروط الي بع الاتفاق عاما . واذا تعلر المحصول على الاموال 


اضر ورية من اي مصدر آخر رتب على البنلك المر كزي ان يقم ها القروض بامبالن اللازءة 


أحسديد انز اماما 1 
المادة 144 حصر المۇسسة جمیع غاا المصرفة ‌ البئك المر كزي وتلز م ايداع جع اموا زدیه 
امؤسسة في حساب احتياطي حاص + ما دام رأس الال حكوميا وني حالة 
الارياح بنسة المساهمات على الا تتجاوز نسبة الرح الموزع في ابة سنة 


۳ ) وف ضوعالةاعدة الاساسة التامر 
a ( )‏ جدوی الاين Ù٥‏ النواحي الاقتصادية والاجماءية وني ضوء قاق الموقف 
ر ر لاء يدول من‌الاجراءات اسم رهد أسد اشر أ إل اسب م ۋس ة عاأمة 1 و 
ا ر راغ الح تأاسيس مۋسة عاهة ندعى م المۇسسة 
) المادة رى أ تقيد جميع ارباح 
مشروع المساهمة جوز تون 
1 عن ۱١‏ من رأس الال . 
pe ae . .‏ ڪ [ ذوز : نی : 
قانون المؤسسة العامة للتأمىن e‏ 
: 1 امالية ي اي شکل آلحر من اشکال الاستمار 2 
المۇسسىة قول هبات مالية إو عيئبة لاغراض الوفاء بالتزاماتما حو المؤمنين » جوافقة 


المادة )١(‏ يسمي هذا القانون ر قائو ن اله سسسة العامة اأ 
سی نون ( قانون المۇسسة العامة لاتأمين ) ویعمل به من تار زغ و 5 1 ج جوز 
E‏ لل به من تار ذشره قي الجريدة الرسمية . مجلس الوزراء . 
: 2 : ية المعالي الحددة ها ادثاه الا اذا دلت القرينة على خاذف ذلك :- دة ر !- تمرز اة ضبد مخاطز الحرب وافتن الدالحلية تأمينا کاملا او جزئيا على الممتلكات 
تمي كلمة ( الملكة ) المملكة الاردنية الماشية 8 العالة : - E IO‏ 


تعي كاىمة ( المçۇمسة‏ ) المۇسسة العامة لاتامین 1 ۱( الماك والابنية 
تى كلمة ( اليا ا اسان وآ لاتا ومتتوجانا وموادة 
ة ( الس ) مجلس ادارة المؤسسة المشكل بموجب هذا القائون . ٢‏ ابنية المصانع وآ لاما وملتوجا»| وموادها الاواية 
E NES AS 5 S0? OTE‏ 
)( يۇس في الإملكة مۇسسة عامة لاتأمين یکون ےا الشخصية الاعتبارية والامنتقلال الال 1 i.‏ ). أبنية الاجر ومميتودعاما. وعزولاما 


' الاح والضائغ قيذ التقل وي البوندد‎ CE 


الادا ر فا ان تالف وى و 
واد داري ووز ها ان تاك وتتصرف جمتلکاتما وان تنماقد وان تقے الدعاوی وتقام 
4 ۴ علا ) السبارات والشاحنات والآلبات الزراعية وغيرها ‏ 


با مها . وتمتبر تاجرا في علاقاتما مع الغير . 


2 a تفت‎ Siri SE egg gg ng ggg ggg men E 


٩ 
44 ۱۹۷۱١ الجالسة الثامنة من الدورة العادرة. الرابعة ۲۹ آذار‎ 
ای ا‎ ٠ مجلس النؤاب‎ ٠ ١ A 
- : يتولى ادإرة المؤسسة جلي ادارة ملف من‎ )١۷( س إلمادة‎ 
1 ب - لا ختص المۇمة ة بالتأمين على الشفن او ارات . 7 عافظ البنا المركزري 1 ریسا‎ 
1 ج للمؤسسة ان تصدر عقداً «وحدا اتأمين على المياة غد عنادا ر الحرب والفتن الداخلية يبلغ وكيل وزارة الالية م نابا اريس‎ 
لا يتجاوز الاف ديتار للمؤمن الواح . ويكون هذا انوع من التأمين اهعتياري . أ وكيل وزارة الاقتصاد عضرا‎ 
امین عام مجلس الاعار عفوا‎ 
عضوا‎ ٠. آ- إبكون الأمين على الابنية والسلع ا آبوند ند رالپ ارات والآليات المسجلة في دائرة السير رئيس اتاد الغرف التجارية‎ (٠) الاد‎ 


: : ضر ا 
اية تعويضات عن السار ال لي تلح بتلك الممتلكات الا اذا كانت مشمولة بعقد تأمين مئل عن اتاد نقابات الال يعینه جلس الوزراء عفار 


la .‏ 
ادرف لز ب تمع اماس بدعوة من ريه مرة واحدة علن لاقل ي الشهر اوکاما دعت ال اجة الى 


۰ 1 
و لا جوز ان تدفعم ابة تعويضات عن ية أحسارة غير مشمولة بمقد تأمين صادر عن المۇمسسة . ف 


ج - يكتمل الأاصاب القانوني لاجا ۳ بحضور اربعة اعضاء شربطة ایکون احدهم 


الادة را امؤمسسة ان تفسح الال امام شر كات الأمين العاملة في المملكة 'بتحمل يعض الاطر امؤمن علي ات بالاغليية المطلةة الحاضرين واذاتساوت‌الاصوات يكون 


او اف يذل ال 1 
اريس و ابه و راد 
ادى المۇسسة کلا اوج جزئا لاء اسي او نسب معينة عن رسوم التأمين واقسہاطه ولامۇمىسة ان 


ع رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الارجح ٠‏ 
تعد 3 اا با ۰ 
kS‏ 4 کک لاد (۱۸) باط بالجاس الصلاحيات التالية : - 
: ( ر سم الياسة العامة اؤ اة . 


الادة )٠١(‏ لا يجوز ان يزيد ملغ الفأمين عن القيمة الخقيقية لاممتاكات الؤمن علا كا لا يجوز ان يتجاوز 
۲ تحديد البدلات واارسوم والأقساط السنوية امأمين . 


ميلغ التعويض مقدار التأمين أو قيمة الحسارة القيقية ايها اقل . 

ا د التأمين ونصوصها. 
٣‏ ) وضع ماذج عقو 
ا 7 أ الد لغابات تطییق احکام هلا انون دد بقرار م ل س الوزراء االات i‏ ي تعتر = لات ۱ 


6 تسيب اعضاء لمان التقدير مجلس الوزراء . 
حرب وفن داخلية . 


الانظمة اللازمة لكا عمال الؤسسة ورفمها بلس الوزراء لاقرارها . 


8 وضع مشا 
٦‏ ) اصداږ 
¥( تصدیق المبزانية السنوية و جاب الأرباح وال 
۸ ) الموافقة عل يس المكاتب وارد واغلاقها .' 


ینان الداخلة التطبيقية لادارة ة المۇسنىة . 


1 1 ا تۇلف بقرار من لس وا ی ی کا ا | ا hall‏ 
علم یل 4 انز والتة رر السنوي لامۇسسة , 


العام تقدير التعويض عن اية جسارة ەشمولة عقتفی احکام .هلا القانون ولامۋەن 


[ ق 
e 1‏ الاءبراض عليه لامجاس الذي یکون قراره ائ . 


ا وغلدراتبه وعلاواته المغكررة وغير المنكررة وتەرېضاته! 5 


اة سة مدير عا 
الادة :)4( يعین ادو f‏ تحقها قزار من ججاس الوزراياء على تسيب الجاس 


مکافآئه وغیر ذاك من الحقوق ق الالية الي 
و ر س الصالاخيات التالية: ‏ . 
أ ل تيفيك ال اة العامة الخ نة اي ا افلس ت 
الوجه اللي يەن غقیق هدافا 1 او 
اة الۇ اسمن 
1 2 الام ور المتملقة با مۇسسة واي ر صر ہا مجلس حسپ 


ں ۰ ۆلاجۇسسة, إن 


I |‏ الادة )16( تدقع التعويضات المقررة ,کاماا کیا جوز تقسیطها في االات التي پراها الیل 
ا تقوم باصلا۔ اح الاضرار بالطريقة الي راها مناسية , : 


المادة .)10( دا العمل باصدار عقود الاين اء بارا ٣ن‏ تاد ے2 تفاذ اقالرن وتشر ي ابخريدة ار ية . 


a 


عا :4ا ف هلا القانون وبونچجه 


المادة )١١(‏ جوز المؤسسة. ان تعين و كلاء عنها لاضدار عقَؤد ا .کات: ا فروعها في ال مكة 


وذلاك لقاء ولات محددة يتفق عليها ,ا جوز لھا ان .تکل بهذا الااصدار الدوائر اسلاكومية أو 
الم سسات العامة أو البلديات , ٣‏ : 


٠‏ عام پعتبر المىۋۉل.ءن | تفي جين 
ت هلا ا 


i 
"f 


اجہاريا . مئل عن اللا كين و چلس الوزراء عفرا 
5 ت 8 الا" دعت الرزراء ضرا 
ب یکون الاين على المتلكات الاخرى اختيارياً وني هذه اللعالة فان الدولة غير مازمة بدفع مغل عن شر كات التأمين يمينه جس الوزراء عر 


i E TINTS SRE o aran rO geen ren Miisa is 


. ا - ت 


{a٠ 


ن رات ٍ الالسة الثامنة من الدورة المادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ ۱{ : 

. س 

المادة )٠١(‏ يحدد النظام الحاص بالوظفين في المؤسسة شروط استخدامهم وسار الامور الاخرى المتعلقة بهم. ا 

اڭ > 

الادة ۷( جوز انتداب او اعارة اي موظف ف الحكومة او ية مۇسسة عامة لاعمل ف المۇسىسة علد متفرغا $ ج انظر قرار اللجئة القائولية رقم 1 المۇرخ ڼ 141/r/Y‏ أ 
او جزيا لقاء الرواتب والمكاقات التي بقررها الجلس ويعتبر سل الموظف ني المؤسة استمرارا 2 ع 


لعمله لابق . | 


ا 


س 
ا 


'لادة (۲۲) تتعاون الادارات الكومية والبلديات والحياا 


س الةروية ي اصدار عقود التأمين وف غير ذلائن | 3 ٠‏ 2 : 

الاعال التي تطابها المؤسة . 2 1i‏ 

ب کڪ 1 

ا 1 ِ 3 ؟: ع 
ادة ™( عسات المۇسسة حسابات اصولية منظمةويعين مجلس الوزراء بناءعلی‌تنسیب الجلسءدققين حار جين 1 
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لتدقيق حسابات المؤسسة وحساب الارباح واللسائر ودد الجلس اجور هؤلاءالمدققين . 


کیا ص Kh pa‏ 
م 


سے ص بست م کرو تح وم 
ier ifr‏ 


fS Apr 


المادة )۲٤(‏ تيدأ السنة المالية لامؤسسة في ايوم الأول من شهر كانون الان وتنتهى ي الادي‌واالا ین من کنل 


ستة , 


gr eqe, Et : : 
a E ى3 7 2و‎ e RRR Kr Hî Ra mms r arr RA TTR LR 


IAC pre ~ (e) 


IN (rs (Om RA r (f: (&)‏ سض 
REY o Ê PF — apf »‏ 


¬ e aq A (êr (4) © ee (|) 


اجتمعت اللجتة التائرنيةلجلس الراب بنى ابم وتو صي ابلس الكر م بالوافةة على قرارها . 
القانوني بتاربخ 4٩۷۱/۳/۲‏ برثاسة مالي رئيس 
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الاجنة القانونية 
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1 2 ea ج‎ 
: : )٠(ةرقف ءطو فه ذاثب اارئيس ( ج) مباشرة واعتبار الفقرة (د) الحالية‎ 


(د- ناخب اعضاءالجلس من بینہم ناثبالار ٹیس 
وی الائتخاببا- حصو ل على اصوات اكبريةالاعضاء 
ویرجسع الحانب الذي فيه الرئيس عند تساوي 


٠ 14۷1/۳/۲ المؤرخ في‎ ٠١ انظر قراز اللجنة القانونية رقم‎ ٠ ٠ 
انا اؤيد القانون كما ورد من الحكومة . ان‎ : 
. يتخب اعضاء الجلس من بيهم ثاثب لارئيس الخ‎ 
: اليد وزير الداحلية لاشؤون البلدية والقروية‎ 


رک ي 


jE Anz 


ا الاصوات ) . 
ارجو من حضرات اانواب الحارمين الموافقة لاصوات ) 


عل الانون کا ورد من الىكومة . بان یتخب نائب 0 
رئيس ن بین اغضاء الجلس السيد المقرر ۳ 
اليد ناب الرئيس : 

هل يوافق املس على قراح الناثب الحرم 
ومعالي الوزير ؟. 
الجيع : موافقون. 
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قرار رقم (١1)لسنة‏ 1۹۷۱ 
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اجتمعت الجنة القانونية مجلس الثواببنصابجما 
انوي بتاريځ 1۹۷۱/۳/۲ برثاسة مالي السميد 
رياضالفلحو حض ور نداب المعالي والعطو فةالسادة : 
القر ر سلآن القضاه والاءضاء سلم البخيت › عبد 
الوھاب امجالي » سابا المکشه › بشازه غصيب › 
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: السيد نائب الرئيس‎ a 
٠ )1١( اذن قرر الجلس رفض القرار رقم‎ 

والموافقة على القانون كيا ورد من الحكومة » 
ر وهذا هو نص الةانون کا ورد من الحكومة 
ورافق ابلس عليه بالاجاع ءبالشكل الذي سيرسل 

بهالى مجلس الاعيان الموقر) . 
قانون مقت رقم ۳) لسنة ۱۹۷۰ 

قانونمعدللقانونمۇسىةالامكان 
هلا القانون المؤقت ( قانون : 
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اميل ‌الغوري»› الشيخ عبد الباق جمو » رزقالبطاينة . 
ولظرت بمشروع القانون العدل لقانون العمل 


|¢ fo ered 


Fir’ 


تة ۱۹۷۱ وبعد دراسته وتادقيقه قررت قبوله کا 
ورد من الحكومة مع زف الادة الالثةمن المشروع 
الى اضافت مادة جديدة لاقانون الاصلي برقم ٠١١‏ 

٠‏ مكررة لاما أدحات بالقانون المؤقت رقم ٠١‏ أساة 
۷١‏ المعدل لقانون العمل , 
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المادة ۱ سی 
معدل لقانون مؤسة الاسكان تة ۱۹۷٠‏ ) ويقراً 
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انظر قرار اللجنة القانونية رقم ۱١‏ المؤرخ في ۱۹۷١/۴۳/۲‏ . 
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الجحلسة ألثامنة من الدورة العادرة الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ 


بوم ا ا 
الاسباب "لموجبه 


إن كير ة قضايا الادعاء والمطالبة يبدل ساعات 


العمل الاضاني وتاحير المطالبة بالمكاقأة عن اللحدمة 


لعدة سنوات بعد انتہاء العمل کثیر ا ما عرض الوثائق 
الثبوتية لاضياع ما يسبب تعقيدات كثيرة لائبات 
احق او نميه . 

ويمذا فقد رؤي ان تعدل المواد التعلقة بالعمل 
الاضاني والمطالبة بالمكافأة عن الليدمة وا لم ذكورة في 
قانون العمل الأردني رقم ١‏ لسنة 1۹٦١‏ وتعديلاته» 
عيث تتلانى هذا التقص وتقضي على هذه الثغرة ٠‏ 

مشسروع 


1Y: aid ( ( قانون رقم‎ 


القانون المعدل لقانون العمل 
مھد 

الادة ١‏ - يسمى هذا القائون ر القانون المماءل 
لقانون العمل لنة ۱۹۷٠‏ ) ويقرأ مع القانون رقم 
۲١‏ لسنة ٠۹۹١‏ المشار اليه فبا بلي بالقانون الاصلي 
وما طرا عليه من تعدیلات » کقانون واحد ویعمل 
به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية . 

امادة ۲ _ تعدل الادة ( ٤١‏ ) من القانبون 
الاصلي حا عدلت: بالقانون رقم ۲۴ لسنة ۱۹٩١‏ , 
باضافة الفقرة التالية الما . e‏ 


۸ لایسمح الادعاء باجور ساغات عل 


اضافية الا اذا كان العمل الاضافي قد جرى التكليف ` 
به خطیا من قبل صاحب العہل او من بئیبه وتم فقا" 
لاحکام هله اللأدة باستفناء ادالات الطارثة كا ريق 


والكوارث فيجوز النكليف بم شفاها , , ,. 


(و) 
اسيك المقرر : 


قرار رقم ۱۲ لست ۱۹۷۱۹ 


اجتمعت اللجنة الانونية جس النواب بنصايما 
الفانوني بتاريخ ٥‏ ررئاسة رئيس الاجنة 
معالي اليد رياض المغلح وحضور اصحاب العالي 
والعطوفة والسهاحة الادة:المقرر سلمان القضاه » 
والاعضاء سابا المكشه »سام البخيت» رزق البطاينه؛ 
ع الاي جمو »رشاره غصیب . 
وزظرت بالقانونين التالرين وعد دراستما 
قررت عدم قبولما » وتوصي المجلس الكر م برفضهما 
لدم اقشاع اللجنة بضرورة اجراء فحص لاشهادة 
الاعدادية . 
قانونمۇقت رقم ۲۸ لنة 1۹۷١‏ 
قانون الغاء القانون الأؤقت رقم ۷ لسنة ٠ 1۹74٩‏ 


۲ _ قائونمۋقت رقم ۳۳ لستة ۱۹۷١‏ قائون 


معدل لقانون البربية والتعلم . e‏ 
وتوصي اللجنة البلس الكربم بالوافقة على 
قرارها . . 


ااجنة القانونية 
ر اصوات : مواققة وض ا 


اليد ثائب الرئيضس : 1 


اسم رأي ا-لكومة تفضل يادولة اارئيضن ٠‏ 
دواة رئيس الوزراء : 4 
ا 


راسيدي قزار . . اي قراږ لامجذة القاأوليبة 


ا سا د لنت کے م حصا نہ موف ند ا تمت لت 2 ۹ 
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2 مجلس النواب الجلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار toy ۱۹۷١‏ 1 


وهلا الجلس على العين والرأس » لكن في قضية 
قانون البر رة والتعلم ارجو من الجنة القانونية اذا 
قكرعت ان تستمع الى وزرر الربية والى دة النربية 
ي مجلس اانواب وبعدها تنخذ القرار الذي ريده .. 
اکن ريد ان نطلع على كافة البقائق , 
السيد المقرر 

رید وعدآمن استكومة ي عدم تطبيقه 

( ضجه ) 

دولة رئيس اأؤزراء : 


1 اموا لي . 


( ضښچه ) 


دولة رئيس الوزراء : 


اسمحوا لي .. النكومة . . يا نخان الىكوءة 
... الحكومة اذا بدها ما ترد عل ‌القانون تمن تنفیذه 
باوامر ادارية فیجب ان کون مقتنعین › اذا اقتنعت 
الاجنة القانونية بهذا القرار مرحبا بها » لكن ريد ان 
يدرس من تافة. فواحیه » وارجو ان انېه الى نقطة 
بسيطة » اموا لي . . . ابه آل لقطة بسيطة 
اولا دک الذین آریدون ان وهم م الامتحان 
اما ي اعناق لذلا لاتنخلوا قرار قبل دراسته. 


السيد الدلقموني نائ اربد : 


الوق قع ان القانون اللي الئی فحص الاعدادي 
قبلناه بک عواطفنا کآباء و هلا ابلس بعشل الآباء 
وحن مم . والقانون الذي جاء ءۇخرا لني القائون 
اللاغي أيضا املته ظروف كا قال دولة. الرثيس 
ظروف رأوية وظرؤف قد تكون ايضامالية . 


دولة رئيس الوزراء : 4“ YS‏ 


ية ولا ا 


ااسيد الدلقمولي نائب اربد : 


ارجو... و كان الأمول من الجنة القانوية 
وهي تعرف ان هناك نة تربية و تعلم وطيعا الداعي 
منم بعد حدمة ۲١‏ سئة وثلاث أشهر ني الربية 
والتعلم - ويمكن انه الوحيد الذي درس ني الثانوي 
رياضياتومدير اكرمدرسة في المملكة ومن تلاميذه 
دولته وبعض اصحاب المعالي الموجودين . . 


[ وهذه وجهة نظر على الاقل لانسان قضى 
فارة في الربية > م هناك الاستاذ يوسف العظم 
وسماحة الأستاذ جمو تم هناك كثيرين ي الحلس 
فوق شعورہم کآباء شعو رهم ایضا ئي مسۇوليةھذا 
المجلس بناحية الر بيه وبنواحي المستوى ٤‏ 


لذلا اعثقد ان اعادة انون الى تى الر ية 
والتعلم والقانونية * م س ساع رآي وزير التربية 
ثم ماع رأي اللجنتين لآراء ال_ليناشتغلوا 
بالررية م بلا البلد ونقدم تقريرا معللا وذو 
قيمة يؤر على «ستقبل ابنالنا وهستقبل اوضاعنبا . 
ویکون هلا المجلس قد رج على الاقل بانه درس 
قضبية مهمة تعلق بمستقبل اباثنا ومستقبل اوضاعنا . 
ويكون هذا المیچلس ق حرج على الاقل انه درس 
قضية مهمة تتعلق بمستقبل الجيل وانبه الحكومسة 
ودولةالرئيس . بانة جب ان لا بقېل ايقانومۇقت 
بغیاب المجلسواإافتحت دورةاستطائية يجب اذبو ضع 
هلا القانون ويكون ضمن.قو انين‌الذو رةالاستفنائية . 


لايد املح ثائب عمان : E‏ 


ازجوان آذك رافلسن لکرم ازا ن الناسع 
واعشرین ن الشهرويغك د یوین تنتهي, أالدو رة ألعادية 
وحتی الو قرم هلا آقانون زنرانقا ف قر الج 
يتعذر على جل الاعيان انب قول کلمت : 


ولذللك ركفينا ان نأل وعد من الحكومة ان 
تضعه ي الدورة الاستئنائية » وبذالك نكون اعطينا 
هذا القانون حقه من الدراسة وتأثره على الحياة 
الاجهاعية . 
دولة رئيس اللوزراء : ٠‏ موافقین . 


الاستاذ جمو نائب عان: 


الواقع بالنسبة لا قال ابو بشار القانون المرقت 
يبقى ساري المفعول ما لم ياخل المجلس قرار فيسه 
سلباً او اجابا ‏ باأنسية ذا القانون هناك لوم على 
الاسجنة التانونية - لاني انا عضو - واا رئيس لجل 
ار بية والتع ليم وانا نهت ذه الناحية وان الق‌الاول 
پاانظر بهذا الانون هو لاسن التربت والتعلم > 
وهناك لوم على وزارة الربية والتعايم ولا لوم م على 
هذا احالس اذا کان حمسا رفض هذا القائون 


تی بتبین التق فی هذا واا زأي ان لا يؤجل النظر 


الة-انون وان يعطي المجلس رأيه وني الدورة 
الاستائية سنظر مجلس الأعیان ببذا القانون . 
( ضجه ) 


اولا ليس هناك من له الام ولو كان 8 
بشك ني ان الغاء اترك الأعدادي سيضر بالمستوى 
العلمي بها البلن بالذرجة الاولى لان الكل. سيجتاز 
الثالث الاعدادي من غير تشدیذ › کل معلل اول 


بثبت لابا ويثبت لوزارة الب بيةوالتعلع بانه قام ا 
ا قیام فینچاح طلابه: :. وهلا شان كل ' 
المدارس » فسيؤدي هذا . , كبر دلبل . .ابي ي . 
الثالث اعدادي .ولي ولدادؤن الال .کان جاداً . 


لاينام اله بعد الحادي عاي وعندما: م ابالغاء 


الأعدادي لاول مرة هر جل ع انامز بون فقاٽ له ايه ٠‏ 


حكايتك فقال ا آنا بلك جبك باج | 
متحمص الى 


فنیرت راي في اقانون ٨ن‏ متحمص 


N دغدغة‎ 
ih MG; i ا‎ 2 


من وزارة التر بي والتعلم والأنتقام ما کم 
وكطلاب له لان وزارة التربية والتعام ‏ ونما صر 
هذا عل ان يوافق على قائرن الربية وال عام کا 
با فيه الأعدادي جاءت وزارة الر بء والتام أو 
جاءت الدولة واثا لا اكلف وزير العام ان حيبي 
على هذه النقطةء لأني اا ءارف اكا اطلعت ء وخر أ 
ان القت الكومة فحص الأعدادي فان عدن 
هناك دوافعم لأن نرافق على الغاء القانون . 

ارلا : أن الدراسة لإ تمنظم تي هلء اة 
رالط! :ب م يإداوهوا الدوام الفحيج الكادل حتق 
نکل الطالب وهو في سن ار اهمة ان يعد تقسه 
للأعدادي . ة 

٠‏ ثيا : أي الضفة الفربية هذا الظام غير سار 
فلا يقدم هالك فحص الأعدادي ومن العدل ان 
نساوي ابناء اليلد الواحد . ا 

فاا يجوز ان تاز في الضبفة الروة الطااب 
المرحلة الاعدادي ٠ن‏ غير فحص وان کلف اللصفب 
الباتي بتقدم الاعدادي ٠‏ فکان هناك ري وسظ 
هذا الرأي ان یکون هلا آلقانون سأري الفعول 
اعتباراً من العام الدرا رامي ا YN‏ ل کو E‏ ظلمنا 
طلاب ا اإسنة . 

(اصوات ج 
دولة رئيس الوزراء : ب : 
پاسيدي ٠‏ جن عل اتاد لأجارة ۴ 
الدررة الأسنثنائية ؛ لکن قبل اب ني هلا اال 


ا ت تحد ٹون کاباء بریدوا ارض ایر اولاد ‏ 1 


رض رهم اکر لو انوا هم لا لجیو" ال الدارس 
امشو و وا . لا رین وا ان تتم فز اولاد م بل 
تادهم » فخجشب راي الكؤمة ۰.٠‏ بل بل را کل 
مشعغل ني اثر بية والتع لم 0 ms‏ 


اي 1 موافقون 


{OA‏ مجلس النواب 


الاستاذ جو اقب عمان : | اليد و زبرالتريية والتعلم : 
: . . الراقع اني ل اكل كلمي 


دول رئيس اا أوزراء: 


وهناك دراسة مستفيضة وعلية ساوزعها على 
الجلس الكر £ 
(ز ) 


. . ياسيلدي » قاءم القانون بظر وف اخری الد الت 1 رما ( 
0 رر ۰ 4 


اعتذر عن التح!ءث عنما » نعتذر عن التحدث عنا , 


( ضجه ) 
الاستاذ جمو نائپ تمان : 


. .انام ا كمل . امح لي با عطوفة الرثيس 

وصلت ارأي الوسط . . ارجو الاخوان 
الاسنا ع » الرآي الرسط قلنا إعفاء اللاب هله 
الستة . . اموا لي أن اكل . , 

i‏ ري تاجیل او اعغاأء الأعدادي ع ف 
الام الماضي . . 
السيد البطاينة نائب اربد : 


قرار رقم (۱۳ ) لسنة ۱۹۷۱ 

اجتمعت الاجنة القانو ية اس النواب بتهاما 
القانوني بتاریخ ۱۹۷۱/۳/۱١‏ برئاسة معالي رئيس 
اللجنة السيد رياض الالح وحضور اصحاب المعالي 
والععلوفة السادة امقر ر سلمان القضاه » والأعضاء 
سام البخيت » سابا العكشه » رزق البطاينة » بشاره 
عقبیب . 

ونظرت بعشاريع القوانين وقوانين المؤقتسة 
الحالة عليبا من قبل الجلس الكريم ويد دراستما 


وتدقيقها قررت ما يلي کا 


(مقاطعاً ) فيه قرار بتأجیله لا جال اكلام . 


١‏ -الموافقة على مشروع قاذرن مؤسسة 
الاستاذ جمو ائ عمان : EE‏ 


المواصلات اأساكية واللاساكرة نة ۱۹۷١‏ بالصيخة 


التي ورد فيم من الىكوءة مع اجراء التعديل التالي 
عایه وهو : 


شطب عبارة ( المصارف والغرف التجارية 
والصناعية وشر كة الكهرباء ) الواردة في آحر البئد 
السابع من الفقرة أ من المادة السابعة . 

۲ - توصية امجلس‌الكر م برفض مثروع قاتون 
المواصلات‌اللكية واللاسلكية لسنة ۹۷١‏ بسب قبول 
ا الوارد في الفقرة الاولى ءن هذا القرار . 

- الو فقةعلى مشرو قاور ن ق س ةالصحفية 

5 لست ٩۷١‏ بالصيغة التي ورد فيا من الحكومة 
مع اجراء التعديلين التاليين عليه وها , 

أ شطب عبارة ا( لمبة ثلاث سثوات ) 

الواردة في الفقرة أ من المادة اللحامسة عشرة . 

ألفر.الاكرة بالوقائع بنباية هلا العند , e 7 SESS‏ 1 


. . يا اخي لا تقاطمني » انا رأي . 

الغاء الأعدادي في العام الماضي اوقعنا في مشكلة 
تد الى ثلاث سنوات » والغاء الاعدادي هذه السنة 
ترود المدة الى ثلاث فتصبح ست سنوات وينحط 
المستوى عندناء ورأبي بغض النظر عن كل الظاروف 
الي ذکرتہا ان ی 'د الاعدادي ٤‏ وان اراعي وزارة 
الثر بية الظروف الي احیط لا الفحص من عدم 
انتظام الدراسة ا النفسية غير المستقرة : 
اليد .نائب الر د یس : 


هل وا ۳ عل 6 البحث فيه 
وإعادة احالبه للج الانونية ولي القربية والتعام ؟ 


ل ا ا ا ا ل ا س س 


الجاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷۱١‏ ۹ 


ت شطب عبارة (و ممن ءارس مهنة ال حافة) 


الواردة ف المادة السادسة عشرة. 


الوڙراء الهيقة او الاشخاص اإذين يقومون بباالعەل 


٤ا‏ في ذلاك ديوان الحاسبة . 


2 ت القضسة انار ةنا رأ ان بکونديرا. 
۽ الموافقة على القانون المؤقت رقم ۳۷لسنة صارت القضية احترار ةنا ر الي ان یکول دير 


۰ قانون تنظم اهاز للقضائين اانظامي والشرعي 
بالكيخة اي ورد فیا من الحكومة $ 

ه ‏ الموافقة على القانون المؤقت رقم )۴١(‏ 
لنة ۷٠‏ المعدل لةانون صندوق قروض البلديات 
ن الحكوهة . 


الحاسبة مشتر كا مع الحاسبين القانونيين ارجاء ن 
الأخوان الأنتباه لان هذه الاموال اموال الدولة 
واموال الأمة وان بكون ديوان الحاسبة الوثوقالمعين 
من مجلس الوزراء مشر كا في الاشراف على عامبة 
هله المۇسسة . 

a‏ ااسيد اثب ار ثيس 


٦‏ - توصبية المجاس الكريم برفزں القانون 
المۇقت رقم ١١‏ لسنة ٩۷١‏ المعدل لقانون النقل على 
الطرق لعدم الازوم اليه . 

وتوصي اجس الكريم با موافقة على قرارها. 


الامجنة القانونية 


لايو جدماعنم 2 اشر اك دبوران الاسبة ف 
تدةيق حسابات المۇسسة . 
الاستاذ جمو نائب عمان : 
SEED‏ 

إنا متا کد ان اثر اعضاء الجلس ليقرأواهذا 


القائون وان يصدر قرار كماورد من‌الحكومة ويوافق 
ابلس .هذا غالف النظا م ٤‏ فرأي ن يقرا الةانون 


کک 


اسيك العظم نائب معان : السيد اقب الرئیس : 


لي ملاحظة على المادة ۱۸ من مشرو قانون بر انت احد اعضاء الابجاة القانولية . 

المراصلات السلكية واللاسلكية لسة ٠. 1۹۷١‏ 

الاستاذ جمو اب عمان : 
دندما اقرر زا قانون العاسبة تي عالية اللعطوط 

الجوية الملكية الاردنية عندماجهلنا السابات حاضعة 

اریانتکونخاضعة لدبوا 


نعم يانيدي » انا ببکل عن غيري . 
اسي ألقرر: 


ساحة الدبخ المغروض زلا باي اناب 
اأجلسةان بون قد قرأ اباث الحلسة . 1 


لندقیتق حاسبين قانوئين . 
العاسية.المۇسسة مۇسسة حكومية ولاك عدم وجود 
ديوان الحاسبة انا E‏ قانونیین . 
لکن باشراف . 

تقول المادة )14( 

( يوم دقیق ابات اة غاسون | 

نيون عينم ابلس الا اذا اراى ناس دا٠‏ | انيد الفرر: 
هذه كلمة مطاطه . a PE ُ E‏ 
مصاحة المؤسسة تقتضي غير .ذاك وعندلد بعین : 


الاستاذ جمو لائب عان : 


انا اطلب ان تتقید باانظام , 


اگما تت رند تتم ا 


a 


n ae ana f en ED : 
egg, reer “RII aras ra rar orn 


جلس النواب 


السيد الاج حن ائب عما 


الواقع بعد الاطلاع على هذا القانون لاجد 
الاسباب البررة لأحداث ت مثل هلهال ؤسسة الواقع 
لاشاك ان الاخران تصفحوا «ااالقانوانون‌الاطلاع 
على‌م‌واده جد ان هذەاأۇسسة ەۋ سسة حكومة کامله 
وباختلاف اعطاء هذه الأؤسسة مرولة فيا تعلق في 
نظام الاوازم والمشيربات . 


يعني الذي أراه انا اله وعد فارة وجیزه وز٧ن‏ 
قصير ولیس بالطلویل ان كل وزارة سیتفرغ عنها 
عر ‘ۇس ات وعشر ساطات وتبقی هله الوزاره 
ممل وزارة المو ابارت عنده‌اتۇس سمشل هذه اؤ سسة 
لاببقى لاوز'رة الا شغلة الطوايع . 


انا امن ان ادارة الاعال فما بتعلتق بال دده ات 
العامة من برق وبرید ومن کهرباءو سن میاه اذإ 
است .شر کات عام يساهم بها الاهاون وتف ار 
على مستوی الشر كات العامة حسب قانون الد رکا 
آؤ کل لاحواني‌الکر ام ان ادمات اامؤاظنين , ستۇەن 

بقسط اوفر وبمال اقل وبشکل افضل » ومثال علي 
ذڈلان شر کة الكهرباء ومصلحة المياهفي ان بالذات. 


لللاك انا اري إن الاسباب الموجبه لااد 


+ۇسسة لهذا الفرض ليست بالكافية وان ثل هله : 


. الم سسة کنا ثبت فعاد بلک م الكرم عل الس ٠‏ 
الۇسات والسلطات الي سبق وان اسست بموجب 
قوانين كانت الكأفة اکر والیعات اقل . 


1 
لاد ارمي جل ر رد هلا اون . 


السيد ائ ارد تيس : 


ا 


H. ê 0‏ 
هل يوافق الس عل رار الجنة ر 4 م 


مدينة الزرقاء . 


السيد العظم نائب معان : 


ارجو ان بطرح للتصويت قرار الاجاة والتعديل 
القاضي باشراك دیوان امحاسہة کا ذ كرت » ثم طرح 
اقتراح معالي خحالد بلق اتصویت . 


هل یوافق اماس على ما ورد بقرار اللجنة 
مع تعديل الاستاذ يوس العم في المادة (1۸ ) ؟ 


الجميع : موافقون 


( وهذا هو نص القانون كما وافق ءاره الجاس 
وبالصيغة التي «يرفع فيما الى مجلس الاعيان الأوقر ) . 


الاسباب الموجبة 


تضمنت اتفاقية قرض توسيع وسین 
المواصا:ت الساكية والااسلكية مويل انشاء المفاسم 
والشبكات التالية : 


= ا 0 ۰ رقم 
لنمفة الاشرافية . 


٢‏ ا و Venn‏ رقم 
اطق العبدلي . 


A Fd 1 E wi 1‏ شبکة خطو ا ارش اقم 
من ال ادلي 


٤‏ انشاء و اود ارفية لسم 
منطةء الاشرف 


ھ_ E‏ سیا Ai‏ ارت ف 


مدي الررقام . : 


ا اتشاء شبكة ا ارش م 


ong, س‎ i Ey See 


اة الفامنة من الدورة العاديةالرابعة ۲۹ آذار E 1۹۷١‏ 


۷ ركيب اجهزة نداءآلي مباشر 
اامشتر كين لتسهيل اتصال المشار كين في كل من 
عران - اربد والررقاء مباشرة بدون وساطة ماموری 
مقاسم العرنك . 

تبلغ تكاليف هذه المشاربع اني ذلاك اقامسة 


المبانى اللازمة ل ٠٥‏ لون دولار امیري وقد 
باي ۳ 
اشر طت اتفاقية القرض بتمویل هله الشاريع 
استصدار قانون لقصل جهاز المواصلات عن البريد 
وجعلها سلطة حكومية مستقلة اداریا ومالا تەمل 
عل اسس تجارية أسوة بالعدید من‌الدول الاخرىالي 
سيقت الاردن بفصل مواصلام ا عن البريد » من 
الجدير بالد كر بان تنفيل الشاريع المذكورة اعلاه 


سيساعد على تأمين طابات الاشتر اك في حدمة انف 


واللكس الوقوفة واتي يقدر الال ايودي ٠‏ 
فقط پاکثر من ٥٠۰‏ دینار پومیا , € 


هذا مع الم بان طبمة اعال اواصلات 


تلف عن اعال البريد الامر الذي شجع العديد من ` 
الدول على فصل اجهزة موا الاما عن الإ يد وجعلها | 


مؤسسات حكر مرة او حاصة تعمل على اسس جارية 
واصبح الآن ۸ من افواتف ووسائل المواصلات 
السبلكية واللاساكية في العام تاكه هرثات الراصلات 
المنفصلة عن البريد نيجة لما حققته من ارباح من 
ألمواصلات الاتفية والبرقية فقد ثبت الان ان اربح 


تجار ة في العام هي المواصلات البرقية والهاتفية . 


ان انشاء سلطا المواصلات سيساعدها على 
مسرعة تنفيل مشاريعها في الحقاين الداخلي والدول 
وعلى اللحصوعصس تحويل الليدمة المائفية من يدوية الى 
آلبة جميع مدن المملكة وادشال نظام اللداء الآلي 
المباشر للمشتر كين بين مدن الملكة بدون وساطة 
مأموري »قاسم الثرنك وكذاف ادحال نظام النداء 
إلالي المباشر بين الاردن والدول الع رة الباشرة 
تقدم خدمات عبر وسائل الاتيالات المتوفرة في 


٣‏ رلاردن لادول العربية بین بعضها بعضا و ممع العم 
.. الحارجي الاه ر الذي سيساعد السلطة على جمل الاردن 


م رکز ٹوسط دول ي فى منطقة الأرق الاوسط بزید 
م دخلهاویرفع من انعا الدولية ي حقلالواصلات 2 


٤ ٩ 
جلس النواب‎ 1Y , 
۱۹۷۱ قانون رقم ( ) لسنة‎ 
قاذ ن مۇسسة المواصلات السلكية واللاسلكية‎ 


الادة ١‏ -بسمى هذا القانون (قانون موؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة ۹۷١‏ ) ويعمل به 
اعتبارا من تاريخ نشره ي الحريدة الرسمية . 

الادة۲- تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة ها حيثما وردت ني هذا القانون ما م تدل 
القرينة على حلاف ذلك : 


١‏ - المملكة الملكة الاردنية الماشمية 

۲ - الحكومة حكومة المملكة الاردنية الماشمية 

۳ الموسسة موسسة المواصلات السلكية واللاساكية المومسة بقتضى هذا القانون . 
٤‏ - الوزير وزير المواصلات 


ه ‏ المواصلات السلكية واللاسلكية كافة المواصلات‌المدنيةالي تربط بيننقطةواخرى وتشمل 
كل شبكات‌وانواع وانظمة المواصلات الشفوية والكتاية والبصرية واعمال 
1 نقل البيانات بتبويبها وتعلياها وجمرع ائواع الاتصالات الاعرى الي 
: : يقرر مجلس الوزراء اناطتها بالوسسة واعمال التشغيل وتوفير ادمات 
الناتة عن عمل الموسسة او الي يقتضيها هذا العمل ويشمل ذلك جميع 

! شوُون اتف والبرق والتلكس والنقل التلفزيوني وامثاها . 


٦ :‏ المشترك اي شخص او هيئة او موسسة تتعاقد مع الموسسة بقصد الاستفادة مسن 
! خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الي تقدمها الموسسة . 
E,‏ ۷ - المجلس مجلس ادارة الموسسة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون . 

: ۸ - المدير العام مدير عام الموسسة المعين وجب اكام هذا القانون . 


| الادة ۳ - توسس ي المملكة موسسة تتولى اعمال المواصلات الساكرة واللاساكية تسمى ( موسسة المواصلات 

السلكية واللاسلكية ) ويكون ها شخصية اعتبارية إثلها رئرس اجلس ذات استقلال مالي 
واداري وها ان تقاضي وتقاضی بېذه الصغة وان تلك الاه وال المنقولة وغير المنقولة والتصرف 
ما وائتنيبعنهائي الاجراءات القضائية المتعلقة بماالنائبالعاماو اي شخص انحر تعينه هذهالغاية. 


الادة ۽ بكون مركز الوسسة في عمان وها ان توسس فروعا ها في اي مكان ئي المملكة . 


الجلسة القامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ اذار ۱۹۷١‏ ا 
المادة ه - تتولى الموسسة انشاء وقطوير وتشغيل وصيانة شبات الموام لات الساكية واا<ساكية ئي الأماكة 


وتأحذ عل عاتقها مي الاشغال والإعال والنشاطات المتعاقة با او أأماثدة ذا وهن اجل قق 
اهداغها المبينة ثي هنا القانون وني الانظمة الصادرة بتنضاه تتعأون الموسة ٠م‏ ااوزارات 
والدواثر والموسسات المختصة والميثات الاهاية والاشخاص تعاونا تاها , 


الادة ٠‏ أ تتسلم امسسة من الوزارة تدرجيا جميع شبكات المواصلات ااسلكية واللاساكية 
والاجهزة المخممة ها وجمیع اللوازم والاجهزة المتوفرة ەستو دعات اأوزارة 5 ان 
يتم ذلا حلال مدة تعينها الانظمة . 

ب توول الى الموسسة لكية كل بناء تملكه الوزارة عند نماذ هذا القانون اذا كانت اأماحة 
الي بشملها قم الفن (فیما عدا الر يد والادارة) فبه تزید عل نسبة 0° الاد 4 ەس احتد 
عل ان يوجر ايء الباتي من هذا البناء او الابنية الى البر ياد مقابل اجرة رهزية يةررها 
الوزير وبعكس ذلك يبقىى الناء ملكا للوزارة وتوجر الوزارة المزء اني بشماه قسم 
الفن للموسسة على نفس الاسس واذا جرى اي حلاف ذا الشان يكون قرار الوزير 
فيه ایا . 

المادة ۷ أ يتولى ادارة الموسسة والاشراف على اعماها جاس ادارة يولف من :- 
رئیسا 
ناثبا لارئيس 


1 الوزسسر‎ - ١ 
المدير العام للموسسة‎ 


۴ 
۴ امين عام مجلس الاعمار ‏ عضوا 
۽ مدير دائرة الوازئة العامة عضرا 
انوت 2ة 2 
ه - وكيل وزارة المواصلات ‏ عضرا 
٩‏ وکیل وزارة القل عضوا 


عضوین بختارهها جلس الوزراء ن لقعب اع الاد 
اعضاء e‏ کاناة بالية تحددها الائظمة . 


¥ 
ب - يدنع ارلیس ولکل حشر ان 


الادة ۸ تناط مجلس الادارة الصلاخات الالة :ن ٠.‏ 
الموشسة ومتابعة. تفي ها والاشراف على تلف نشاطاما , 


.ا ج وت وتوجیه سياضة 
ّ :الي اھا مدير العام لصاو ير. شبكة المواصلات السلكية 


.دراسة. البر امج :والشاريع 
E‏ وأنال الوشة ,واقدیها مجلس الوزرأء:لاموافنة عليها . 


ل ل س 


+ دراسة مشروع الموازنة السنوية والميزانيات امحدلة او الماحمة ly‏ اى بنسبها المدير العام 
والموافقة عليها وتقدينها مجلس الوزراء لاموافثة عليها . 

د منح التفويض الالي والصلاحيات الاحرى الى الحهة الى يرتأما والتعاون معها هذا الغرض 
باي شکل كان بوافقة مجلس الوزراء مع مراعاة احكام التشريعات اأرعية . 

د عد الاتغاقات مع الدول والموسسات العربية والاجنبية بغية ربط شبكات المواصلات 
السلكية واللاسلكية م شبكات تلاك الدول او الموسسات والتعاون معها لذا الغرض باي 
شكل كان بوافقة مجلس الرزراء مع مراعاة احكام التشريعات المرعية . 

و عقد الاتغاقات مع الحبراء والمستشارين من المهندسين والمحاسبين والقانونرين والميثات 
الي يراها مناسبة بقصد اجراء الدراسات وتشغيل او تحسين اعمال الموسسة وتأمين 
ادارتہا وسیر عملها بشکل فعال وباقل التکالیت . 

زس شراء واستئجار واستملاك وبي العقارات واللوازم والمعدات الضرورية سیر عمل 
الموسسة وف القوانين المرعية واية اذظمة خاصة باموسسة . 

< عقد القروض مع الدول العربية والاجنبية والموسسات والشركات احاية العربية والدواية 
بعد الحصول على موافقة مجاس الوزراء . 

ہے اصدار سلدأات دين ف حدود انواع السندات الموصوفة ق قانون الدين العام یٹ ٠‏ 
تتجاوز قيمتها ٠١‏ بالئة من الموجودات الثابتة للموسسة وفتق نظام خافن بضع ان 
الوزراء بتنسيب من المجلس . 

ي تشکیل الاجان وتعيين اعضاما سواء من داحل الموسسة او خحارجها وتكليفهم باية ٠همة‏ 
م يساعد المجلس عل تنفميڈ مھاءء بموجب هذا القانون 

ك تحديد فلات الرسوم المستحقة عن خدمات الموسسة وفق نظام حاص إصدره جا الوزراء 
بناء على تنسيب من المجلس , 

ل - تقديم تقرير سنوي الى جاس اأوزراء بتذء من لشاطات الوسسة ونجراما خلال اأسنة 
المالية المنتهية والحسابات الحتامية لموازنة الموسسة . 

م - القيام باية اعمان واتحخاذ اية اجراءات يرى المجلس الها ضرورية او مفيدة او ملانمنة 
أتنفيذ اهداف الموسسة او مارسة صلاحيات المجلس النصوض عايها ني. هذا اقانون . 


الادة ٩‏ - أ - يتمع المجاس بصورة منتظمة بناء عل دعوة حطية من رئيس الجامن او تائيه في حالة 


غياب الرئيس ويجوز. ان بجتمع المجلس ني اي وقت اقتضت الضرورة فلاف بتاء على دعوة 
نجحطية کا ذكر اعلاه إو بناء على طلب خحطي من اربعة اعضاء تين فيه اسباب طاب الاجتماع. 


الادة ١١‏ أ - يمين مدير عام للموسسة ويكون تعيينه وام 


اوک بکون المدير 


۲٠‏ الاشراف على جميع 


. هب تقديم تقاريز. رة نصات 


١‏ س تتفي الهام الموكولة اليه وجب هاا 


الالة الا'منة من الدورة العادية الرابم: ۲۹ اذار fo 1۹۷١‏ 


ا 


ب اذا كان لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي ٠ن‏ اصوله ار فروعه اية معاحة أو وة 
ي اىي عقد او مقاولة او مشروع ينوي المجاسن ابرامه او تفرذه نعايه ان يغام المجاسس عن 
ماهية هذه المصلحة او انفعة وجري تدوین د ن يوقا اجا ااي بحت اها وق 
المجلس ان بقرر عدم اشترا کەی مداولات وقرارات الجا العخذة ئي هنا اشان اذا 
بستنكف هو عن اشتراكه ئي المداولات واتقرارات ٠ن‏ تاقاء تفس . 

ج عى للمجلس دعوة اي شخص للاشراك ي ااٹ اجته‌اعاته وناقشاته راواه 
على ان لا کون له حق التصويت . 


الادة ٠١‏ أ تعر جلساتالمجاسقانوئية اذاحضرهاخمسةاعضاء على الاقل جا ني ذلك الرئيس اونائه. 


ب - يرأس الوزير جاسات المجاس وني حالة غيابه برأس الاجماعات ناب اارئيس . 
ج تدر قرارات المجلس باكر ية حمسة اصوات واذا تساوت الاصوات يكون لارسس 
صوت مرجح > وني حالة تباين الآراء بشكل لا بعكن المجاس ٠ن‏ الخاد قرارلر ئی 
المجلس حق رفع الامر الى نجاس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء ايا . 
اء حده‌اته ٠ن‏ قبل جامس ااوزراء ءل ان يقرت 
ذلا بالار ادة الملكية ومجاس الر زراء ان يضمن الانظمة الي تصدر تنفيذا لغابات هذا 
انون اية شر وط تذسبهالتعيين ادير العامواماءخدماتهو تحديد راتبه وعلاواته و حةوقهوواجباته. 
العام مسولا تجاه المجاس عن تنفيذ السياسة العامة د برامج الوأسسة اي 
بقرها المجلس کا بكو ن مسولا تجاه مجلس عن سير اعمال الموسسقوعن شووم ا 
الادارية وعليه ان يتفرغ لعمله کایا ولا عق له قبول اي عمل آخر م عله او اقام 
بارة اعمال تجارية .. 


المادة ٠١‏ واجبا ت وصلاحيات المدير العام كما بلي : 


. وتطرير المخططات القصيرة والطويلة الاجلل‎ SEE 
ى ميات الواصلات السلكية واللاماكية وفق سياسة اجام الررة‎ 
| پشکل مال ,واقتصادي اواچارج| وتشغیاها وصیاتا‎ 
5 الجلس چ المعلومات' والبیانات حى یتمکن من .اداء وظشته‎ 2 
أهداف الإوسسة وتفديم التواصي ا‎ e: ا الا لني : ناشب‎ 

تطوير البرامج ي e‏ الل امجاس و كلما دعت الحاجة الى ذلاك فيما يتعاق 
ET‏ ا العام للع نة ولجمیع الاءور الاخرى:ذات الاهمية. 
العاف العامة والؤ شه ا ملي الو f‏ ت 
بالشاٹج مه و لو ہا ازن والالظمة الادرة مقتض اه وکا لاگاتعارمات' 
المادرة عي المجالښش e‏ ۴ : 2 


د 


: 
H 


TT LL E r E r aE es N a ARE 


a‏ مجلس النواب 


المادة ٠١‏ - جحت لامدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته خطيا الى اي من مساعديد وافقة المجلس . 
الادة ٠١‏ - أ يكون للموسسة وجود مالي مستقل وتنظم ها ميزانية مستقاة عن ميزالية الدولة وتتكون 
وارداما من المصادر التالية ۴ 
١‏ - الاموال المخصصة هما ني الموازنة العامة للدولة . 
۲ - القروض الحكومية الي تخصص ها بموجب عقود او اية قروض تحصلعليها من اي 
مصدر بموافقة لس الوزراء . 
٣‏ - الراردات الحاتية عن اللحدمات اني توديما . 
٤‏ - واردات الدين المحصلة عن سندات الدين اى تصدرها . 
8= اي مصدر يقدم ھا اموالا او تجهرزات او لات او مساعدات او هبات او قروض 
وافقة مجلس الوزراء . 
ب اذا مقت ي ميزانية الموسسة وفورات في ہاية السنة المالية ولم تكن ها بماحاجة ي «وازنة 
السنة القادهة يقر مجاس الوزراء كيفية التصرف يذه الاموال . 
المادة ٠١‏ - جوز للمجاس ايداع اموال الموسسة لدى البنوك النجارية الا اذا ارتأى جام اأوزراء بقرار 
عب در عنه لاف ذلك . 
المادة ٠١‏ لين اصدار الانظمة الحاصة بالوسة تطبق عليها احکام النظام المالي ونظام الاوازم . 
المأدة ۷ - أ يجري قل الموظفين والمستخدمين من وزارة المواصلات الى الموسسة بتشسيب من بلانة 
استشار رة موافة من مندوب عن الوزارة ومندوب عن داثرة الموازنة العامة وءندوب عن 
الموسسة ومندوب عن ديوان الموظفين وذلاك إموافقة الوزير واذا جرى حلاف است 
البت فيه بشأن هذا الامر يكر ذ قرار الوزير فيه مائياً بالنسبة بلسميع الموظفين والمستخدمين 


ما عدا موظضي الصنف الاول اذ يل الوزير ٠وضوعهم‏ الى مجاس الوزراء ابت فيد . 


ب - خحفظ جميع الموظفين الذين يشم نقلهم الموسسة ٠ن‏ الوزارة او الوزارات والدوائر 
و والساطات وا 


لموسسات الکو مية نجميع حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والائظمة 
السار رة المفعول ويستمر الموظفون الذين تخضع حدمتهم لقانون التقاعد المدي ني الاسنفادة 
من ذلك القانون الى ان تصدر القو انين والانظمة الي تنظم شوو ن موظفي اأوسسة . 

ج يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسب من مجاس الموسسة نظاما خحاصا ءوظفی وەستخاهی 
الموسسة والى ان يصدر هذا النظام يعمل موقا بنظام اللحدهة دة ٣ ٠‏ 
المادة 1۸ _ يقومبتدقيق حسابات الو سسقمندو بون من ديو انا لمحاسةبالاشتر اع حاسبین قانونيين يعينهم ا لمجلس. 
المادة ٠۹‏ _ لجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازهة لتنظيم اعمال الوسسة وتنظيم 
الشورن المالية والقاولات واللوازم والمعدات وشوون الموظفين والمستخدمين المعنقة باوسسة 
ار لاي امریتعاتق بغايات تنفيذ احكام هذا التانون . ا 

المادة ۲٠.‏ .يلغى كل ما وزډ ي اي قانون او نظام بالقدر الذي يتعارض مع ما ورد ني هذا القانون 
المأدة 4ت رئيس الوزراء والوزراء مکلفون بتافيذ احکام هذا.القائون , 


الجلسة الامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار fv 1۹۷١‏ 
یھ ا ا و ا ا 
e‏ السيد نائب الرئيس : 
السيد المقرر : هل يوافق ابلس على رفض هذا القانون ؟ 
2 ر 


مشرو ع قانون سلطة المواصلات اللكية أ الجميع : موافقون 
واللاساكية لسنة ۱۹۷١‏ قررت الاجنة رفضه بسبب 
قبول المشروع الأول . 


) وهذا هو نص القائون المرفوض وباأصيغة 
الي رفع فيا الى جس الاعيان الموقر مرفوضاً) . 


قانون رقم ( ) لسنة ۹۷ 


قانونمۇ سسة المواصلات السلكية واللاسلكية 


الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المواصلات السالكية واللاسالكية لسنة 4۷١‏ ) ويعمل به اعتبارا 
من ندر ني الجريدة الرسمية . 

الادة ٣‏ بكرن لاكلمات والعبارات التالية ا معاي اة ها حبا وردت في هذا القانون مالم تدل القرينة 
حلاف ذلا : 
١‏ - الملكة المملكة الاردنية الماشمية 


۴ اللكومة . ٠.‏ . حكرمة المماكة الاردنية الماشية 
2 0 - . اء . ےد 
وة الواصلات الساكية واللاسلكية المؤمسة بقتضي هلا 
المgۇسسة‏ ۇمىس 
القانون . 
وزرر المواصلات 


ن اللكية واللاسايكية - كافة امواصلات الدنية التي تربسط بين نقطة واخرى 
e‏ کات وائواع رانظة الواصلات الشفوية والكاية راليصرية وام م 
کا ۱ وتجايلها وجميع انواع الاتصالات الإلحرى اني یقرر اس ر 
E‏ وتوفير اللادمات النانجة من عمل المؤسسة او الي يقتي 
ر کا ج ناا وان اکس رتل ری راغ ۾ 
ا ية او مؤسسة تتعاقد مع المؤسبىة بقصد الاستفادة .من امات 
۶ سا إدارةالؤبسبة لمعك قتف أحكام هلا لقانون E OF‏ 
۷ الس = چن ر تة امون وجب أحکام هلا القالون , ٠‏ 


۸ امیر العام س دين غام 


yr 


یھی سوھ مہ بم صقان ات یی“ > ۹ یا ج دہ خا 


Ra tk ETI 


ّ 14 1۹۷١ جاس النواب الجلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۳۲۹ذار‎ . ١ 
1 ت‎ SEES TIT RTT TOT 

لادة ۳ a‏ ف الم لكة مؤسسة تتولى اعمال المواصلات السلكية واللاسلكية تسمى ( ءؤسسة المواصلات 5 قراج والشاريع الي ا الام انویر شک امراصلات اللكية راللااکية ۰ 

الس اة وال a‏ ن فا شخصة اقتسار رة عثلىا ٠‏ ۶ . برام 2 1 

لاسلكية ) ويكون ها شخصية اعتبارية بثلها ريس الجلس ذات استقلال مالي واداري واعمال المؤسة وتقدعها فبلس الوزراء الموافقة عليها . 

ولا ان تقاضي ونقاضى بمذه المغة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف با وان ii:‏ 

تنيب عنما في الااجراعات القضائية المنماقة ا دراسة مشر وع الموازنة السنوية والميزانيات المعدلة او الملحقة بها الني ينسبها الاير العام 1 

تنيب عنما أي الجراءات القضائية النعاقة با النائب العام او اني شخص انحر تعرنه هذه الغاية . ج دراسه مشرو ا : 


والموافقة علا وتقد مها ليلس الوزراء للموافقة علا 
: د منح التفريض الالي والصلاحيات الاخرى الي پرتایہا والنه‌اون معها هما الفرض باي شكل 
الادة ٠‏ - تتولى المؤسسة انشاء وصور وتشغيل وصيانة شبكات المواصلات ال لكية واللاسلكية في المملكة كان بموافقة مجلس الوزراء مع مراعاة احكام النشر يعات المرعية ‏ 
وتأخحذ على عاتقها جميع الاشغال والاعال.والنشاطات المعلفة بها او المائدة 1۵ ومن اجل تعقيق 


المادة ٤‏ - يكون مركز الموسسة في عمان وها ان تفتح فروعا ها في ائ مكان في الملكة . 


._ عقن الاتغاقات مم الدول والمؤسسات العربية والاجنبية إغية ربط شبكات المواصلات‌السلكية 
اهدافها البينة في هذا الةانون وفي الانظمة الصادرة بقنضاه تتعاون الؤسسة مح الوزارات والدوار وا اللدساكة مم شبكات تلك الدول او المؤسسات والتعاون معها هاا الغرض باي شكل كان 
اأؤسسات الحتصة والميثات الاهلية والاشخاص تعاونا تاما , e 7 SY‏ 


ت 7 ت ٠‏ : ا ٠١‏ مه المهندسين ن والقانونيين واليثات الي 
المادة ٩‏ - أ تتس لم لۇ سة من الوزارة درعيا جيم شیکات المواصلات السلكيةواالاساكية والاجهزة و عق الاتفاقات مع البراء والمستشارين مسن المهندسين والحاسبين و ا ي 
N 2‏ د ا ,ددا إو تسن اعمال المؤسسة وتامين ادارا وير 
المتممة ها وجمیع اللوازم والاجهزة المتوفرة ي مستودعات الوزارة على ان يم ذلا غلال براها مناسبة بقصد اجراء الدراسات وتشغیل او سین ل المؤسسة وتامين ادار 
مدة تعينما الانظمة . عاها بدكل فعال وباقل التكاليف ٥‏ 
ب- تؤول الى المؤسسة ملكية كل بناء ملكة الوزارة عند فاذ هذا القانون إذا كانت المساحة ز ‏ شراء واستجار واستملاك ولیع قارات والوازم والعدات الضرورية لسر عمل الؤسسة 
آلني يشملها قسم الفن ( فبا عدا البريد والادارة ) فيه تزيد على لسبة ١٠ا‏ ٠ن‏ مساحته على وفق القوانين المرعية واية انظمة حاصة بالؤسة . 


ان يؤجر اجزء اباي من هذا الباء او الابنية اى البر يد مقاب اجرة رمرية يقر رها الوزير الدول العربية رالاجنبية والؤسسات والشر كات الحلية العرببة والدولية بعل 


N‏ عق القروض مع 
5 : ا لاوزارة وتؤجر الوزارة الجزءالذي يشمله قسم لفن لامؤسسة اللصول على موافقة مجلس الوزراء . : 
على نفس الاس واذا جری اي حلاف پملا الثأن یکون قرارالوزیر فيه شا . : ا س فة ب قان ن الد العام حيث لا لتجاوز 

بر فيه پان غ إصدار سنداتدين في حدود انواع السندات اموصوفة في قانون ین العام کي جاوز 


الادة ۷ - أ - يتو ادارة الؤسسة والاشراف على اعماها مجلس ادارة يؤلف من :_ اة المؤسسة وفق نظام حاص يمه لس الوزراء نسي 


1۱ ال قمعا 1٥‏ من الموجودات ال 
aE‏ ریسا 1 1 

۰ من افبلس ۾ ١‏ 
۲ - المدير العام المۇسسة ابا ارڈ 3 اإؤسنسة او ارجها وتكليفهم باية مهمة ما 
i‏ 1 . ہا ریس ی اع امیا سواء من دان لمۇسسة و : 
۳٠١ 7 :‏ مين غام مجلس الاعار e‏ ی تشکیل اللجان وتعیین اعضانما سواء من داخل ا 
a 1‏ 0 اع 1 على تفي مهامه مرجب هلا ,القانون م 
٤ :‏ د مدير دارةالموازنة العامة اوم ناء وبعنه 'عضوا یساع میلس 2 ۰ E‏ 
E ESS E 1‏ 
E 2 ۱‏ وا د له .- تمديد ففات اروم احق عن خحدماث اللؤسة وفق 8 م ن 
٦ . ۰ 1‏ ن وكيل وزارة الففل ف پناء على تسيب من الجلصن ٠١‏ : 
أ 1 و 


۷.١‏ عضوين برها جاسن الوزراء من القطاع اللحاضص 


ديم تقریر سنوي ال لس آارزراء تمن شاطات اللؤسسة ومنجزاتما خلال الستة الالية 
ل _ تقدم تقر بر سنوي الي لص وز ٠‏ ج 
عبج رالمات للام ر3 


با يدفع اريس ولکّل عضو فن اغضاء ابلس مكافأة مالية خددها الانظمة . 


اچرانات زی هلسن اننا ضرورية ٠او‏ مفيدة .أو ملاعسة لبيل 


إلادة ۸ - كرن صلاحيات الادارة جلى الوجه الي :اب ... ۰ 
سسة وو ابات الماش انتوص غليها في هلا الالوت . 


a e : 2 ۲‏ 0 م :القيام باية اعمال واكخاة اية 
> وضع وتو چيه ياس الوس رابع نها والاشر اف على تاف اشاطاما . - EET i‏ 


إهذافة اة اؤ مأارسة 


$V‏ مجلس النواب 


المادة 4 - أ - جتمع الجلس بصورة منتظمة بناء على دعوة حطية من رئيس الجلس او نائبه في حالة غياب 
اارئيس ويجوز ان بجتمع المجلس ي اي وقت اقتضت الضرورة ذلاك بناءعلى دعوة خحطية 
کا ذکر اعلاہ أو بناء على طلب خحطي من اربعة اعضاء تبون فيه إسياب طلب الاجهاع . 
ب اذا كان لاي عضو من أعضاء الجلس او لأي من اصوله او فروعه اية مصلحة او منفعة في 
اي عقد او مقاولةَ او مشروع ينوي الجلس ابرامه او تنفیذه فعلیه ان يعم الجلس عن ماهية 
هذه المصلحة او المنفعة وجري تدوين ذلاك في وقائع الجلسة الي تبحث فما وحق لامجلس 
ان يقرر عدم اشتر اكه في مداولات وقرارات المجلس المتخذة في هذا الشأن اذا لم يستنكف 
هو عن اشتراکه ي المداولات والةرارات من تلقاء نفسه . 
ج - يح للمجلس دعوة اي شخص للاشراك في انجاٹ اجهاعاته ومناقشاته ومداولاته على ان 
لا يكون له حق التصويت . 
ا تعتبر لمات اميلس قانونية اذا حضرها خمسة اعضاءعلى الاقل إا في ذلك اريس او ناثبه . 
ب برس الو زب جاسات الجلس وئي حالة غیابه پرأس الاجتاعات نالب الرئيس . 
ج تصدر 


الادة 


قرارات املس باکر يةخەسة اصوات واذا تساوت الاصوات بكون لارئيس صوت 
٠‏ مرجح » وقي حالة تبان الآراء بشكل لا من امجلس من اتخاذ قرار رئيا الجلس حق 
رفع الامر الى جلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء نمايا , 


المادة 1 ا يعون مدير عام للمؤسسة ویكون تعیینه وانہاء حدماته من قبل جاس الوزراء على ان يقترن 


ذا بالارادة الملكية ولجلس الو زراءان يضمن الانظمسة ااي تصدر تنفيذا لغايات هذا 
القانون اية شروط ستنسبما لتعيين المدرر العام وانہاء تحدماته وتحديد راتہه وعلاراته 
وحقوقه وواجپاته . ٤‏ 
ب يکون الدیر العام مسولا تجاه الاس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج المؤسسة التى يقرها 
الول س کایکو ن مسۇولا جاه اولس عن سير اعمال الؤسسة وعن شونا الادارية I?‏ ان 
يتفرغ لعمله کلیا ولا حتی له قبول آي تمل آخر ٠ع‏ عله او القيام باية امال تجارية . 
الاد ۲ واجبات وصلاحیات المدرر العام کا يلي  :‏ : 


. مساعدة الجلس في وضع تطوير الخططات القصيرة والطويلة الأجل‎ - ٠ 


= الاشر اف على جميع عمليات الواصا<ت السلكية واللاسلكية وفق سياسة الجلس الفررةبشكل 
فعال واقتصادي وادارتما وتشغيلها وصيانتا . 


۳ - زود انلس مجميع المعلومات والبیانات حت يتمكن من اداء وظفت ٠‏ 

E‏ تطور البرامج الي تتناسب مع آهداف الۇسسة وتقدیم التواصي شاا 

~ تقدیم تقاریر دورية نصف سنوية الى الجلس وكليا دعت الطاجة' الى ذلك فا يتعلق بالنتائج 
. العامة والوضيعءالمالي والوضع العام البؤسة وجميع امور الالحرى ؤات الآهبية . 


المحلسة الذامنة من الدورة العادية الراب ۳۲۹ذار 1۹۷١‏ ۱ 


- تنفيك المهام ا لمو كولة اليه عوجب هذا الةانون والانظمة المادرة a‏ التع لما 
الصادرة عن الجلس. 1 
المادة ٠۳‏ - يحق لامديرالعام ان يفوض ايا من صلاحیاته خطیا الى اي من مساعدیه عوافقة اميلس . 


امادة a ٤‏ یکون للمۇسسة وجود مالي مستقل وتنظم 4 ميزانية ممقلة عن ميزانرة إلدولة وتتكون 
وارداتبا امن المصادر التالية :-- 


0 1  ,ةلودال الاموال الخصصة ها في الموازنة العامة‎ - ١ 
القروض المحكومية الي تخصص ها وجب عقود او اية قروض صل عليما من أي‎ - ۲ 
E a e os . مصدر بموافقة مجلس الوزراء.‎ 
. الواردات المتأتية عن اللدمات التي تؤديما‎ - 
. ۽ - واردات الدين الحصلة عن سنداتهاا دين الي تصدرها‎ 
م‎ E ه اي مصدر يقدم ما اموالا او مواد او آجهیزات او معدات آو‎ 
EER . قروض بوافقة لس الوزراء‎ 
ذا تحقققتفى»بزانية المؤسسة وفورات و ممابة السنة المالية_ ولم تكن هما حاجة في ٠و ازنة الستة‎ 
8 : . اء ا ببله الاموال‎ ae . 
للمجلس ايداع اموال المؤسسة لدى البو ك التجارية الا اذا ارتأى مجلس الوزراء بقرار صد عنه‎ - ٠١ المادة‎ 
hay i li . ذلك‎ 8 
. مين اصدار الانظمة المحاصة بالمؤسسة تطبق عليبا احكام النظام ا مالي ونظام اللوازم‎ _ ٠١ الادة‎ 


لمادة ۷إ أ حجري قل الموظفين والمستخدمين ەن وزارة المواصلات الىالمؤسسة پیم ہن تة إمنتشارية 
ا 8 ةم“ رت عن الوزارة ومندوب عن دار الموازنة العامة ومندوب عن المؤسسة 
2 عن دیوان الموظفين وذلاك موإفقة الوزبر واذا جرى حلاف استحصى البت فيه 
ہلا لار یکو ن فرار الوزبر فيه نهائاً وبالشسبة لجحميع اأوظفين والمستخدمين ما عدا 
ظفي الصنف الاول إذ جيل الوزبر موضوعهم الى اس الوزراء ابت فيه . 
8 الم وظفين الاين يم ئقلهمالمۋسسة من‌الورارة او الوزارات والدوائر والساطات 
ا e‏ مت ع قهماإكنسبة وجب القوانين والانظمة السارية المفعول 
ا ن الل 1 تخضع حلم لانون التقاعد ا مدني في الاستفادة من ذلك القانو ن 
ويستمر الموظفون الین > e RM‏ 
الى إن تضذر القوانين والالظمة الي تنظم شؤون موظفي لاز A‏ 
ج ازمر جلي الوزراء بنا على سيب من نجاس ااؤسساة نظاما حصأ جوظفني وستنف حي 


امؤسسة والى ان پصندر هلا النظام يعمل مؤقتا بنظام الحدمة المالية . 


! 1 الجاسة القامنة من الدورة العادية ‏ اارابعة ۲۹ آذار ivr 14۷١‏ : 
٠ ٠ + Vr‏ جس النواب ا 7 
EE ِ‏ مشروع 
Ah‏ - قوم بنا قب ابات الۇسة مو يرن ديوان الحاسبة بالاشر اك م اون قانو نیون بعینېم 
ا E‏ قانون رقم( ) لسنة ۱۹۷۱ 
پس . ٍ 4 
المادة ۹ = س لوزرا اء على تنسیب ر ا اصدار الانظمة اللازمة لظم إعال لۇ سسة وتنظم 5 قانون | الم سسة | اصحفية الاردنية 
1 :اأ 5 ون 'المالية 'والمغاولات والاوازم والمعدات وشُؤون الموظفين والمستخدەين المتعلقة با لۇ سسة او eee es‏ : 


لآي امر يتعلق بغايات تنفيل احكام هلا القانون . 


ا ا کیو ا ھی که و وی تعا من کیت س2 


اللادة ١‏ - يسمى هلا القانون ( قانون اأؤسسة المحفية الأردنية لسثة (v1‏ ویعمل به هن تاریخ ره ي 
E 2‏ يان کل 1 ور ي اي انون ار نظام بالقدر ل بتعاون 0 ا ورد ردني هذا القانون . الجر يادة الرمية : ر 9 
E‏ المادة ۲ يكو ن اللات التالية الواردة في هذا الةانون او اي نظام ضادر بقتضباه. چ الع دة اذاه 30 
اة ۱ - ریس لوزرا والوزراء تفیل ا هذا القانون . تدل القريلة على حلاف ذلاف . 8 E CET‏ 
المملكة المملكة الاردنية الماشية . 7 A‏ 4 5 


۳: E E. 


المۇسسة الأؤسسة الصحفية الاردنية اأؤلفة وجب هلا 2 
: 2 ۰ ادير مدير ا اأۇسسة . : 
هل وافق انلس عل مشر وع قانون الس الصحفية الاردنية لسنة ۱۹۷١‏ كا ورد من الحكومة مع المطابع ا والادوات والمواد اي تتعمل ت ل ارش اي مطبوعة 
الع : : ا 1 ۰ الادة ۳ - يۇسس في الك مرجب احكام هذا القانون مۇسسة يىمى د مۇس اة الاردنية ۾ رتبط 
E‏ : ا الاعلام , ' a o‏ 
(وهذا هو فونص مشر اتون | اأؤسسة المحفبة الاردلية لته ۱۹۷١‏ بالصيغةالني و رافسقالجاس المادة £ - لامۇسة شخصية معتوية ذات استقلال مالي واداري ارش ا عليها ي هذا 


٤‏ ي سرف 8 2 الاميان اا مقتضاه » وها ان تقاض وتقاضی پل الصغة وران بلك الاموال 


القانون او اية انظمة زصدر 
وخ ايع واا رهن والاقتر اض وقبول انبرعات والمبات وا ان نیب e‏ ف E‏ القضاثية 
ا a ١‏ د 1 he o, i‏ . 
/ الأشاب الموحبة : الناتب العام او احد موظضم) او اي هام پو کال عامة او لحاصة.. 2 
E :‏ : : ا الملكة 1 
: ا 0 المادة ه - يكون مركز المؤسة ني العاصمة وما أن تؤسس :وان تقوم i‏ ن . ۲ 
و 2 لانو المؤسسة الصحفية الاردذية ر ل م اليثات الرسمية او 
e ۴‏ ا ا 2 2 ا ERE‏ المادة “٦‏ س تول الۇمىسة طباءة ولشر وتوزيع ايه معلبوعة بخص و 2 ج 
رال ا ا ر وهی 


الاهلية او الافراد وفق ااسشس الي ددا الس a yh ٠‏ 

2 ا 0 i‏ ت i 1 e : e‏ انو ن خضي 9 1 الاميزية. المراعي الاجراء. 
نظرا اور المزايد الاهميةراللي تنوض به الصنحافة ووسائل النشر ق الدو ل الديثة » فقد اعد هالا المادة ۷ س تعتبر آموال لاؤس امالا اميرية وتعصل n ê‏ ا ا 

القالون لاأشاء ءؤسسة عامة لنطوبر الصناعة الصحفية في الملكة الاردنية اماشمية والقيام بنشر جلف المطبوعات. > ٠‏ ارس البلیس للا لغری جب الاجا 


ا 


1 j hy r, 


EB E BLA‏ امرب التموص عليافي فاون ارده ٠‏ ٠ا‏ بابز 


+ 
4 
لدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ١ Vo 4۷١‏ 
e‏ ة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ 
٠ 9 VE‏ .مجلس النواب الجاسة الثامنة من الدورة دة الرابعة ر 2 
ا ا لے س e‏ 
للدت e e Of ٠‏ ا 
المادة ۸ تتكون موارد المؤسسة الماليةهن : , . الادة ٠٤‏ - مجتمع الجاس بناء على دعوة حطية من ا مار بجري تبليغها للاعضاء قبل موعد الجلسة بأميوع ٠‏ 
e‏ بألف النصاب الفالو ى لجاسات عضو ر الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتصار القرارات 
أ - منحة سنوية ترصد ها في موازنة الدولة السنوية . يتألف النصاب الةالوني الجاسات بحضور الرايس او ناثبه وا كاري د : 


, بأكثر ية اصوات الماضرين على ان يكون صرت الرئيس مرجحا في حالة تاو الاصوات‎ ET 
: . ب - ريع امواطا النعوله وعير النعولة‎ 


0 الاجر ر والاشتراكات والمبيعات التي تنقاضاها مقابل ادمات التي تقدمها والمطبوعة الادة ٠١‏ أ يعين المدير العام بقرار من لس الوزراء وباردة ملكية ويارس الصلاحيات النالية :- 
التي تصدرها . ١‏ .- تتفي السياسة العامة لامؤسسة اأني يضعها افبلس. 


a.‏ التبرعات ولبات والاعانات التي تتلقاها شر يطة موافقة مجلس الوزراء. ٢‏ کون مسۇولا عن ادارة المۇسسة وحقیق اهدافها وبوجه عام بعتم مسۋولا عن 


جميع الامور التعلقة بها غير المناطة صراحة مجلس الادارة . 
ا يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيلي وادارته . 


هھ أية موارد احری یوافق علا جلس الوزراء . 
الميادة ۹ ئلمۇسسة موازنة سنوية لحاصة مستقاة عن موازدة الدولة رعدها المدر العام 2 


لمادة ١‏ - تدر المؤسسة امواطا بنفسها وتنفق منها وفتق نظام مالي يصدر بعوجب احكام هلا القانون . 


ِ اف اارات وضبط عاضر اللات . 
الما دة ٠١‏ - تعفيى المؤسسة من الرسوم ابحمركية ورسوم الاستبر اد ورسوم طوابع الواردات والبريد والضراثئب ٤‏ - يتولى امانة مر الجلس الاشراف على احابرات وصبط عار 
والتكاليف المالية مباشرة مهما كان نوعها سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات ب مدد راتب المديروحقوقه المالية بقرار التعيين . 
الني تمتلكها او تستأجرها . 


ا مادة ٠١‏ يشترط في الدير ان کون اردنیا وحاتزا على مهل جامعي. 


الادة ۲ - يشرف على اعمال المؤسسة جلس ادارة ملف من . : 
وزير الثقافة والاعلام . , ریسا الادة 1۷ دد شروط تعيين موظفي الجهاز اللازم لادارة اعمال الؤسسة والاشراف عاسم عم 
2 وزير اتلداربية واحتصاصاتبم واجازاتم ومکافأعم وصندوق ادخارهم وسائر ما یتهلق بہم من الشؤون بنظام . 
1 وزرر التر بية والتعلم ا 2 ز اتداب او امارة اى 
٠ ۰‏ وزير الشؤون الاجتاعية والعمل الادة ۸- تتعاون الإدارات الحكومية والإلديات والجالس القردية مع ا 1 ا 
e‏ ظا فى اليكو مة او هينة تابعة ها العمل أي الؤسسة على أن يعتبر مله فيه اتر ر 2 
N‏ اعضاء موظف في اللىكومة او هيئة تابعة لما العمل 
ا مين عام مؤسسة' رعاية الشياب الادة 1۹ تحعفظ المومسة مابات جارية منظمة » 
الان من القطاح اللماص يعينهيا اس الوزراء ب 

ّ : در 1 . دق حسابات المۇسسة . 

1 وف تفای اقا ار می ین افتاه ا الادة ۲١‏ - يتولى ديوان الحاسبة تدقيق حسابات لؤ a‏ 
ت ا ل ن الفا مه كا نة وئن دي والثلا تين من 
i‏ 1لادة ١١‏ - ختص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالبة : المادة ۲١‏ ندا السثة الالية لامؤسسة في اول کانون الثاني من کل نه وتشهي ي اليو م ادي 
ا ١‏ الخطيط العام لسياسة المؤسسة . : كانون الأول من تلك الستة . : 


أ ر er,‏ تأمين. موار د تمويل المؤسسة وطرق استثار اموالا . 
AT‏ 


- اقرار مشروع الموازئة السنوية . المادة ۲۲ _ لا تحل المؤسسة الا بقانون ٠‏ 


ا 6 لف اكام هلا القأئون . 
٤‏ - محديد اعان المبيعت واجور اللحدمات التي تتولاها المؤسسة . للادة ۲۴ - مجلس الوزراء اصدار الائظنة اللازمة فيد احكام لو 
٠‏ تسيب وضع الانظمة اللازفة لتنفيل احكام هذا القانون . ا اء مکنللون تفیگ اجکام هلا الفانون . 
7 اية امور اخحرى ذات علاقة باأؤسسة . الادة ٤‏ _ رئیس الوزراء والؤزراء مکافون د e‏ 


1 3 


۷ تيور البنك الذي تودع فيه اموال الإۇسسة . 


VY ۴ ِ‏ 8 
1 مجلس التواب ERE a ES‏ ا 
ESS 1 :‏ 1 1 : 8 
EEE‏ المكافأة او الحقوق الاخرى الى يستحقها بموجب .0 
قانو ن التقاعد ا مدني ونظام اللعدمة المدنية واية قوانين ت a‏ 1 
السيد فاب اريس : ! قانون التقاعد الماني ونظام 5 ية واية قوائين انظر قران النجة القانونية رقم )٠۴(‏ ا مؤرخ في اند )0( | 
ا e E‏ انظمة احرى معمول بها في المملكة . C|‏ غ ر قراز ااج يەر 
هل بوافق املس على القانون المؤقت رقم 3 ا ا 2 fb‏ ‌ ا N‏ ا 
(۴۷) لته ۱۹۷۰ قانون تتظم الجهاز لاقضائين المادة ٠‏ ليس العدل المليا او 1 ي ا م 
2 ا TE‏ 2 3و ا إ4“ اة ث ی او طعن ي اي قرار . TE‏ .&' ۳ 8 °( 
النظامي والشرعي بالصيغة الي ورد من ا کومڌو ری TT‏ 4 ل ع j ( E 8 E‏ م ث 4 ۴ 8 
وافقت عليه اجنة ؟ ری او EES E.‏ ۱ 
الجميعم : موافقون الادة# تي ال بهذا القانون بعد »رور . * چ E i‏ : َ 8 ۱ 
( هذا هو نص قانون تنظم الجهاز لقضائين اربعة اشهر على تاريخ نفاذه . E e‏ 3 کک ٣ ٣‏ ا £ غ ع 
: 5 چ ن a e.‏ 5 هس ,¥ ا ا 6 . , 
النظامي وااشرعي لس ۰ کا ورد ٠ن‏ الحكومة | المادة ۸ - رئيس الوزراء والوزراء كل فما ج ١ 2 f. EE ٠ 3 0 0 q E‏ ےه 
ووافق املس عليه وبالصيغة اي سیر فع فما الى غصه مکلفون تنفد احکام هذا القانون | ا ي a 3 berd‏ | 
جاس الأعيان الموقر) . غ CEFF E‏ 
۳ م0 — 8&4‘ غ ما کک 3 : 0 
قانون مۇقت رقم ( ۴۷) لسنة ۱۹۷۰ 3 ر Çi‏ ى ETE CC. h‏ | 
دول ٥ڑ‏ ال : O ٩‏ 3 3 . 
اليد ناب الرئيس : 3 "o‏ ۴ ا ي 3 2 2 چ 1 
قانون تدظم اهاز للقغبائين النظامي والشرعي STDS‏ ا ES‏ و E E‏ © ج 
قانون اوقت قان أ هل بوافق البلس على القانون اوقت رقم کّ | E‏ ا ETLES EL a‏ 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون ا ا 8 cC ( Cf & e‏ ۲ 3 6 
۳٠ ( 2 2‏ ) لسنة ۱۹۷١‏ الحادل لقائون صندوق قروض ۹ 2 8 EE hh ME q 1Ç E:‏ 
اار ام این قاي ادر ا ۲ ۱۷ ) البلديات والقرى بالصيغة اني ورد فيما من اللمكومة a RE‏ 
ZR E al 8 E O E‏ 
المادة ۲ - تشمل كلمة ( قاضي ) ايها وردت الجميع : موافةون س e AE‏ 6 8 £ و م 
ا =a‏ نظام ۽ ال عة ا ا ا ا 
ي ملا الماارن جخ قخاة اعام انطاية والرعية ( وها هو نص القائون المۇقت رقم ( E ( ) ٠٣‏ 3 
حسنا هو واد في القوانين الحاصة بكل متها . BESHÊ TE e a‏ 4 
: 1 لسنة ۱4۷١‏ المعدل لقانون صندوق قر وض البلديات ڪا ن CG ETE G&G‏ 
الادة ۳ يفصل القضاة غير الصالين ممن EEE pF bG c EE‏ 3 
ا e‏ والقری کا.ورد من الحكومةووافقتاللجئة والجلس ع : e‏ 2 
من الذين تعلق بهم شوائب تمس كرامة الوظيفة أو عليه و بالصيغة الى سير فم فيماالى مجلس الاعيان الوقر) ا ٤ FE Cig‏ 
النزاهة او العاجزون عن القيام مهام وظائفهم على أ 2 ج ي 2 ن f fek Ê e ٠ çَ‏ 3 
الوجه المبين في المادة التالية . قانون مقت رقم ( ١‏ ) لسنة :۰ (. ا 8 چ f i:‏ 3 1 
N : : : e EE‏ ا L_ NCR‏ 
المادة ٤‏ خبلس‌الوزراء بمحض اختہاره فصل قانون معدل لقانونصندوققروض البلدبات‌والقرى 3 Ç E e‏ ؟ . 
اي قاض اذا افتنع بعدم صلاحه لابخدهة لاي سيب المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون 3 SS: : E‏ ا o : EE‏ 
ق لا ا وله حق تقل اي | معدل لقانون صندوق قروض البلديات والقزى اة E 8 ٤‏ 1 3 $ 1 ي ت 
مم الل وظفة او دارة الحرۍ اذا ظهر له ان ما ۹Y:‏ ( ويقرأمعم القانون رقم ) (٤1‏ لسنه O ke r a 5 f ۱۹1٩‏ ,ا ٣‏ 
اسند اليه لا يتطلب فصله . 0 امشار اليه ذا بلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من اغ Cy‏ ا 2 
المادة ه - لا يترتب فصل اي قاض :عقتضى تعدیل' کقانون واحد ویعمل به من تاریخ نشره ف ع ع e‏ ۰ 
احكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد او | الجريدة اارسمية . پا 
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المادة ۲ - یلفی ما جاء ي المادة العاشرة ر ن القانون 
الاصلي ويستعاض عنه با بلي : 


: ٠١ المادة‎ 


يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار ٠ن‏ مجلس 


الوزراء وبارادة ملكية سامية بتدسيب مسن الوزير ' 


ويمارس الصلاحيات النالية : 


أ - يكون مسؤولا عن تطبيق وتنفيل السياسة . 


الي يضعها املس وعن ادارة الصندوق على وجه 
يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عاما ني هذا القانون 


وبوجه عام .يعتير المسؤول عن جميع الأمور الحعلقة ' 


بالصندوق غير الناطة صراحة مرجب هلا القانون 
مجلس الادارة . 

ب - کون مسؤولا امام الوزير عن اهاز 
التفيدي وادازته . 
: ج تخب اعضاء الس من e!‏ ابا 


رایس ويم الانتخاب با حصو لعل اصوات اكثرية ` 


الاعضاء وير جح الجانب الذي فيه الرليس عند 
لساوي الاصرات . 

کے 
بد الب الرئيس : 


مل يوافق افلس عل رفش الفانون المؤقت 
زقم )۱١(‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل لقانون اقل عل 
إلطرق كنا رفضته اة , ؟ 


الجميع : موافقون , 
. الاس وكا سيرفع مجلس الأميان مرفوضاً » 


الاسباب الموجبة 


وضع هلا الت ديل لضمان تحقيتق الغايات 
المقو اة من وجو د قابات اصحاب السيارات الث احية 
وساثقي وعمال السيارات » وسائقي وعمال وسائط 
الشحن الميكابكي وضمان حسن تأدية الدور الذي 
وجدت من ابجاه هله النقابات وذلاث عن طريق 
تمکیما من بناء علاقات صبحيحة وواضحة مع فئات 
السواقين واصحاب السيارات والعهال الذين تمثلهم 


هذه الثقابات اذ وجد بعد الدراسة ان الضرورة 


تقضي بأن تدعم التقابات الملكورة قانونيا بالشكل 
االدي يضمن انفباط جمیع اصحاب المهن المشار 
لہا حت قاعدة قانونية تملع غير المنتسب ان بمارس 
المهدة الا من خلال هله الجماعة الةااولية . 


و كان واجب الثقابات الم كورة تنظم تأدية 
اللددمات التعلقة بالفعات المد كورة وضببط الواعيد 
المتعلة بارتيب الانطلاق » والمساعدة في بالات 
الاضرار الطارئة والخرادث وتأمين المساعدات 
العاثلية أي سحالات الشيخوحة وا التقاعد وتقديم التوعية 
اللازمة والفصح » وبعد ان و.جدانالاساليب‌الادارية 
بتعرضها لانقض القانوني لم تكن كافية لحمل الانتساب 
الى النقابات اجباريا رأينا من الضروري مساصسدة 
النقابات الم كورة بضمان انتساب هله الفات فا 
وحصي رسم الاضساب المطلوب الذي سيدعم 


٠‏ قابات ماديا بالاضافة الى الدعم المعنوي اللاصل 

فتيجة انتساب جميم المواقين واصحاب السيار ات 
الشاحنة و عال وساثط الشحر ن الیکانیکي الى هله 
الاقابات , 


قانون مۇقت رقم (۱ )نة 14۷١‏ 
فانون معدل لقانون النقل على الطرق 


المادة ١‏ - يسمى هلا القائون القت (قانون 
ممدل لقانون النقل على الطرق لستة )۱۹۷١‏ وبقراً 
مع القانون رقم 4 لسنة ٠١۸‏ المشار اليه فبا بلي 
بالقانون الاصلي وها طرا عليه من تہدیلات کقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره بالعريدة الرسمية . 

المادة ۲ تعدل المادة )١١١(‏ من القانون 
الاصلى باضافة المةرة الحديدة التالية الما :- 

١ه‏ - لالجوز تجايد رشصة اقتناء ابة مر كبة 


ميكانيكية عمومية شاحنة الا بعد ابراز شهادة تشعر 


پاتساب مالكها لنقابة !صاب السبارات الشاحنة 
الأردنة . 

المادة ١‏ س ادل ۱۹۸ من القانون الأصلي 
باضافة الفةر تين التاليتين الها : 

ج لا جوز تجديد رخص الفشئين (٣ره)‏ 
النمرص علما ف الادة ٠۹‏ من هذا القائون te‏ 
ہرز صاحما شهادة اناب الى تقابة ساقي وال 
السيارات ي الاردن . 

د - لامجوز نجديد رلحصةالفدة (4) امن وص 
عايپا ي المادة ٠١۹‏ من‌هذا القانون ما لم يبر ز صاحما 
شهادة اشراب لانقابة العامة لساثقي وعال ساط 
الشحن الميكانيكي . 


ملحو ظة لجلس النواب حول القانون ا لمؤقت رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ المعدل لقانون النقل على الطرء ج 
2 2 اجراءات اللجنة 
امادة المعمول بها الآن | الاد كرا وردت من الكومة بالتعديل جي | إانونية يلس النواب 
نص الادة ٠۲١‏ 
١‏ تجدد رخص السير في غضون مدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العمل بها وعلى تعدل المادة ( ٠۲١‏ ) من القانون الاصلي باضافة 
ساطة الترخيص أن تجددها عندما بقدم طلب بتجديدها وفقا لامادة ۱١١(‏ ) من هذا الفقرة الحديدة التالية الها  :‏ 
القانون وتدفع الرسوم المعينة في الملحق الاول هذا القانون . ه ‏ لا جوز تجديد رخحصة اقتناء اية »ركبة ميكانيكية 
۲ - واذا وجدت مر كبة تعمل برحصة سير «متية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ أ عمومية شاحنة الا بعد ابراز شهادة تشعر بانتساب 
انتهاّما يودع الخالف لامحككة وتمنع اأر كية من العمل مسن قبل الشرطة او سلطة أ مالكها لنقابة اعحاب السيارات الشاحتة الاردنية . 4 
التر حيص الى ان يقوم صاحبما يدفع الرسوم المعينة وتجديد الرخصة وقي حالة مضي و 
ستة على اتہاء الرخحصة تعتبر المر كبة مشطوية من القيود . E:‏ 
3 


۳ يقدم طلب تجديد الرحصة الى سلطة الترخيص التي اصدرت الرخصة الاصلية 
قان كان طالب الرحصة قد غير حل اقامته بعد اعطائه الرخصة الاصلية قيجوزله ان 
يقدم طلب تجديد الرخصة الى اقرب سلطة 'رخيص من عل اقامته . 

٤‏ - لاجوز تجديد رحصة اقتناء اية مر كبة ميكانيكية الا بعد الت كد من ان صاحب 
الرخحصة قد دقع كافة الغرامات التي حک بها عليه لارتكابه جرما خحلافا ذا القانون 
وتعديلاته او الانظمة والتعلیات الصادرة عقحضاه . 
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ت 


المادة المعمول بها الآن ا المادة كا وردت من اللاكومة بالتعديل الجديد | 


اجراءات الالجنة 
القانونية بلس النواب 


نص المادة (۱۹۸) 


أ - يعمل بالرخصة المنصوص عليا من الفغة الثانية من المادة ( ٠١۹١‏ ) لدة ثلاث تعدل المادة ( ۱۹۸ ) من القانون الأصلي باضافة 
سنوات ويجوز جديدها على ان يقوم ا لمر حص له يسداد لغرامات امحكوم يبا لحالفة | الفتقرتين التاليتون الها : ¬ 

احکام ڌا القاتون يعد دفع الرسوم المقررة ولا تجدد الا اذا ققدم حاتز الرحصة ؛ ج _ لا يجوز تجديد رحص الفشتين (٣وه)‏ ا لمنصوص 
. | شهادة طبية جديدة حسجا ورد ثي المادة ( ٠١١‏ ) اما الرخص المتصوص عليها ي ' عليما في المادة ۹١٠من‏ هذا القانون مالم ببرز صاحيا 
1 الفغات ( ۷٦4۳‏ من المادة ( ٠١۹‏ ) فلا تسري الا لمدة اثنا عشر شهرا شهادة انتساب الى نقاية سائقي وعمال السيارات ي 
. | ويجوز تجديدها على ان يقوم المرحص بداد الغرامات الحكوم بها بمخالفة احكام | الاردن , 

هذا الانون وتقديم شهادة طبية جديدة حسب ما جاء قي المادة )1١١(‏ . د - لا يجوز تجديد رحصة الفغة ( #) المتصوص 
ب ١‏ كن تحديد مدة «قعول رححصة السوق من الفثة الثانة اذا تبين أن | علما تي المادة ٠١۹‏ من هذا القانون ما لم ييرز 
صاحباً مصاب بعاهة لا تمتعه حاليا من السوق ولكنها تشتد فبا بعل . صاحبا شهادة اتساب لانقابة العامة لسائقي وعمال 
٣‏ - وتي غير حال الظرؤف القاهرة تلقى الرخحصة اذا م يستوف المر حص له إ وسائط الشحن الميكايكي . 
اجراعات تجديدها خلال حمسة عشر یوما من تاریخ انشاما . 


اة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ 


انظر قرار اللجنة القانونية رقم ۳ المۇرخ في /البند )1( 


| 


وس 


AY‏ مجاس النواب 


السيد المقرر : متابعاً . 


قرار رقم ( ۱۴( لسنة ۱۹۷۱ 


اجتمعت اللجنة الةانولية بلس النواب بنصاما 
القانوني بتار ۱۹۷۱/۳/٠١‏ برئاسة معالي رئيس 
اة اليد رياض افلح وحضور اصحاب العالي 
والعطوفة السادة : المقرر سامان القضاه والاعضاء 
سلم البخيت سابا العكشة - رزق البطاينة - عبد 


الباق جمو — بشارة غصیب . 


ونظرت بمشروع قانون نقابة ال إعيولوجيين لسنة 
وبعد دراسته وتدقیقه قررت الاجنة صياغتة 
صياغة جديدة بالشكل التالي وتوصي الجلس الكريم 
باموافقة على قرارها . 
الاجنة المانونية 
السيد المقرر: متابعاً . 


وقد صاغه معالي‌سابا بيك المكشة . . . قلت 
هذا حتى يكون الفضل لأهله . 


السرد اناج حسن نائب عمان : 


الواقع » ارجو ان أجاب على السؤال الثالي : 
عند دراسة القانون » هل تكسرمت اللجنة 
بالسؤال عن عدد ال ميو لو جیین في المملكة باستشناء 
المهندسين الجيراوجيون الاعضاء تي قابة اصحاب 


امهندسين » الجيولوجين . . . 
السيد المقرر: 


الواقع ان اللجنة سألت والامانة العامة لامجلس 
. لقت کشف بمددهم واظن ۷١‏ شخصا 


= 


انا اؤ کدان هذه المعلو مات بالسية لاجي ولو جیین 
هي . . . ( )وز او با العدد ا فييم المهندسين 
الجیولوجیین . 

هذا القانون نقابة اليو لوجيين المهناسين 
الجيولو جين اعضاء في نقابة اصعاب المهن اهندسية . 

ارجو بیان رقم الجیولوجیین . 
اليد المقرر : 


جاءنا رقم ٦‏ فقط . 


السيدالداج-حسن ائب عان: 


هذا عا فيم المهندسين . 
جه ¬ 


السيد العكشةنائب الك رك : 


الجيواو جي والمهندس الميولوجي حتى وض 
مادة لحأاصة لانہاء ارتہاط المهندسين اللپواو جیین ھن 
قارة اعاب المهن المندسية انسحام بعد انتہاء هله 
السثة . 


السيدا جاج حسن اې عمان: 


ارچو ان‌ابین للاخ الكرم على حسب مقفهوي 
ودراستي هذا القانون ل9 توجد هنا مادة , 


السيدالمةرر: 


.. وجل تعريف 


السید الحاجحسن ناب عبان : 


فقرة ( ب ) من الادة ٤.(‏ ) 2 


الحلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار Ar ٠۹۷١‏ 


السيدالمقرر: 


التعريف بالمادة ( ۲ ) 


السيد الحاج حسن نائب عمان 


اقرا الفقرة (ب) من المادة ( ٤‏ ) وبعد ذلك 


اصبح تضارب بین مهندس جولو جي د جيولو ج 
جي ي 
واعتقد أله جب ان يعرف العدد . 


السید نائب الرئيس : 


ەمن هذا العدد مهئلسين جیو لو جیین 


السيد الحاج حسن لائب عان : 


نم وهم اعضاء ف قار اصحاب اهن 


المندسية .. . وبأحذون علاوة مهن هندسية ببساطة 


ااسید ناثب الر ئيس : 


اذن يؤجل لأعادة دراسته. 


ايد الحاج حسن نائب عہان : 


سحت تأجیله حول مل معلومات کار 


حو له 


السيد المقرر: 


وتعطينا الدكومة رأيها فيه 


السيدناثب اارئيس : 


هل یوافق الجلس عل تأجیله ۲ 


: موافقون‎  : 


. وتدقيقه والأستيغاح عن يعض الامورمن قبل عطرفة 


: -مقررات اللجنة المالية‎ ٦ 


السید ناثب‌الر ثيس : 

نتتقل الآن لابند السادس من جدول الال 
وهو مقررات الاجتة المالية وارجو ان بتفضل معاي 
المةر ر اليد خاد الاج حسن . 


السيد المقرر : 


قرار رقم ( 4 ) لسنة ۱۹۷۱ 


اجتمعت اللجنة الالية جلس النواب باصابها 
القانوي بتارځ ۷ . برئاسة رئيس الاجةة 
معاي السيد سلم البخيت وحضور كل من المقرر: 
معالي السيد الد الاج حسن والاعضاء 
اصحاب العالي والعطوفة والسعادة السادة : ساسا 


المكشة » فضل #داقمولي » موسى ابو الراغب ٠ء‏ 
مفلح عودة الله عمد المشهان س امان القضاه :ران 
المعايطة + فرح ابو جابر : صدي الحعپري : رزق 
الرطاينة . 

وقد حضر الاجماع ايضا عطوفة نائب عافظ 
البئاك المر كزي » ونظرت أي : 
۱ -مشروع قانون البنك اسر كزي الاردني نة 
۷ وبعل دراسته وتدقيقه والاستیضاح عن بعش 
إلامور من قبل عطوفة نائب الىافظ قررت الاجنة 
توصية املس الكربم بالموافقة عليه بالصيغة الي ورد 
فیھا من ا-دکومة مع اجراء التعديل التالي عليه وهو : 
(أصياغة الفقرةج) من الادة )١۳(‏ بالنص التالي : 

م .حيط الحافظ الجاسعل) بقراراته‌واجرانه 
ني الامور الهامة ) 


۲ - مشروع قالون البنوك لسنة ۱۹۷۱ وبعد دزاسته 


ناثب الحافظ قررت الاجنة توصية اميلس الكرعم 

با لموافقة عليه بالعبيغة التي ورد فيها من الحكومة . 

وتوصي الجاس الكربم باوافقة على قرارها . 
اللجنة المالية 


السيد المفرر : ( متابعاً) 


بالنسبة اشروع قانون البنلك المر كزي الأردني 
اسنة ۱۹۷١‏ وبالنسية ها بعد المادة )٠۴(‏ استأذنتمن 
البجئة ان اتحفظ بالنسة لادتين بهذا القانون بعد طبما 
إن خالفوني الرأي . 

الاول يتعلق في تكوين خلس الأدارة وهو 
الفقرة ( د ) من المادة )٠٠١(‏ 

تعرفون الواقع احد الاهداف الرئيسية ذا 
الةانون هو العمل على مراقبة اعال الينولك اذا سمحت 
الآن اذا محٽبس اني کلامي لي الق ان ابدي 
رأي وتحفظي . 
السيد نائب الرئيس 

یا موسی بك له اق ان بدي رآیه بتحفظ . 
السيدالمقرر: 


(متابعاً ) اقراً النظام بعدین تكلم . 


( الفقرة (د) من المادة ( ٠١‏ ) تقول 


وعند اناد قرارات التعيين هذه» بختار مجلس ' 


الوزراء الاعضاء من ذوي اللبرة بالشۇون الالية 
والاقتصادية والقادرين على المساهة في تحقيق اهداف 
البنك الم كور ) 


با انه احد الاهداف الرئينية من اعمال البئك 
:لمر كزي هو العمل على مراقبة اعمال البتوك » فأرى 
اسان ثيل البنوك ي مجلس الأدارة جب ان دد 


بشکل ان لا يكون مسيطر عليه من قبل البنوك اني 
يعمل البنك المر كزي على مراقبعا . فانا ارى انه 
يجب ان بون هدك شرل لابنوك بشکل لا پزید عن 
نمثل واحد . 


السيد ناثب الرئيس : 


الذي اريد ان ارجوه من دولة اارئيس عیدا 
مس ینتم م مجلس الوزراء و كلهم ەلراء ينوك . 


دولة رئيس الوزراء : 


النقطة التي تفضل با الأخ خالد عصيحه » 
لکن لا نقدر ان نضمها بشكل نص ... 


اسيد نالب الرئيس : 


تراعوها کحکو مة. 


دولة رئيس الوزراء : 


أراعيها كحكومة هلا الواقع » لا نضعهسا 
كتص لن العملية بعدها متدرجة » البتك المركزي 
لا بزال بدور الو . 


السيدالفلح نالب عان : 


ان م يكن النلك المر كري لديه القدرة الكافية 
على مراقبة البنوك فلا ضرورة لأنيكون بنكمر كزي 
لان البنك ار كري هو مراقب لاعال وشؤون 
البنوك فضرورة وضع نص بان لا يکونوا من اعضاء 
البنوك . 


السيدالمقرر: 


با ان الدولة تشارك في هذا الرأي وكثير ٠ن‏ 
الاخوان يشارك في هذا الرأي » فاز_| إعتقد وجود 


الجاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ ۸0 


النص اضمن بكثير من ترك الامور بالشكل الام 
لاسباب دولتك ت٣رفها‏ . لذلاى لا يضر .. واقیرح 
اضافة الفقرة التالية : 
الأصرفية والبنكية على عضو واحد . 

(اصوات : موافقة ) 

يعي ني آلحر الفقرة (2) من الادa‏ العاشرة 

تغءاف عبارة ( على ان لا يزيد شيل البنوك عن عضر 
واحد . 

(اصوات . موافقة ( 
اليد القضاه نائب عجلون : 


يصفتي عضو ني الاجنة المالية » الواقع تدارسنم 


هذا الموضوع ووجدنا انقستا امام نص» فاذا وضعنا 
هذا اص جد انفسنا ملرمين بوضع واحل ... 
( ضجة ) 
...لكن مادام مجلس الوزراء هو المسؤولعن 
سياسة البلد . 


( ضجه ) 


السيد نائب الرس : 


انتہی البحث وصوت على الادة . 


الأستاذ جمو نائب عمان : 

ااراقم اي قانون يوضع جب ان تکون هتاك 
یود نبو صه الليكومة تقد م باي قانون باعامےا 
اا نطق الاحسن ¢ lel‏ م یکن هذا نص فان 
أية حكومة ثانية امامها جال ان تعمل ما تشاء لذاف 
أنا اؤيد اقتراح الأخ خاد . 
السيد نائب الرئيس ٠‏ 

هل بوافق ابلس على تعديل مالي الأقرر ؟ 


الجميع : موافقون . 


السيد نائې الرئيس : 


هل هناك اية اقتراحات او مناقشة حول هذا 
الوضوع ؟ «. . لایوجد. 

هل يوافق ابلس علىالقانون مع ته ديل الاجنة 
عله وتەدیل یاد بای عليه + 
لجميع : موافقون 9 

( وهذا هو نص مشرو عقانون البئك المر كزي 
إلأردني اة ۱۹۷١‏ كا اقرته اللجنة وكا عدل وكا 
وافق اولس عليه وبااصيغة الي سیر فع فا الى علس 
الأعيان الموقر ) . 


ee ge n o ED linn‏ ویس 


A‏ مجلس الذواب 


قانون رقم  (‏ ) لسنة ۱۹۷۱ 


٠ ۰ 0 » e e 8‏ 
oowewecoo‏ 
القسم الاول : مواد عامة 
المادة( ١‏ ) يسمى هذا القانون ر قانون البنلك المركزي الاردلي لسنة ۱۹۷۱ ) ویعمل به من تاریخ نشره 
ف الريدة الرسمية 
المادة ( ۲ ) يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة ثي هذا القانون المعاني الملخصصة ها ادناه . الإ اذا 
دلت القرينة على حلاف ذلك : 
تعي كلمة (المملكة ) 
وتعي كلمة (الحكومة ) 
وتعي عبارة ( البنلك المركزي ) 


المملكة الأردنية الماشمية 

حكومة المملكة الأر دنية الماشمية 

البنلك المركزي الاردني الوسس بقتضى قانون البنلك 
المركزي الاردني لسنة ٠۹١۹‏ وتعديلاته . 

جاس ادارة البنلك المركري الاردي 

عافظ البناك المركزي الاردلي 

ناثب محافظ البنك المركزي الأردني 

أي عضو من‌اعضاء المجلسباستشناء المحافظ و نائب المحافظ 
اي بناث رخص له باجراء المعاملات المصرفية ثي المملكة 
حسب احكام قانون البنوك . 

كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية موسسة يعينها 
۰ جام الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون موأسسة 
1 عامة بعد الاستئناس برآي المحافظ . 


وتعي كلمة (المجلس ) 
وتعي كلمة (المحافظ) 
وتعي عبارة ( ناثب المحافظ) 
وتعي كلمة (العضو) 

وتعي عبارة (اليثاك الم رخص ) 


وتعي عبارة (الموسسة العامة ) 


وتعي عبارة (موسسة الاقراض 
المتخصصة ) 


كل مسوسسة او هيثة اعتبارية انشقت في المملسكة 
وهدفها الرئيمي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها 
جس الوزراء ويعثبرها لاغراض هذا القانون مؤسمة 
آقراض متخصصة + بعد الاستشئاس ' برأي المحافظ . 


ال مبلسة الثامنة من الدو رة العادية. الرابعة ۲۹ آذار {AV ۱۹۷۱١‏ 


وتعي عبارة (السندات الحكومية ) السندات المسجلة والسندات خاماها واذونات اللرينة 
الصادرة بقتضى احكام قانون الدين العام الأعسول به 
ني المملكة . 
وتعى عبارة ( الواردات المحلية ). الضرائب واارسوم والعمولات والغرامات والاجور 
والفوائد والارباح والدحل من اي استثمار واي وارد 
لز ينة الدولة باستفناء القروض وافبات اللعارجية و الداخالية 
واي شكل من اشكال المساعدات الالية والاقتصادية 
الحارجية . 
وتعبى عبارة (العملة الأجنبية ) ابة عملة او مطالبة او رصيد او التمان بعملة غير العملة 
الأردية 
ابة عملة بمكن التعامل بها أي الأسواق الالية العالية 
وتحويلها بحرية وباسعار تق واحكام انفاقية صندوق 
النققد الدولي . 


وتعي عبار ة ( عملة قابلة لاتحويل) 


المادة (۴) أ - يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كوسسة عامة ويقوم 
مجميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون . 
ب - لابنك المركري ان متلك ویتصرف بمتلکاته وان تاقد وان یقیم الدعاوی وتقام عليه 
باسمه وېکون له خاتم خاص به. 
ج - يعفي. البثلك المركزي من كافة الضرائب وانرسوم الحكومية بجا قي ذلك رسوم طوابع 
الواردات . ٤‏ 
المادة ( ٤‏ ) ان اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار القدي ني المملكة وضمان قابلية تحویل 
الدينار الاردني ومن ثم تشجيعم النمو الاقتصادي المطرد ني المملكة وفق السياسة الأقدمادية 
العامة للحكومة . 0 
ويقوم البئات المركري بتحقيق هذه الاهداف بالوسائل النالية : 
أ - اصدار اوراق اللقد والمسكوكات أي المملكة وتاظيمه . 
ب الاحفاظ باحتياطي المملكة من الذهب واملات الاجنبية رادارته . 
ج س تنظيم كبة الاثتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع معطلبات النمو القت ادي والاستقرار 
و ااذ الدايز الماسبة لمابلتة المشكلات الاقتصادية. والالية اأحاية . 
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EM‏ مجلس النواب 


ه ‏ العمل كبنك لابنوك المرخحصة وموسسات الاقراض المتخصصة . 
و س مراقبة البنوك المرحصة با يكفل سلامة مركزها الاي وضمان حقوق المودعين والمساهمين. 
ز - العمل كبئك للحكومة والموسسات العامة ووكيل مالي ها . 
ح - تقديم المشورة للحكومة ي رسم السياسة الالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها . 
ط - القيام باية وظيفة او تعامل ما تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات انيطت به عقتضى 
هذا القانون او اي قانون آخحر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه . 
المادة ( ٠‏ ) يكون مقر البنك المركزي ني عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا ئي المملكة وان يغلقها . ولجوز 
لمجاس الوزراء ني الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة موقتة من مكان الى آلحر . 
المادة ١(‏ ) للبنك المركزي ان يعين له مراسلين ووكلاء ني الداحل واللحارج حسب الشروط الي يوافتق 
عليها وله ان بلغي هذا التعيین . 


القسم الثاني : رس الال والاحتياطي 
المادة (۷) يكون رأسمال البنلك المركزي ( ۲٠٠٠٠,٠٠١‏ ) مليوني دينار اردني وتملكه الدولة بكامله . 


اللادة (۸) تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزبادة من الاحتياطي العام لليثك الى رأس 
امال . وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب. المجلس . 


المادة (۹) أ ~ يحتفظ البنك الركزي باحتياطي عام يقيد فبه ٠١‏ باللة ( عشرون باللة ) من ااربح لماي 
لبناك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي اي ر( انون بالمثة ) من الربح الصاي للحكومة. 
ووز اللمحافظ ان يدفع سافات الخرينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من 
هذه الارباح 5 ويم تسدید السلفات ودفع ر صد الارباح المستحقة ف آلخر وم عسل 
من السنة . 


ب - تدفع جميع الأرباح الصافية الحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس 
الملال. : 
> - تتقرر الارباح الد افية لاغراض هذه المادة E e‏ جع المدفوعات والتفقات الادارية 
والساهمات ئي صندوق الادخار الحاص بموظفي البنك المركزي وهستخدميه واية 
احتباطیات خحاعبة لمصروفات اخرئ متوقعة او لقابلة اي لقص ي موجودات ابلك ۴ 
د - اذا م تكف' الأحتياطيات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والحسائر لاية سنة ماليبة 
على الحکو عة أن تدفع المبلغ الكاني ذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة الي تلي ية تلك 
السنة الالية وتكون هله الدفعة دينا متازا اللحكومة على الارباح المححققة فيما بعد . . 


الجلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار A۹ ٠۹۷١‏ 1 [ ا 
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القسم الال : الادا رة : 

e a E 

المادة )٠١(‏ أ يتولى ادارة شون الئك المركزي العامة مجاس ادار ة »ولف من المحافظ كرليس لامجل a‏ 
ومن ثائب المحافظ كنائب لرئيس المجاس ومن خمسة اعضاء . 1 

e : 

ب - يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلاك لمدة e‏ 

حمس سنوات ووز اعادة تعيينهما . 1 

ج -ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة نعيينه . 4 

د س وعند اتعاذ قرارات التعيين هذه . بتار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي البرة بالكوون 3 

الالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البثك المركزي . على ان لا iii‏ 

يزيد ثيل البنوك عن عضو واحد . 2 8 

ه ‏ وتتشر هذه التعيينات في الحريدة الرسمية . 1 

امادة )١١(‏ أ يتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر و كلما دعت الضرورة i‏ 


واعمال البنك المركزي الى ذلك » كا يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي 3 
يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب «واضيع البحث في 


0 
1 
ذلك الاجتماع : 1 
ب - يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجاس بحضور اربعة اعضاء على الاقل يكون احادهم 1 أ 
المبحافظ او ناثبه . HE‏ 
ج اذا تغيب المحافظ او ناثب المحافظ . بتار المحافظ او نائبه احد المدراءالتنفيذيين في 
البئك لحضور الاجتماع ويدلي بصوته في القضايا امعروضة البحث . il,‏ 


د - توخل قرارات المجلس بالاكثرية المطلفة الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي 
الحانب الذي فيه الرئيس هو الراجح . 

هھ في الالات الاستفائية الې يرى فيها المحافظ ضضبرورة ااذ قرار ما هو ضمن صلاحيات 

الجلس ول يكن بالامكان عقد اجتماع له . يجوز الجنة ثلاثية مولفة من المحافظ او نائب 

الحافظ رئيساً ومن اثب المحافظ او عضو او عضوين » حسب مقتضيات الال . ان 

تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس ويكون قانونيا ومازء) البنك الركزي » وعلى 

ااسحافظ ان عبط النجلس علهاً بمذاعلماً بهذا القرار ني اول اجتماع تال بكتملفيه‌النب‌اب. 

و - اذا كان للمبحافظ ار لنائبه او لاى عضو من اعضاء المجلس مضاحة شخصية في اي تعامل 

, او تعاقد يكون البئك المركي طرف فيه. فان عليه أن. يعلن هله المصلحة وان ينسحب هن 

الاجتماع عند بحت هذا التعامال.اوالتعاقد والا بشترك أي التصويت خوله . 


8 مجلس اواب 


الادة ( ٠١‏ )بارس المجلس الصلاحيات التالية : - 
أ دراسة السياسة العامة للبناك المركزي ورسهها لخطوطها العريضة . 


ب وضع مشروعات الانظمة › الي لا تتعارض مع اجكام هذا القانون لتنظيم اابنك المركزي 
وادارة شوونه . 
+ وضع التعليمات الداخلية لادارة شوون البنك . او تفويض المحافظ باصدارها . 


د خحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاہم واعدادهم وشروط خدمتهم ي البناف 
المركزي وفقاً لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن . 
ه - فتح فروع البنلك المركزي واغلاقها . 
وس تعين المستشاريين للحدمة البنك المركزي ولدد عددة وبالشروط الي ب#ر رها اجاس 3 
ز - المواففة على ترخحيص البنوك الحديدة وسحب الرحص من البنوك المرخصة واندماجها وعلى 
فتح فروع هذه البنوك واغلاقها حسب احكام قانون البنوك . 
E‏ الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخرس حسبپ احکام قانون ەراقية 
.مراقبة العملة الاجنبية . 
ط - الموافقة على اهيلات الاثنمانية الي يقدهها البنك المركزي لاءحافظ إو ناثب امحافظ 
بقصد الاسکان . 
ى - الموافقة على التقرير السنوي والميزائية وحساب الارباح والسائر لابناف المركزي . 
لادة ( |٣‏ يكون المحافظ المفذ الرئيسي لسياسة البناك المركزي والمسوول عن ادارة اعماله . 
ب - يارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسووليات النوطة بالبناك المركزي الي م حمر 
بالمجلس حسب احکام هذا القانون او اي قانون آخر , 
+ يط المحافظ المجلس علماً بقراراته واجراءاته في ءالامور الامة . 
د - يكون المحافظ مسوولا امام المجلس عن تنفيذجميع -الر ارابت الي .يتخدهاءامجلس . 
ه :- يوقع المحافظ مع وزير الالية اوراق التقد حسب اخكام النظام الصادر بهذا الشأن . 
و یکو ن المحافظ آمر الصرف في البثك المركز ي وفتاً للانظمةوالتعليمات المقرر ة بهذا الشأن. 
المادة )٠١(‏ ثل المحافظ البنك إلركري في كافة جلاقات البنك مع“الاحرين : وبيذه.إلصفة فان له : 
أ أن يشل البنك المركزي في علاقائه ى .الجكومة وجمیع رالوسسات الالحرى . 


2 ان يمل البنك المركزي شخصياً او.عن طريق'الثوكيل: الان ون ن المبحاكم وعند النظر و 
القضنايا الي "يكوت البناك المركري طزفاً فيها E 1 ٠,‏ 


الإعلسة التامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ ۹۱ 


+ ان يوقع العقود الي تفرض التراهمات مالية على الينك المركزيي ضجن احكام الانظسة 
والتعليمات المررة بهذا الدأن . 

د - ان یوقع منفردا ۰ او بالاشتراك مع آخرین ئي البنك . التقارير والبرانات السابة والكتوف 
الالية والمراسلات والوثائق الحاصة باأبنلك المركزي . 

هھ .ان يشل امام بلحنة برلائية تبحث شوون.البنك ا)ركز ي او القوائين امتصاة باعماله وان 
يشر في الصيحف اية يانات او تصريحات لايضاح سياسة البناك الركزي واجراءاته . 


المادة (ه٠)‏ للمحافظ ان يفغوضٍ نائب المحافظ او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الملاحيات المخولة 
له عقتضی احکام هذا القانون واحكام الأزظمة والتعليمات‌الصادرة بمقتضاه ويشمل ذاك 
الشويض بالتوقیع على الوثائق الي تترتب عليها التر امات ءالية على البنك . 


الادة (ر١١)‏ ساعد نائب‌المحافظ الجافظ في القيام پو اجاته ووظائفه ویار سجمیع ص لاحرات ااحافظ و سو ولیاته 
عند غیابه في خارج المملكة او في الاجازة او عند تحلفه عن العمل بسب امرض او عندها 
يتعذر الاتصال به لاي سبب من الأسياب » واذا استحال لاي سب ان يكون المحافظ 
او نائب المحافظ على رأس عمله يعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس لقوم بوظائف 
احافظ بصورة موفثة الى ان يعود احدهما العمل . 


المادة (1۷) على الميحافظ او نائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقانہما للدهة البنك المركزي والقيام بوظائفهما 
به . ولا جوز لات منهما لام مباشرة باي شاط تاري او قبول اي عمل داڻم باچر خاج 
عن واجبات وظته على ان ذاك لا إعول دون قيام اي متهما باية مهمة او الاشتراله ي ا 
هيئة او جاس او بل او وفدرسمي او مرتممردولي اذا قرر اس الوزراء ذلك اواذا كان الاشتراك 
وفتق احکام قائوڻ او نظام معمول به . ۰ 
المادة (۸) أ - مدد مجلس الوزراء راتب امحافظ وناثب إأحافظ وعلاوا مما الاتكررة واکراء‌پات 
الضو شربطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال ملة حاتم ٠‏ 
ا وناثب؛ اإحافظ والكافًآات والاجازات 


س عغدد امجلس تعویضات انتهاء خحدمة .اإحافظ 
1 ملح لاموظفین ف البنك 


وعلاوات البفر والاستشفاء وايا من الحقوق الاحرى اسوة بم 
مقتضى الحكام نظام الموظفين . 5 : 


:. بزاجباته او إذا جللب. ايء ذكر ها ني الجمكمة وفق إجكام القانون : 


المإدة :0499 :لاون لإميجافظ او:نائب الحافظ :اى العضو: ان. يفشي لاي شخص غر مفوض اة 
r‏ 1 تم ذلك حلال الفيام 
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ب لا يعين ني منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان 
يودي قسم الولاء والمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويوديي هذا القسم 
في اجتماع المجلس الاول الذي بحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد ي 
الملحق رقم )١(‏ ذا القانون . 

المادة ۲٠١(‏ ) لا جوز ان يشغل وزيرعاءل او عضو ي مجلس الامة او موظف ني الجكوهة او في الموسسات 

العامة او في البلديات ءنصب المحافظ او ائب امحافظ او العضو أي المجاس وتنتهي خدهات 

المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فورا وبقرار ٠ن‏ مجاس الوزراء : 

أ - اذا اصبح وزيرا او عضوا في مجلس الامة او «رشحا لعضوية هذا المجاس او موظفا في 
الحكومة او في الموسسات الحكومية او في البلديات ٠.‏ 

ب اذا قدم استقالته اللعطية الى مجلس الوزراء وتم قبوها . 

ج اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله . 

د - اذا افلس وطالب في ظل القائون بتسوية مع دائنيه . او اذا اتخذت اأبحكمة قرارا حجر 
راتبه او جزء منه حجزا تنفيذيا وفاء بالبالغ المستحقة لدائنيه . 

ھ ‏ اذا حكم عليه في ابحكمة جماية او جاحة في جرية احلاقية من جرائم الدمرقة او القروير 
او الرشوة او الاحتيال او الاختلاس . 


الادة (رإ )أ - لمجلس الوزراء ان ينهي خده‌ات المحافظ او نائب اأحافظ اذا قام مباشرة باي شاط 
تجاري او قبل عملا دانما باجر ماك بذلا احكام الادة (1۷) من هذا القائون او اذا خالف 
قصدا اي حكم ٠ن‏ احكام القانون ونج عن ذلك ضرر فادح بمصابحة البنك المركزي . 
ب ولمجلس الو زراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغب عن جميع اجتماعات اأجاس الئعقدة 
خلال شهرين متتاليين بدون موافقة المجلس . 


المادة (۲۲) اذا توي المحافظ او نائب الحافظ او اي عضو او اذا انيت خدهاته او انتهت قبل انتهاء مدة 
خدمته المقررة » فيعين شخص آحر في مكانه لاكال المدة الباقية من خدمته او للمدة القانوفة 
كلها » وينشر ذلك في الحريدة الرسمية . 
الادة (۲۴) آ ‏ للبثاك المركزي ان يعين المي ظفين والمستخدهین وفق احکام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن 
وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعمالك . ' . 
ب - يرقب على كل موظف ومستخدم ني ابلك المركزي ان يودي قسما بااحافظة على سرية 
اعمال البنك المركري ومعاملاته ويكون القسم حب النص الوارد في اللحتى رقم (۲) : 
هذا القانون ويودى هذا القسم امام المحافظ اؤ نائبه قبل بمارأمة العمل . 


الباسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 4r 1۹۷١‏ 
و ا ی چ کے 


ج - للنك المركري ان يقدم تسهيلات اثتمانية لموظفيه وەستخدميه لاغراض اسكالبم . 


القسم الرابع : اصدار القد 


المادة )۲٤(‏ ان وحدة النقد في المملكة هي الدينار الاردلي . 


الادة (( یعین مجلس الوزراء ¢ بعد التشاور ت البناك المركزي» سعر تعادل الدينارالاردني بالذهب وفق 
الاتفاقات الدولية الي تكون المملكة طرفا فيها . وينشر هذا السعر المعين أي الحريدة الرسمية . 


المادة )٠١(‏ أ - بجحب ان بحري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردي وبحب ان بحرر به کل سند 
او عقد او كلببالة او وثبقة ايا كانت . اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا . 
ب _ جوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شر يطة ان يم ذلك وف احکام قانون 
«راقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة بقتضاه . 


المادة )٣۷(‏ للبنك المركزي وحده حت اصندار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق 
والمسكوكات وحدها العماة القانونية لدفع اي مبلغ كان . 


فئات ف النة ءLa‏ 
الادة (۲۸) نحدد لس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس ‏ فئات اوراق النقد e‏ 
وصورها واشکاها وموادها وحصائصها الاخرى وذلاف عقتیى نظام يشر ف لحر يدة 
الرسمية وباية وسيلة اخحرى من وسائ الاعلام اي بقررها البئك المركزي . 
ن والشروط ال ق قى التق والمسكوكات 
المادة )٠۹(‏ - يقرر البنك المركزي الظروف والشروط الي بصدربتتضاها اوراق القاء والمسكوكات 
ويقوم باعادة أصدارها وتبديلها . 1 

5 = ۳ ب ار تا 

ب _ لا يازم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة مات ا ٤‏ 
۰ تلفت او شوهت » وللبنك المركزي > ومحض التياره ووفق الشروط الي يقررهاء ان 

يدفع ية مثل هذه الاوراق والمسكوكات ٠.‏ 2 9 


الادة (٠)أ‏ ل الورراء - بناء على توصية البنك المركزي - ان احدی فثات اوراق الق 
E‏ » بتاریخ معین › عملة غير قانونيسة وبئشر الاعلان في اب 1ة 
ر ربابة وسيلة الحرى من وسائل الاعلام » ويعطلي الاعلان لاجمهور مهاة e‏ 
تقل عن امپوعین ولا تزین عن ستتین یتم خحلاها سحب تلك الفثة ودفع قيمتها الاه « ة 

رابة عملة قانونية قيد النداو لقي المملكة..' . 


EEE ا‎ EEE — n BSE flan 
2 
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تستبدل الى حساب اللعزينة لدى البنلك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او «سكوكات بعد 
ذاك يدفع البناث المركزي قينمتها وبقيدها على حساب الحرينة لديه . 
المادة )۳١(‏ على البئلك المركزي ان محتفظ موجودات لاتقل قيمتها في اي وقت ءن الاوقات عن.قيمة اوراق 
النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات علىكل او بعض ما يلي  :‏ 
أ الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل . 
ب مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة لاتحويل ني اية مومسة ماليةاقلمية 
او دولية . 
ج مؤجودات المملكة من حقوق السحب اللحاصة . 
د العملات الاجنبية القابلة لاتحويل على شكل نقود او ودائم تحت الطاب او لاجل اوشهادات 
ايداع او قبولات بنوك شربطة ان لأتريد مدة استحقاقها عن سنتين . 
ه - الاوراق المالية الي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى موسسا ا اارسمية او 
موسسة مالية دولية. وتكون محررة بعملة قابلة للتخويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد ان 
تصبح في حوزة البنك الركزي عن عشر سنؤات . 
و اية موجو دات بالعملات الاجنبية با في ذلك الار صدة الدائنة لصالح المماكة في اتفاقات 
الذفغ ۋالتقاض . 
ر الندات الار دنية الحكوفية والسندات الي تصدرها الموسسات العامة بكفالة المكومسة 
وتظرحها البيع ني ألاسواق . شريطة الا تريد فدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح 
في حوزة البنك المركري عن عشر سنوات . 


القسم الحامس : العلاقات الحارجية ٤‏ 


المادة ‏ (۳۲) البئلك المركزتي ال يستورد الذهب او اوراق النقذ الاجئبية باي شكل وان يصدرها ويبيعم ا 
ویشتریها ویتلکها او يقبلها كوديعة اؤ بتغامل بها وذلاك بالشروط وبالاسغار الي يقررها . 


الادة )۴١(‏ لايجوز أن يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية ٠‏ الا اذا نص قانون آخحر على حلاف ذلك الا 


: EAs 
. .أ البنوك المرخحصية‎ 
, بے الحكزمة‎ 


ج - الوسسات العامة وموسسات الاقرأض التفخصهبة . 
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د - البنوك المركزية والتجارية والوسسات الالية الاجنبية . 
ه ‏ الحكومات والموسسات الحكومية الاجنبية . 
و - الموسسات الالية الدولية والاقليمية . 
المادة )٣٤(‏ يتولى البنك المركزي تطبيق احكام اي قانون معمول به في المملكة مراقبة العملة الأجنيية . 


بلادة () أ يتولى البثك المركز ي تطبيتى اي اتفاق لامدفوعات تكون المماكة طرفا به . 
ب البناك ال رکزی ان یساهم فی رأسمال اى احاد للمدفوعات تكون المماكة عقوا فيه . 
المادة )أ - ثل البناك امركز ي المملكة في كافة علاقانما النقدية مع صندوق النقد الدولي . 
ب البناث المركزي مكان الايداع لا تمتلكه بالدينار الاردني امسات الالرة الدولية والاقليمية 
الي تكون المملكة عضوا فيها . 


القسم السادس : العلاقات مع اينوك المرحصة وموسسات الاقراض التخصصة 
E AE ale rs‏ 


المادة (۳۷) أ - يفتح البنك الركزي حسابات للبنوك المرخحصة » ويقبل ودائعها وبناء على طلبها بمحصل 
الاموال والطالبات النقدية الاخرى النحففة ها > ويدفع بالنبابة عنها ء اية مطالبات 
متحققة عليها » وبشكل عام يقوم بعمل بنك البلوك المرخصة ٠‏ 
ب - يقدم البنك المركزي للبنوك المرخحصة حدمة المقاص فيما بينها ونحدمة تبادل ٠علوه‏ اث 
الائتمان اللحاصة بعملاما ء وعلى البنوك المرحصة ان تشارك ني اية ترتيبات يضعها البنك 


ا ركزي لذلاك بعد التشاور معها . 1 
ج لابنك المركزي ان يقدم البنوك المرحصة اية خدمات اتخرى أبراها «ناسبة وذلك بعال 
نازر ها : n‏ 


د - للبنك المركزي ان يقوم بتأسيسن مغهد الدراسات المصرفية بالاشراك مع البنوك المرحصة 
وموسسات الاقراض البخصصة وفق نظام خاص يصدر ذه الخاية , 

ه ‏ لايئك اإركزي.ان يقوم بالاشاراك بع البنولك امرحصة وموسات. الاقراض التخممة 

اميس مرسسة لضمان الودائع وقق نظام حاص يصدر للم الاي بر .. 


الادة ره۴) ابتك للركري ان شح حسابات لموسسات.الاقر اض" المبخضصة وان بقبل: ودائعها ومحصل 
. الاموال والمطالبات النقدية الالحرى البحقفة طا 
ذه الموسسات 3 


وعلیهاء وېشکل عام له اننیقوم بعمل بساك 


r o a r 
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المادة (۳۹) أ - للبثك المركزي ان نخصم او يعيد خصم او ان يبيع او ان يشتري من البنوك المرخصبة وثاثق 
الائتمان المذكورة ادناه : 
١‏ ) الاستاد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات الجارية الحقيقية 
شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن ٩١‏ يوما من تاريخ امتلاك البنك المركزي ها 
وان يتعهد البناك المر حص باعادة شراما في المواعيد الي محددها البناك المركزي . 
۲ ) الاسناد والكمبيالات ووثائق الائنمان الاحرى اأحررة في المماكة لتمويل العمليات 
٠‏ الصناعية او السياحة او الزراعية او الائشائية او التعدينية شربطة ان لا تريد مدا 
عن تسعة اشهر من تاريخ امتلاك البناك المركزي فا وان يتعهد البناك ال رخص باعادة 
شراا ني المواعيد الي يحددها البنك المركزي . والبناك المركزي ان يطالب بالتنازل 
باية كفالة او ضمانة الحرى . 
۴ ) السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ 
تقديها البنك المركزي . 
٠ ٠‏ ) سندات الموسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة 
ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقاديمها للبناك المركزي . 
ب وللہنكف المركزري ان نح البنوك المرخحصة » سلفات لدد عددة لا تزيد عن تسعة أشهر 
بضمانة الوثائق التالية : 
١‏ ) وثائق الائتمان المد كورة في الفقرة دأ اعلاه , 
۲ ) شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات ١قبولة‏ لدى البناك 
الركزي او معتمدة لدى سلطات المحمارك شريطة ان تكون البضاعة مومبة وغير 
٠‏ ۳ ) وثائق الشحن القابلة للتحويل والحاصة بالاستير اد والتصدير شريطة ان تكون البضاعة 
. هومنة وغير قابلة للقلف , 


EEN‏ الرکزي ان نح وسات الاقراض التخصصة سلفات لدد حددة لا تريد عن ثلاث 
سنوات إضمانة اي من وثائق الائتمان التالية : 1 
ب وثائق الائنمان المحررة ني المملكة وحاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن 


E الق وض ال موه‎ O: 
.القروض الي منحتها امومبسة المقترضة شربطة الا تزيد مدة استحقاقها عن . نوات‎ ٠:: 
من تاريخ تقديمها البئك المركزي . عن حمس سنو‎ 
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ب - السندات المحكومية شربطة ان لا ترید مدة استحتاقها عن عشر سنوات من تاریخ قدعها 
للبنك المركزي . 

ج سثدات السات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتا العام شريطة ان لا 
تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات بعد تاریخ تقدعمها لابئاك المركزي . 


المادة )٤١(‏ أ - بعلن البنك المركزي بين الحين والآحر اسعار الفائدة الي تاها لاعادة الحصم ونح 
السلفات . 
ب - يقرر البنك الركزي الشروط العامة لتقدبم السهيلات الاتتمانة اينوك اأرخصة وه زمسات 
الاقراض التتخصصة . E‏ 
ج جوز للبنك المركزي ي ظروف حر جة او طارلة رى الها دد الاستةرار النقدي او 
الصرني ني المملكة منح تسهيلات اثتمانية استفنائية لبناف »رخص وفق شروط جددها 
الملجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء . ا 


المادة (۴٤)؟‏ - على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخحمة ايداع احتياطي نقدي اازامي لديه بنسية 
او نسب معينة من ودائعها المختلفة على ان لا تقل هذه النسبة او السب عن ولا تزيد عن 
٥‏ / مدا وللب كال رکري انيو دع الاحتياطي النقدي‌الااز امي ی حساب جار اوعی‌شكل وديءة 
1 اشعارا ولاج ل ولاییوزال حب ن هااا سابال ‌مادر نالنسبة القررة الاإبعوافقة البئكاأركزي؛. 
ب یکون اي تحديد او تغيير ثي فسبة الاحتياطي اندي الالزامي نافذ الفغول بعد مضي ثلاثين 
يوما على الاقل من ارسال اشعار خطي لبنوك المرحصة يعلمها البناكا مركري فيه داالنحديد 
ج يقر البنك الركزي طريقة احضساب الاحتياطي التقدي الالزامي . : 1 
د - على البئك المركزي إن عصل من الناف ارحص الذي تنقص لديه نسية الاإحتيااي اندي 
غرامة لقدية لا تزيد عن ل من قيمة القص عن كل .يوم يستمر فيه التق 
٤‏ ۰ 2 
وتقيد الغراءة على حساب البنك المرخص لدى البنك الركزي وتحول فهربا لساب اللارينة 
وني حالة فرض الغرامة يكون على البنك ارحص ان يقدم بيات وفق النبوذج الد مله 
الغاية ني التواريخ الي يحددها البنك المركزي . و 
ھ ‏ اذا تکر رت المخالفة فللبنك المركزي ان يطبق بالاضانة الى الفر الايا من العقوبات 
امنصوص عليها ني الادة ر ٤‏ ) من هلا القائون . E‏ 
نوك المرحصة تنشر في الحريدة اارسفية رمالل الأعلام الاحرى 


" IS, 


الادة )٠۴(‏ للبنك المركزي ان بصدر اوامر 


ويحدد فيها : ~ 


E RS. 


RR E" 8"‏ ق ست من ات251 کک کک ن 


"تک 
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أ الحد الاعلى لعدلات الشوائد الي تقاضاها البنوك المرحصة على تسهيلامما الائتمانية الي 


نحها اامملاء . 
ب الحد الاعلى والادنى لعدلات العمولات الي تتقاف‌اها على تسهيااتما الائتمانية وادارة 
حسابات العملاء وعلى حدماا هم 


ج - اللعد الاعلى لمعدلات الفوائد الي تدفعها على الودائع لديا . 
د - الحد الادنى للشسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المغتوحة لمستفيد في الحارج » 
والبنك الركزي ان يطلب ايداع هله اللسبة او جزء منها لديه حى موعد الدفع . 
المادة )٤٤(‏ أ - للبنك المركزي ان يصدر البنوك المرحصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كية القروض 
والسلف والتسهيلات الاتنمانية الأحرى وانواعها واغراضها وشروطها » بشكل افرادي 
او اجمالي . ۰ 
ب للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمار انما ثي داحل 
المملكة وخارجها . 
ج لایکون التعليمات والاوامر الصادرة قتضى المادتين ٤٤ ١ ٤۴‏ فعول رجعي وتطبق 
على جمیع انو اع المعاملات‌الي تشملهاالاوامرحسب المو اعيد المغررة ف التعليات والاواەر. 
الاجة )٤١(.‏ آ - على البنوك الرحصة وموسسات الاقراض التخصصة ان تزود البناك المركزي ني الاوقات 
وبالطرق الي محددها بالعلومات الي يطلبها . 
ب - ولليناف المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوة المرحصة او 
احدى موسسات الاقراض المتخصصة وعلى كل منها تقديم هذه المعلوات ني مواعيدها 
المحددة ٠,‏ 
الادة )٠١(‏ اذا حالف البنك المرخص احد احکام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة 
عقتضاه فلابناك المركزي ان يفرض إيا من الأجراءات التالية  :‏ 
أ اتبيه . 
. ب - تحخفيض تسهيلات التسلين. الممنوحة او تعليقها . 
وتي حالة تکرر المخالفة فللمجاس بناء على تنسيب المحافظ إن يفرض ايا من العقؤبات 
الالية + 
٠‏ ج - منعه من القيام ببعض العمليات وفرض اي نجديد للانجمان يراه »تاسباً . 
د .تین مراقب موقت للاشرات على سير اعماله . 


ھ—- الغاء تر خيصه . 
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القسم السابع : العلاقة مع الحكومة 
الادة (۷٤)أ‏ - البنك المركزي بلك المحىكومة ووكيلها ا مالي وعلى جميع الوزارات والدواار الكو مية الي 
يشمل قانون اليز الية العامة الفاقها وايراداتبا ان عضر بالبناك المركزي فت حابا ا 
وجميع معاملاا أ رفية . 
ب جوز للبنك المركزي ان یکون بنكا لاي مرسسة عاءة ووکیلا ماللا ۵ا » ضمن شروط 
الاتفاق الذي يتم بين البناك المركزي والموسسة العامة . 


لادة )٤۸(‏ أ - يقوم البئك المركزي بالنيابة عن الحكومة او الموسسة العامة بجا بلي  :‏ 
١‏ ) حفظ الودائم والحسابات 2 
۲ ( اصدار وادارة الةروض العامة الي تطرح للاکتتاب العام 2 
۳ ) دفع اية اموال ي المملكة او حارجها > وتحويلها وحصيلها وقبو طا كامانة وفشسح 
الاعتمادات المستندية . 
٤‏ ) شراء الشيكات والاسناد والاور اق الالية والذهب والفضة رالعملات الاجنيسة 
وبیعها او حويلها او قبو ا كامالة . 
ه ) القيام بأبة حدمات مصرفية الخرى . 
2 نياب عنه وذلك عن ذلك مناسبا 
ب البنك المرکزي ان یعین وکیلا له لقیام هذه الاعمال بالنبابة عنه وذالك عنلما ی ذااك م ر 
وبعد التشاور مع وزير المالية . 
الادة (6۹) للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة موقنة بدون فاثدة تغطية عجز موقت ناتج م 
عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تريد السلفة ي يوقت من الاوقات 
: الوار دات احاية المقدرة في قانون اليز إنية العامة اأعمول به 


0 
ا 


عن ٠١‏ 2 (عشرة بالائة ) . من 


للادة ٠(‏ أ لينك ار كزي ان بشري وبييع السندات السجلة او لحاملها الي تصدرها 
الموسسات العامة بكفالة الحكومة وله إن بعتفظ بها برسم الحفظ الامين لساب ما 4 
شر عة ان لا تزید مدة استحقاق هلله السندات بعد ان تصبح في حوزته عن عثر نوات » 
E‏ لا يجوز ان بزيد مجموع السندات المسجاة او ملاملها اهار الهاي افقرة أ٠‏ من هلم الادة 

٠‏ وال لكها انك عن ٠٠‏ 1سن مطلوات الل ا اا 
A E e AS ETO‏ 
المادة (١ه)‏ لا يجوز البنك المركزي ان عنح تسهيلات الحكوهة او المؤسسات العامة فة مباشرة و ير ٻاشرة 
٠‏ الاي حدود ما نص عليه هذا القائود  .:‏ 


ع س د 


E IEEE 


a TL TET Rp merr 


nage en n E nn itn renge “IIIIN ete an ermen arn aang r roro"‏ و ا وو 
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المادة (۲ه) ‏ على الدوائر الحكومية ان تزود البناك المر كزي بك المعلوه‌ات المتوفرة لديا والييرى 
البنك المر كزي ضرورة للحصول عليها . 


ب - على البنك الر كزي أن يقدم الحكومة مشورته في کل اهر بقع ضمن اختصاصه ویژثر في 
تحقيتى اهدافه وللحكومة ان تطلب مشورة البنك المر كزي بشأن اي اقتراح او اجراء او 
معاملة او وضع يتأثر به الاقتصاد الوطي ي المملكة . 


المادة )٠۳(‏ يستأئس مجلس الوزراء برآي المحافظ عندما تبحث الامور المعصلة بالسياسة النقدية او الالة 
او اوضاع الائتمان في المملكة . 


المادة (٤ه)‏ أ - تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برآي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او اثتمان 
اجنپي ,نح الحکو مة او للمؤسسات العامة وذلاك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع 
المدفوعات الحارجية للمملكة . 

ب لمجلس الوزراء ني الحالات الاستفنائية ذات الأهمية الاقتصادية والمرتبطة بامصاحة الملا 
ان يطلب الى البناك المر كزي تقديم كفالة بضمان ويل الاقساط المستحةة من قرض 
أو ائتمان اجبي منح للحكومة او الموسسة عامة في المملكة بالعملة الاجية ٠‏ ويقوم 
البنلك الر كزي بجديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعي ني اي حال سوئ تحويل 
العملة الاردنية الي يتسامها البنلك المر كزي الى العملة الاجنبية المطلوبة . 


لمادة )٠١(‏ للبنك الم كري ان يثري وعتلك ویبیع اسهم وسندات اية موسسة مالية تسس ني المملكة لتطوير 
سوق رأس امال او_لضمان الودائم او اية موسسة مالية افليمية للانماء او لضمان الاستثمارات 
ولا جوز اذیزید جموع استشمارات البنك الر كزي في هذه الاسهم والسندات عن مسين آي 
اماثة ( ٠٠‏ ) من مجموع رأسمالهواحتياطيه العام . : 


. القسم الثامن: احكام عامة 


المادة )١١(‏ تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البئك المر كزي ومطلوباته من‌الذهب 
٠‏ الو العملة الاجبية كنتيجة لاي تغيرر في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حاب الارباح 
واللسائر البنك المركزي وتقيد ثي حاب خاص بذلك ؛ وللبناك الم ر كزي ان ممص ني 
السنوات التالية الاموال الكفياة بتخطية ية حسارة مقودة ي هذا الحساب الحاص ء 
ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء استعمال اي جزء من الاحتياطي العام 

لباك المر كزي لتخطية الحساب الحاص او اي جزء مله , 


املداسسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷1 ۱ه 

ا ا 

الادة (ه) البناك المر كزي ان يشتّري او بلك او بستأجر العقارات وذلك لاستع.-اله الحاص والقيام 
بو ظاثفه فقط . 


اادة (6A)‏ لاجوز لباك المر كزي ان يتعامل بالةجارة الا ني حدود ٧ا‏ سمح له به ئي القانون . ولا وزان 
یکون له نفع حاص ثي اي مشروع زراعي او صناعي او ۰) شابه ذلا ما عدا ما اته.ل باستیفاء 
ديون للبثاك المر كزي شريطة التخاص منه خلال سنتين على الا كر بعد تملکه له . 

الادة (۹ه) تدأ سنة البنك المر كري الالية في ۱ کانون الثاني وتننهي ي ۳ کائون الاول من کل سنه . 

المادة )٠١(‏ على البئك المر كزي ان ينشر أي الحريدة الرسمية کشغا شهرياً بموجوداته وء‌طلوباته حت 
عناوين رئيسية كما كانت عليه عند اقفال العمل في آخر یوم من کل شهر على ان یتمالنشر خلال 
الشهر التالي له . 


المادة ( ٦١‏ ) على البئك المركزي ان يقدم لوزير الالية حلال لالة اشهر من انتهاء سنته الالية تقریر! موجز 
عن اعمال البنلك المركزري حلال السنة بالاضافة الى نسخة الميز انية السنوبة العامة وحساب الارباح 


1 


والسائر مصدقة من المدققين الحارجيين . 
المادة ( ٦۲‏ )أ بعد تقديم المعلومات المد كورة في امادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريرهالسنوي 
العامة وينشره بمختلف الوسائل 7 . 
ب - للبناك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام ابلحمهور . 
على تسيب وزير الاية بتعيين مدققين خارجيين اتدقيق حسابات بنك 


امادة ( ۴ ) يقوم مجلس الوزراء بناء . 
e‏ الميزالبة السنوية العامة وحساب الارباح واللسائر وان ار 


المرکزي وتصدیق 

اجور هولاء المدققين . 
المادة (4 ل بمکن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقائون . 

نظمة الضرورية تفيل احكامهلا 

المادة ( ه٠‏ ) لمجلش الوزراء = پناء على تلسیب ان پصدر i‏ ی ٤‏ 
القالون . TS‏ 
الموقت رقم ٩۴(‏ ) لسبنة ۱۹١١‏ وتبقی جم الانظعة 
تمو جه. وبموجب قوالین|لبناف الركريالسابقة لسنة 
تعدل او .تل وتعتیر کالما صادرة چوجب هلا 


المادة ( ٠‏ ) محل "هذا القانون محل قانون البنلك المركري 
والتعليمات والاوامر والقرارات الي صدز 
| 144 ولنسنةا ۱۹٦٠‏ سارية.المفعول :الى ان 

القانون ما لم تتعارض:+واحكامه ٠‏ , 


o‏ چلس النواب 


ب - تبقى الاوراق النقدية والمدكوكات المادرة بموجب قائون النقد الاردي لسنة 1۹44 
وموجب قوانين البنك الركزي السابقة لسنة ۱١١۹‏ واسنة 1۹١١‏ ولسنة ۱۹١١‏ تقلا 
قانونيا الى ان يصدر قرار بغير ذلاك وفقا لاحكام المادة )۳١(‏ من هذا القانون . 


امادة ( 1۷ ) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتفي احكام هذا القانون . 
الملحق رقم )١(‏ 


اقم باله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن » وان اکرس کل امکاناتي للقيام بالواجبات 
اموكولة الي كمحافظ / نائب اأحافظ / عضو بلس الادارة / ني إلبنلك المركزي الاردني بكل اخلاص 
ونزاهة » وان احافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات السرية الي اطاعت. عليها والمتعافة 
باعمال البنك المركزي . ۰ 


الملحق رقم (۲) 


اقسم بالل العظيم ان اكون لما للملاك والوطن وان احافظ على القوانين والانظمة › 
والتعليمات المعمول بها في البنك المركزي الاردني ١‏ وان اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي 
باخلاص وامانة ونزاهة ودقة واستقامة چ وان احافظ عل سر ية القرارات والعاءلات السرية المتعلقة ا 
المركزي كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي او عن آي طریتق آحر » وان لا اسمح لاي انان 
غير مفوض بالاطلاع عليها . 


ب ابت الواقع اعطاء عمیل واحد ۲۵ ٠ن‏ رأماله 
واحتیاطیاته سب اعتقادي هله سية کہیرة پالرغم 
٥ن‏ ان هله مخضم الى البنك ال ركزي 


السيد القرر: 


اما بالسبة الى مشروع قانون البسوك لسنة 
١‏ فقد قررت الاجنة الموافقة عليه كا ورد مسن 
الحكومة . السيدنائب‌اارئيس : 


. :ولكن بلي . , اذا محم E‏ 
المادة ١١(‏ ) أ من قانون البنوك تقول : 
(الادة ۱آ لا جوز لاي بنك م رخص 
ان يملح اي يل تسهيلات اثيانية أو كفالة بريد 
نجموع 'الزاما! في آي وقت عن ۲۵ من زأتمال ٠‏ 
البنك المدفوع في المملكة واحتياطيسه القانولي الإ 
إعوافقة البنك الر.كزي الحطية . . ألخ) 


...ثلاث اواريع اشخاصيأحذوا ءال البنك ... 


اليد ار ا 


٠‏ الاثة اواريعة وهذاما هو حاصل في بعض 
ابوك وان قیال على آن لا زی عل ٠١‏ تكون 
مغقولة اکر . a‏ ۰ 


ا : ۹ 


جس 


الجلسة الثامتة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷۱ oY‏ 


= 


دواة رئيس اأوزراء : 


— 


A2‏ ضروريسة لاسباب کثیرة اذا اردم 
سیشر حها مدر البنلكف المر كزي اذا محم ولیس انا. 


السیدنائب الر ئيس : 


تفضل يا معالي الحافظ . 
حافط البنلك المر كزي الد كتور خليل السالم : 
E E ASSES‏ 


عطو فة نائب الرثيس ء اخواني ٠‏ 

الواقع إن التقليد الذي كان سائرا أي البلد ولا 
پزال للكآن ان الوك تحب ان تعطي بعض التجار 
المعروفين كبر قسم من تسهيلاتما الأثانية وهلا 
اأرتيب قالم الآن. الواقم إن /۸٥‏ من الئان المعطى 
ف البلد سعطى اة شخص فقط . هذا النقليد قاع 
وحن کنا تحاریه ونار به باستمرار » ولكني اور ان 
تبقی هذه النسبة بالمرحاة الالية 2.۲١‏ لثلا اتعرض 
ال القانون وضغوط يفرضها الواقع الحالي ي 
الظرف الذي نعيش فيه الآن وبالشبة اعدم قسدرة 
هؤلاء المدينين ديا کہیرا اعدد کہیر من البنوك علی 
الوفاء في هذه الظروف . اذا حفضن الرقم فعی هذا 
سيزيد تدحل البنك المر كزي ني الموافقات وسيزي 
تحمل اليناف المركزي لمسۇولية اعطاء هله الموافقات»› 
تعن سنسمي ونستمر ي السعي لعخفيض النسهيلات 
الأتهانية لاسما ان فسا من هذه التسهيلات ليست 
مباشر > فاد الكذالات » المعهد الذي بآتي ابنك 


بطب الاشتر الك ني تعهد » بصدر له ابلك كفا 


مثلا تقد عطاء بثة الف دينار اذا کل یوم انا ارید 
ان ادرس هذه الكقالات وهي اللو بة من امال 
٥‏ معناه تصبح ٠‏ همة البثلة ا رکزي دراس طلبات 
E‏ 


الواقم ان هنا عددا ا فم باذ اعلى ٠ن‏ 
هذه النسبة العدد الآن في رأي كبير انا ابلغت البنو ك 
انه اعتبارآ من سنة ۱۹۷۱ ان اسار مرافقات ی ظل 
هذه المادة ولكني وجدت شي مکره بحسب 
الظروف الي قات ج عنما ان اصادر ممل هله 
المرافةات . 


فارجو ان لا ندخل أي القانون شيء زيا 
ما كلا ما نق ها ۽ علا بان سساسة البنك المر كزي 
هي تفرذ التسهيلات الأثبانية لامد الكبير مسن 
ااناس . 


وهنا ایضا شر کات تأخذ اثانات روس 
اموا اکير ة جدا يعني انا لا اخشى على البنلك عقدار 
ما احشی ان بتعطل عل ایا بعذں الشركاتوبعض 
الئاس في هله الظروف التي تحب أن ننشط فيا 
الأتتصاد لاان نفل من قدرة النوك على اعطاء 
السهيلات الائهانية . 


وشکرا: 
اصوات : موافقة 


اسیدتائبالرئيس : 


—-. 


هل يوافق امجاس الكرم على مشروع ةنون 
البنو ك لسذة ۹۷۱ کیا ورد من الدکوهة ؟ 


الجميع : مرافقون 


1 ر وهلا هو نص مشروع قانون البلوك ةة 
|٩‏ کا ورد من الىكومة وكا وافق البلس عليه .٠‏ 
وبالصيغة الي سيرفع فيا الى اس الاعيان الوقر) . 


a eager 0 O 


ا 


2 جاس النواب 


انون الوك لسن ۱۹۷۱ 


الفصل الاول : تعاريف 


المادة ١(‏ ) يسمى هذا القانون ( قانون البثوك لسنة ۱۹۷١‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في ابحريدة الرسمية . 
ماده (۲ ) يكون الكلمات والعبارات التالية الواردة ي هذا القائون المعاني المخصصة ها ادناه الأ اذا دلت 

القرينة على حلاف ذلك : 

تعي كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الحاشمية 

وتعي عبارة ( البنك المركزي ) البنلك المركزي الاردلي 

وتعبي كلمة ( المجلس ) مجلس ادارة البناك المركزي الاردني 

وتعني كامة ( المحافظ ) خحافظ البنك المركزي الاردنى 

وتعي عبارة ( نائب المبحافظ ) ا نن ا او 
وتعي كلمة ( الشركة ) أية شركة مساهمة عامة مسجاة 4ا بالعمل 
وفق احكام قانون الشركات المعمول به أيالمملكة 


الشركة الي رخص ها بتعاطي الاعمال الأصرفية 
وفق احکام هذا القانون . 


وتعبي عبارة ( البنك المرخص ) 


ا جميع اللحدمات المصرفية لا سيما قبول الوداثع 


واستعماطا م الموارد الاحرى للبنلك في الاستثمار 

کلاً او جزتاً بالاقراض او باية طريقة الحرى 

سمح بها هذا القانون , 
وتعي عبارة ( العملة الاجلبية ) اية عملة او مطالبة او رصيد اوائتمان بعملةغير 
العملة الأردنية . 1 
e ۳‏ . 
وتعني عبارة ( عملة قابلة اتحويل ) اية عملة يمكن التعامل بها ي الاسواق الاليقوبمكن 
تحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية 
صندوق النقد الدولي . 


الحلسة الثامنة من ادورة العادية اارابعة ۲۹ آذار 1۹١١‏ 0.0 


- س 


الفصل الثاني : ترخحيص البنوك 


المادة (٣)أ‏ - لانجرز الا لبنلك مرخحص تعاطى الاعمال المعرفة في المملكة . 
ب بصدر الترخحيص عن البنك المر كزي وفقا لاحكام هذا القانون . 
ج لاجوز اصدار التر خيس الالشركة مساهمة عامة» ولاخضع فروغ اينوك الاجنبية ذذا 
الشرط . 
د - لالحضع لاحکام الفقرة السابقة فروع البنوك الاجنبية أي يرخص فا بالعمل في المساكة . 
ھ ‏ تعتبر البنوك الم رخص ها بتعاطي الاعمال المصرفة بعد اذ هذا القانون بنوكا ٠ر‏ خصة 


مقتضى هلا القانون . 


الادة ري )أ - على كل شركة ترغب ني تعاطي الاعمال العبرفبة ني المملكة ان تنقدم الى البناك الأركزي 
بطلب ترخبص قبل قيامها بذاك . 

ب اذا رغبت جمو عة من الاشخاص ني تأليف شركة لتعاطي الاعمال اصرفة ثي الماكة . 

فعلیها قبل تسجيل الشركة بقتضى احكام قانو ن الشركات ان تقدم طلا حط بذاك الى 

البنلك المركزي فاذا واف اليثلك الركزي وتم تسجيل الشركة صدر الترخبص تبعاً لذلاف . 

ج عند النظر ني طلب النرحيص جوز للبنك اا ركزي ان بطاب العلوء ات الكفياة باقناعهبان 

رأسمال الشركة وارباحها المنتظرة وادار ما وحاجة البلد الى ده اتبا تبرر اصدار الترخیدں 
امطلوب . 


لمادة (ره) - لا يوز ان يقل رأس الال امامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت ن الاوة ت 
عن ( ۰٠۰ر ۲٥۰‏ ) دینار . 
لا بالعمال كبنك ني المملكة ان تحول اليها دفعة واحدة وبعملة 


ب عل کل شرکة اجنبیة رخص 
٠ه‏ ) ديار قبل #ارسة الاعمال المصرفية . 


قابا لاعحویل مبلا لا بقل عن ( * ٠‏ د 
ج ا لاجوز لاي بنك مرخص ان فض رأسماله الدفوع في المملكة الا جوافقة البنك المركزي 
شريطة إلا يقل عن الحد الادنى القرر أي الفقرة ( أ ) من هله المادة .. 
د جوز لابناف المركزى ان بحدد الحد الادنى للنسبة بين ساب رأس الال والودالع . 
: رخص ا اتال بالأعمال الضرفية عن مارسة امالا مدة ستة اشهر 


المادة ٩(‏ )اذا تخلفت الشركة الي 
من تاریخ رها الث ر جيصل لبك اارکزي. أن بلغي الت رخص او ان مدد الار حبص لمدةاقصاها 


٠ 4‏ ستة اشهر اخرئ ٠٠‏ : ا 


۹ مجلس النواب الحلة الثامنة من الدورة العادية الرايعة ۲۹ آذار u 1۹۷١‏ 
دة ۷ عل کل كا رمن یکرت مر کزه ريني ف ااج ان يمين مليرا اقليمبً مقيمآً لفروعه ف ٠‏ القانوني الا بموافقة البنك المركزي الحطية . ولا تطبق احكام هذه الفقرة على اللسهيلات 
ی ر ر ر ی ی ا ی ای ا یھ ل الائتمانية الي تمنح الحكومة وموسسااما العامة . ۰ 
E NE O E‏ ب - لا يجوز لاي بنك مرخص ان بنح ابة تسهيلات التمائية لعميل بضماتة اسهعه في ابلك 
امرخص . 


الادة (۸) لاجوز لاي شخص بعد نفاذ هذا القانون ان يستعمل لفظة ر بنك ) او |١‏ يقاباها باللغة العربية 


٠ lue e‏ الف دينار لعضو ثي مجلس ادارة البنك 
ت له لاي بنك مر حص ان نح ائتمانا بريد عن 1 ج 0 
واللغات الاجئبية او اية لفظة تدل على الأعمال المصرفية في اي من اوراقه او وثائقه اللملاصة : جوز 


الم رخص او لاي شركة من الشركات العادية أو المساهمة اللحصوصية الحدودة يكون للعفو 
الا اذا كان بنكا مرخصا او صدر قرار بذاك من مجلس الوزراء . a‏ 
e‏ ل اہ ہے ان من النمانا موظف او «ستخدم فیه اذا کان 
الادة (4) أ - لا جوز لاي بنك مرخص أن يفتح فرعا جديدا في احدى مدن المملكة او ان ينقل فرعا اللطية , كا لا يوز لاي بنك مرخص ان ينح الساتا او ر م فيه 
HT‏ ا فة الناة E.‏ 
من مدينة الى احرى ني المماكة دون الحصول على اذن «سيق من البنك المركزي . هذا الاتنمان يزيد عن مجموع رواتبه في السنة الا موافقة البنك الركزي 


ب - لابنلك المركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه في الفقرة «أ» من هذه المادة ان يطلب من البنلك 
الم رخص تزویده می المعلومات عن حاجة المدينة ادات المصر فية والنفع العام الذي 
يبرر فتح الفرع الحديد او تغيير مكان الفرع القائم . 


د لا جوز لای بنك »رخص ان يعمل منقردا او مش رکا ي تجار ة الحملة او المفرق لحسابه 


او على اساس العمولة بما في ذلك الاستير اد او التصدير الا لغرض استيفاء ديون «ستحقة . 


a‏ اے غ وء تجاری او صتاعی او زراعي او اي 
+- لا يجوز لاي بنك مرخص ان ينهي اعماله في المملكة او ان يتوقف عنها الا بان حطي ۾ - لامجوز لاي بنك مرحص ان يساهم ي اي بشروع لتجاري او صناعي ي 


ر ى اسه وسندات هذا المشروع عقدار بزید ي جموع هذه 
1 ت 7 ا مشرو آحر او ان شري اسهم ر ِ 
من البناك الركزي وللاخير ان يضع طريفة الاء العمل وشروطه . ا عن ۷۵ 2 من رأس الال العامل لابنك ارحص واحتباطيه أي المماكة . 
ة : ا إل الاقصادة المحلية الى يوافق البناك اأ ركز 
الادة )٠١(‏ أ لا جوز لاي بنك م رخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جديدة في حارج ا لكة او ان وان بث الاستلمار في موسسات التنمية الاقتصادية المحلية الي يوافق بناك اا رکزي على 


3 ۴ 5 < اة ع حغاء دين مستحو عندئذ يجب التخلص 
يغير مكان فرع قائم من قطر الى خر الا بصعد الحصول على اذن مسق من البنك المركزي الماهمة فيها كا تسى المساهمة النالجة عن استيفا دين مستحق و 

وللاحير ان يضم الشروط لنح الاذن . من هذه الساهمة حلال مدة لا تنجاوز سنتين . 
۰ ب - لا جوز لاي بنك مر حص مسجل في المملكة ان يندمج او يساهم في رأسمال بنك مر خص 
آخحر دون اذن حطي مسبق من البنك المركزي , 

+ لا يجوز لاي بنك مرحص ف المملكة ان نجري اي تعديل في عقد تأسيسه او ئي نظامه الداحلي 
o‏ الا بعد موافقة البنك المركزي الحطة. . 


و إن عتلك عقارا ما عدا ما کان ضروریا لادارة اعماله ولاسكان 
لا جوز لاي ب i e‏ 
و افيه ونحدمتهي ١‏ ولا بول ذاك دون تاجير ابلك ارحص لقم من صقار ي 
ب لاعماله المصرفية شريطة امصول على موافقة ابلك امركزي کا لا بعول 
دہ ن امتلالة عقار وفاء لین تيح شربطة المخلص من هذا العقار خلال مدة لا تتجاوز 
ر 5 

د - اذا رفض البتك المركزي الموافقة. على اي طلب معدم بقتضى هذة المادة فللنك الم رخص 


: ان يستأنف قرار البنك المركزي انى مجلس الوزراء خلال )۴١(‏ يوما من تاريخ اشعاره ا قروض) او سلفا لغایات. انشاء او شراء عقار سكي او 
2 ۰ قرار لس الوزراء نہائیا وجب ان یصدر خلال لان یوما من تاریخ چموعها عن ۲۰ 2 من ودالع بنك المر حص الا اذا كان متخصصا 
نعدیم ستفناف . ري ر 


U >‏ 2 مالف احكام الادة )١١(‏ اعلاه ان يزود البنك 
سے عد ى عملاته المحارية ٠ا‏ بالف احكام E‏ 
الادة (1( ES‏ الاڈ اشر من تاريخ لفاذ هلا القادون وعليه ان يوفق 
زي 2 ا ا E TEE‏ 5 
إوضاعه-سلال اة الي يقزر ها البلك الزكري ٠‏ 


الفصل اثالث : الاعمال الممنوعة 


الادة ر أ لا جرز لاي بنك مرخحص ان نح اي عميل تسهيلات ائنمأئية او. كفالة يزيد نجنرع 
الترامابا ي اي وقت عن ۲٠١‏ بالئة من رأسمال البثك المدفوع قي المملكة واحتياطية 


Een o e a iE ln. err “IIIE e‏ چک چ 


۸ مجلس النواب 


الفصل اارابع : الاحتياطي والارباح والوازنة 


المادة (۱۳) على كل بنك مرخحص ان يقتطع كل سنة عشرة ثي الائة ( ٠١‏ ) من ارباحه الصافية في المملكة 
بخص لساب الاحتياطي القانوني لابنلك حى يساوي هذا الاحتياطى رأسمال البنك العامل ني 
المملكة . ويقوم هذا الاقتطاع ءام الافطاع الأجباري المنصوص عليه في قانون الث رك ات 
المعمول به . 


المادة )٠٤(‏ لاخجوز لاي بنك مرخص ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل اقتطاع كام ل «صاريفه التأسيسية 
وتغطية اي نوع من الحسارة او المصاريف الي لا تقابلهاء وجو داتحقيقية . ولابناك المركزي ان 
يوافق على اقطاع هذه المصاريين او الحسارة على عدد من اأسنين شربطة الا يزيد هذا العدد عن 
خحمس سنوات . 


المأدة )٠١(‏ على كل بنك مرخحص ان  :‏ 


أ بعرض والمدة ثلاثةاشهر على الاقل . وف مكان بارر ني «كاتبه وفروعه ميزانيته ااسنوية 
العمومية الاخيرة المصدقة س احص حسابات قانوني قائمة باسماء اعفاء چا |ادار ته 
وعليه ان ينشر هذه اليزائية ني احدى الصحن اليومية المحلية . واذا كان للبنلك المر خص 
اية فروع ي حارج المملكة فله ان ينشر | رقام ميزانيته الاجمالية الى جانب ارقام ميزايته 
السنوية اللحاصة بالمسلكة . . 

ب - يقدم خلال ثلائة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية الى البنك المركزي نسخة من ٠وزانيته‏ 
السنوية وحساب الارباح والحسائر الناجمة عن اعماله ني المملكة في تلك السنة مصدقة من 
فاحص حسابات قانوني . 


المادة ر(“ تدا السنة الالية: نوك المرخحصة : نون اناز ا 
)١١( 5‏ تيدأ اإسنة ية بأحميع البنوك المرحصة في ١‏ كانون الثاني وتنتهي في ۳١‏ كائون الاول من كلسنة 


الفصل الحامس: الحد الادنى للموجودات السائاة 
المادة  )1۷(‏ على كل بنك مرخحص ان عبد لادئى الذي بج 
بنك مر حص إن تفظ رالحد الادن الل البثلك المركز ىم ت 
e‏ نى الذي يقرره البنك المركزيمن الموجودا 
١‏ المسكو كات واوراق النقد الاردنية . 
۲ ) الأصدة لدى البئاك المركر ئ 


۳ ) صاني الارصدة الدائئة لدى.البنوك ار خصة الاخرى ني المماكة.. . 


المحلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 14۷١‏ ۹ 


= 


. صا الار دة الدائنة بالعملات الاجنبية لدى البنوك تي الحارج‎ ) ٤ 
ضاي ! بيا بنوك تي احارج‎ ) 


ه ) السندات الحكو مية الصبادرة عن الحكوءة ار بكفالنها واي بستحق دى قییدتهافی 
مدة اقد اها سنة واحدة . 

٦‏ ) السندات المالية الاجنبية القابلة لاتداول ني الأسواق المائية المالية والمحررة بعدلة قاباة 
للتحريل واي رحق د قردتها مل اقم اها سية وأحلة . 

۷ ) اية موجودات اخرى يعتبر ها البنك المركزي مو جو دات سائلة كالكمبيالات التجارية 

وغیرها . 

ب کون الحد الادنی ذه الموجودات المائلة على شكل نسبة مثوية عن ودا البناك امرخ 
على تاف انواعها ومحدد البئك المركزي هذه النسبة شر يطة ان لاتقل عن ۲١‏ /. 

ج رر البناك اأركزي طريقة احتساب الموجودات السائلة لاغراض هذه المادة وعلى كل 
بنك مر نحص ان یوفق اوضاعه واحکامها خلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . 

ان يفرض على البئك المرخحص اللي لاختفظ بالحد الادنى المقرر من 

من قيمة النقص عن كل يوم 

0» 

يتر فيه هذا التقص ءوني حالة فرض الفرابة يكون على ابتك المرخص ان يقم ب 

امعد طرله الغاية ي التواريخ الي ددها البئك المركزي . 

المركزي ان بطبتق بالاضافة الى الغرامة ايا ممن العموبات 


د - على البنك المركزي 


اموجودات السائلة غرامة نقدية مقدارها 


وفق النموذج 
ه ‏ اذا تكرت المخالفة » فلبنك 
انمو ص علبها ي الادة ( ۲۹ ) من هذا القانون ٠‏ 


افصسل السادس : معلومات انوك المرحعة. 
فصل الادس و 


ارکزي بالعلومات الدورية الي بطلبها لتنفيل غايانه وذلك 
> وللبنك الركزي ان بطلب ءعاومات اضافية اذا 
. وعلى البثاك المرخحص ان يقدمعا أي المراعيد 


المادة (1۸) على كل بنك مرخ ان یزود البنك 1| 
ني المواعيد ووفق النماذج اي بقررها 
رأى ضرورة لايذاح العلومات اللورية 
الحددة. .. e‏ . 

الادة ر١٠‏ بتك المركزي إن بعر كلب او جزئيا العلومات الي تزوده بها البنوك المرلحصة وذلك في الارفات 

ان رعا بان لایکون ئي تشز ها كشف لاعمال اي بنا مرخص الا اذا حمل البنا 

يو ا 35 

اركري عل سراق ااك ظا ل 


س 


الفصل ااسابع : تفتيش البنوك المرخصة 


المادة )۴٠(‏ أ - على البنك المركزي ان يكلف موظفاً او اكير من موظفيه بفحص دفاتر اي بنك د رخص 
وتدقیق حساباته ووثائقه الاخری على ان یتم ذلاف رة واحدة بي السنة على الاقل . وعلى 
ادارة البناك المرخص وجمين »وظفه ان يقدهوا أوظفي اأبناك ركز ي جم الدفاتر 
والحسابات والوثائق المطلوبة واية تسهيلات لازمة لاتجاز الفح على وجه كامل . 


ب تعتبر جمیع المعلومات الي يطلع عليها اي موف في البناف المركزي خلال عمايات 
الفتيش سرية ومكتومة . 


ج على البنك المركزي اذا رأى بعد التفتيش ان اعمال البنلك المرحص قد سارت في غير صالح 
المودعين او المساهمين ان يشعر البنلك المرخص بذلاف خط وان بطاب منه بيان رأيه 
المنصل ني نتائج التفتيش . 


د - وللبنك المركزي بعد ذلك ان يصدر امره الى البنك ارحص بالتوقف عن الاعمال 
والاساليب المضرة وتصحیح الارضاع التاجمة عنها . 


الفصل الثامن : التدقيق اللمار جي لإبنوك المر حصة 


المادة ( ٣١‏ )أ - على كل بنك مرخص ان يعين من بين فاحصي المسابات القانونرين المرخحصين بالعسل 
في المملكة سنويا « دة ابات شريطة ان لا يكون هذا امدق مدينا لابناف ارحص والا 
یکون له منفعة فيه › والا یکون ءدیرا او موظفا او ستخده] او وکیا لابناف امرخ 
ولا يعتبر ايداع المدقق لامواله في البنك المرجص او املاكه لاقل من ه ./ من اسهمه 
منفعة حاصة بفاحص الحسابات القانوني , 


E‏ ب - اذا تاحربنك مرنحص في تعيون مدقتي لحساباته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر . فللينلك المركزي 
ان يعين مدقا مرنجصا له وان يقر اتعابه الي يجب ان يدفعها البنك المرخص . 


+ على مدققي حسابات البنوك المرحصة ارسال نسخ من تقاريرهم التضمنة تفاصيل تدقيق 

ومراجغة حسابات البنوك المرخحصة ووثائقها الاخرى الى البنك المركزي مباشرة ٠‏ كا ان 

. البئك المركزي ان يطلب من مدقق حسابات البنك المرحص اية معلوبات او تفصيلات 
أضافية عن اوضاع البنك المرخص الذي دقق جساباته : ْ 


الحلسة الفامنة من الدورة العادية الرابمة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ ۱۱ 


الفصل التاسع : احكام عنافة 


الادة (۲۲) جوز الاندماج بين بنلف م رخص وآنر او اكثر وذلاك بوافقة الاجا وضمن ااشروط 
والترتيبات الي يقررها البنك المركزي بهذا الهأن . 
الادة ر۲۴ أ - اذا اشرف بنك مرحص على التوقف عن الدفع » او توقف عن الافع لاي سبب او صلر 
قرار من مرجع ختص بايقاف اعماله كايا فللبنك المركزي ان يتولى فورا ادارة اعمال 
هذا الئك » والاشراف على حفظ امواله » ووثائقه ومستنداته بالطرق الي براها «ناسية 
-لحماية مصالح المودعين فيه . 
ب اذا كان البنك المرخحص شركة اجنبية فلا يجوز 
۰ بوجو دات البئك الم رخص او نحويل اي منها الى الشركة الام الا بعد تدديد كافة التراماته 
ني المملكة . 
ج اذا تقررت تصفية البنك المرخص + بارس البناك 
باللصفي وفق احكام القانون . 
اي بنك عامل ني المملكة في الحالات المالية : 


له او لفروعه الماءلة ني المملكة اتصرف 


المادة )۲٤١(‏ يجوز للبنك المركزي الغاء ترخيص 
أ _ بناء على طلب البئك ذي العلاقة . 
ب اذا اشهر افلاسه او تقررت تصفیته . 
+ اذا اندمج ثي بنك آخر . ۰ 
د اذا تکررت غالفاته لاحكام هلا القانون بشكل بهدد مصلحة المودعين . 


الادة (ه٣م‏ أ ققد عضو جاس ادارة اي بثك مر خض او مدیره الهام او اي مدير فيه او اي 2 
ا 7 فيه مرکزه او وظیفته اذا سكم عليه من محكمة تة مناي او جن اجر 
e‏ . جر اقم السرقة او الاحتيال او الاحتلاس او التروير او الافراء او الرشوة ار 
a‏ ارا إتزادت المحكة قرارا بحجز اكراميته اوجزء »نها حجزا تنفياديا وفا, 
الان الإستحقة لداثنيه » او اذا م يتمكن من الوفاء بديون البنك الم رخص عايه . 
قشو چاق ادارة بنك مرحص ص در حکم من محكمة تة بعصفيةاعماله 


ب لا جوز دير فيه انيعم في بنك مرخحص آنحر دون موابقة الاك المركزي. 


او سحت رخحصته او 


المادة )۲٠(‏ على خلس ادارة اي بنك مر حص e‏ 
| __ .خد اللحطوات الكفياة بتطبيق اجام 
باعمال البنوك ارخ 


او مدیره العام او اي مدير او موظف فيه ان .: 


هلا الفانون واي قائون احر معمول. به وذي. صلة 


Sg O EE ar ga Tagg re r I 


۰ وجب احكام هذا القانون او اي قائون آخر بتصل باعمال البنوك المرخصة . 
الأدة (۴۷) أ - تعطل البنوك المرحصة في الايام وللمدة الي يقررها المحافظ بعد اأتشاور مع البنوك المرخصة. 
ب -- وللمحافظ ثي الحالات الطارئة والمناسبات اللحاصة ان يعان تعطيل البنوك المرخصة او اي 
منها بجميع فروعها او اي منها للمدة الي يقررها . 
الاأدة ' E a a‏ 
دة (۲) المفروضة على اي بنك مرخحص بقتضى هذا القانون او اي قانون آخر يشرف 
بنك الركزي على تفيل بيد قيمة الفرامة لساب الخزية نك الرخص 
ف ر ب الحزينة وعلى حساب البنك ال رخص لدی 
المأدة ( ذا حالف البنلك الم رخص 
: 0 0 اليناك المر حص احا احكام هذا القائون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة 
إعقتضاه فللبنك المركزي ان يغرض ايا من العقوبات التالية : 
آ ‏ التنبيه . ۰ 
٠ب‏ تخفيض تسهيلات السليف الممنوحة له او تعليقها . 
وني حالة 7 “on‏ . کا * 
تكرر المخالفة فللهجلسن بناء على تنسيب الحافظ ان يفر د ر 
E‏ على تاسيب ن يفرض ايا »سن 
| ) منعه من القيام پبعض العمليات وفرض اي تحدید للائتمان يراه مئاسبا . 
۲ ) تعیین مراقب موقت للاشراف على سير اعماله . 
۳( الغاء تر خیصه , 
المادة ره زراء بناء على ت 
دة (۳۰) ا على تنسيب المجاس ان يضع الانظمة اللازمة لتشفيد اغراض هذا القانون 
a TENÎ Tol 2‏ 
ا کک الي چ بنك المركزي الحصول عل المعلومات 2 الشركات او 
موسسات الي تقبل الودائع او مح التسهيلات الاتتمانية وان يقوم بتفتيش قيودها وحساباا 
ا O E‏ 
د.1( el 2 ٣‏ 0 
ا تعتبر فروع اي بنك مرخص ني المملكة مکات اللباصة هذه ال 
RT 8‏ ومكاتبه الحاصة بادارة هذه الفروع بنکا واحدا 
n‏ بصدر التعليمات الضرورية لتنفيد احكام هذا القائون . 
لادة en‏ يلغى قانون البنوك الموقت رقم )4٤(‏ لسنة ٠۹٦٩‏ 
“fi.‏ ا 
٤‏ - تلنی احکام لقو انين الاخرى المصاة بالبنوك المرخصة اذا تعارضت مع احكام هذا القانون 
الانظمة والتعليمات والاوامر والفرارات الي صدرت وجب قائون مراقبة 
GEA 4‏ ر 
E‏ 4 ولسنة ۹11 سارية المفعول وتعتير | ك 
E‏ هذا القانون ال ان تعدل او تستبدل ر وتعتبر اما صادرة بموجب احکام 
اة ۳۳ ) رس الزراء N E‏ 
٤‏ ۳ 2 لوزرا والوزراء مکلفون بتنفیذ احکام هذا القاون.. 


السيد المقرر : ر متابعا) 


- 


قرار رقم ( ١‏ ) لسنة ٠۹۷۱‏ 


اجتمعت الالجنة الالية جاس النواب بنصام ا 
القانولي بتاريخ ۱۹۷۱/۳/۷ برئاسة رئيس اللجنة 
معالي اليد سلم اابخيت وحضور كل من القرر - 
معاي السید الد الاج حسن والاعضاء اصحساب 
المعالي والعطوفة و السعادة السادة : سابا العكشه »> 
فضل الدلقموتي »ودی ابو الر اغب »ج عودةالله› 
عمد اللشیان »> سهان القضاه > عمران المعايطه > 
فرح ابو جار > صدي ال جءبري » رزق البطاينه. 

وقد حضر الاجباع ایضا عطوفة ناب عافظ 

البنك ار كزي ونظرت ي القوانين الإؤقنة المحالة 

علا من قبل :مجلم الكرم وعد دراستها وتدققها 

قررت الاجنة توصية الجلس الكرم با بلي 

| ..- رفض القانون المۇقت رقم ٩۳‏ لس 

قانون البنك ار كزي الاردنيومعدله إلةانون القت 

رقم ۹ لسنة ٩۷١‏ وذلاث بسب قبولمشروعقانون 

انك المر كزي الاردلي نة ٩۷١‏ بصيغته الجديدة 

الموحدة والمشار اليه في قرار الاجلة المالية رقم )٤(‏ 
اور في ۱۹۷۱/۳/۱۷ تحت البتد ( ٠ ٠)1‏ 


! 9۲ . .مجلس الئوا 
مجلس النواب ا لجحاسة الثامثة من الدورة العادية الر ابع ۲۹ آذار 1r 1۹۷١‏ 
ب ان يتح اللعطوات الكفيلة بتأمين دقة وصحة المعلومات الى , اء گ نة 
: ت ااي يطلبها البناف اأركسزي ډب) ۲ - رض القانون المؤقت رقم ٩٤‏ أسنة 


١‏ قانون الإنوك وذلك بسبب قبول مشروع 
قانون البنوك لسئة ٩۷١‏ بصيغته الجديدة وا)شار اليه 
ني قرار الجنة الالية رقم ٤‏ )المۇرخي 
۷/۷ تحت البند (۲) . 

تومي املس الکرم بالموافقة على قرارها , 


اللجتة الالية 
السيد ائب الرثيس : 
هل يوافن ابلس علن قرار الاجنة المالية رقم 
.t . ( 9 )‏ 


الجميع : موافقون . 


~١ 

اليد نائب الرئيس : 
هل بواقق الجلس على رفض القانوذ القت 
رقم (۹۳) لن ٩٩٩‏ انون البنك اا رګزي الاردني ؟ 


الجميع : موافقون . : 

رفا بلي نص الفانون الؤقت رقم ٩۳‏ لسلة 

ب٠٠‏ قانون البإ كار كري الاردني الذي رفضه ابلس 

والشكل الذي سیر فع فيه ملس الاعيان الموقسر 
| مرفوضا) ‏ 


7 IPI er ero aera reyen an inns 
SI oa ean. 


وی 


ols‏ جلسر النواب 


قانون مۇقت رقم (4۳ ) لسنة ۱۹٦7‏ 


قانون البناك الم ر كزي الاأردنى 


OO a 


القسم الاول ‏ ءواد عامة 


المادة ١(‏ ) يسمى هذا القانوت ( قانون البنلك الم ر كزي الاردني لسنة 1۹٠١‏ ) ويعمل به من تارجح نشره في 


الجريدة الرسمية 


المادة (۲) يكون للكلها ا : 
مادة ( ۲ ) يكون للكلمهات والعيارات الثالية الواردة في هذا القاأون المعاني الفصصة ها ادناه الا اذا دلت 


القرينة على حلاف ذلاك : 
تعني .كلمة ( المملكة) 
وتعي كلمة (الحكومة) 
وتعني كلمة (البنك المر كزي ) 
وقعي كامة ر الس ( 

. وتعني كامة (الحااظ ) 

وتعبي 'عبارة ( اثب الحافظ ) 
وتعني كلمة ( المضو) 


وتعني عبارة ( عملت ثابلة اتحويل ) 


وتعني عيارة ( العملة الأجنبية ) 


وتعبي عبارة ( اليناف المرخص ) 


وتعتي عبارة ( الشخص المرخص ) 


بلملكة الاردنية اهاشية 

حكومة المماكة الاردنية الماشمية . 

البئلك المر كزي الاردي 

مجلس ادارة الينك المر كزي 

عافظ الينات المر كزي 

نائب حافظ الينلك المر كزي: 

اي عضو من اعضاء الجاس باستثئاء الحافظ ولائب 
إحافظ 
اية علة عكن التعامل بها ي الاسواق المالية العامة 
وتحويلها محرية وبأسمار تتفق واحكام اتغاقية 
صندوق النقد الدولي : 
اة علة غير العملة الاأردنية واية اة او رصیف او 
اثتهان بعملة غير العملة الاردئية . 


الصرفية حسب احكام قانون البنوك . 
كل شخص او هيئة اعتبارية رخص ها بالتعامسل 
رالعملة الاجنبية حسب احکام قائون ٠راقة‏ الععلة 


. الاجنبية . 


الجاسة الذامنة من‌الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ 6 
sans‏ 


وتعني كل سلوطلة عامة مستقلة او بلدية أي المملكة او اة 


مۇسسة رمینها جلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا 
القانون مؤ سسسة عامة بعد الأستئناس برأي الحافظ . 


عبارة ( المؤسسة العامة ) 


مح کل ەؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت تي المملكة 


وي عيارة 
1 


( مۇسسة الاقراض التخصصة ) وهدفها الرأيسي القروض لاغراض خاصة ويعية 
علس الوزراء ويعتبر ها لاغر اض هذاالقائون «ؤسسة 


اقراض معخصصة بعد الاستئناسن برأي الحافظ . 


الندات السجلة والسندات للاملهاواذونات الحزينة 


وتعني عبارة 
إلمادرة مقتضى احكام قائون الدين العام . 


السندات الحكومية ) 
۰ راث والرسوم والعمولات والغرامات والاجور 
والواثد و الارباحوالدخل من اي اس تار واي وارد 
لليرينة اللدكومة باسئناء القروض واطبات اللارجية 
و الداخباية واي شکلمن‌اشکال الماعءدات‌الاقتصادية 


وتي عبارة 
الواردات الحلية ) 


الحارجية . 
الادة ۳ أ - يتمتع البناك المركزي الاردلي المؤسس وفقاحكام قاو ن انال ركزي لسنة ۱۹۹ وتعديلاته 


به حت 1 
رشخصيته الاعتارية ويستمر وجو ده حت الاسم مه 


نفسه وتخضحجميع اعالەلاحکا 
القانون . 

تابار الك امز كزي شخصية قا »> وله استمرار دام وله ان متاك ویتصرف ممتاکاته 

وان يتعاقد وان بق الدعاوی وتقام علیہ راشمه ويکون 4 حاتم حاص به ٠‏ 

ر اليا ال ركري من كافة الفراثب والرسوم اللكومية ماني ذاك رسوم طوابع الراردات. 
الم ركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي وض ان قاباية تحویل الدينار الاردلي 

الاتتمادي المطر د يالمملكة زفق السياسة الاقنصأدية العامة الحكومة . 

ونه الاهذاف الطرق المالية : ¬ 


الادة ٤‏ - ان إهداف اليناف 
ومن م تشجیع الو | 
ويةوم ابتاك المر كري بتحقيق 
ا إدار النقد أي المملكة وتنظيمه . 1 ۰ 
ی ۔_ الاحتطاظ باحتیاطي الملكة من 1ه إات الاجابية اواذارته . 
و ا ع 
ر ب زنل إيكيوت الاقصادية رالالية اللي . 
وبؤنسات الاقراضس الخصصة .. 


د - تاذ التذابير الماسبة لماإجة ا 
م - العمل كيفك لابنوك المر حص 


O E ao ey 
ت کہ اکت‎ enn ne DN in itha NT 


٢‏ علس النواب 


و - مراقبة البنوك المر خصة بشكل يضمن الجمهور خدمات مصرفية شليمة محقولة . 
ز - العمل كبئك و وكيل مالي لاحكومة والمؤسسات العامة . 
ح - تقديم المشورة لاحكومة في رسم السياسة الالية والاقتصادية و كيفية تنفيذها . 
القيام باية وظيفة او تعامل ما تقوم به البنوك المركزية عادة » وباية واجہات انيطت به إعقتفى 
هلا القانون او اي قانون آلحر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه . 
المادة ه - بكون مر كز البناك المر كزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها . 
الgادa‏ 1ٹ لابنك لمر كزي ان یعین له 11 اراسان ۆالوكلاء ف الداحل والحارج حسب e‏ ا بقررها وله 
ان يلغي هذا التعيين . 


القسم ااثاني - رس امال والاحتياطي 
المادة ۷ يكون رأسمال البنك المرکزي(۰۰۰ ر٣٠٠‏ ر٣‏ ) مليوني دينار اردني وتم تغطيته برأس الال الاصلي 
واضافة مون دینار اردني ول من احتہاط ات البنك ار كزي . 
المادة ۸ - تجوز زيادة رأس مال اليك المر كزي بتحويل هله الزبادة من الاحتياطي العام الى رأس الال 
وذللف بقرارتنخذه الحكو.ة ناء على تاسيب الس 2 ظ 
المادة4 - أ محعفظ البنلك المر كزي باحتياطي عام يقيد فيه [٠١‏ (عشرون بالمائة ) من ااربح الصاني لابنك 
الركزي في كل سنة مالبة ويدفم الباقي اي ۸٠‏ ( تمانون بالائة ) من الربح الصافي الحكومة 
بقیده في حساب اللرينة العام ي آلدر يوم تمل م السينة المالية 
ب - عندما رزيد مقدار الاحتياطي العام على مشي رأس امال تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة. 
کوک 8 ر الربح الصاني لاغراض هله المادة بعسد جسم جميع التفقات والمساهمات في صندوق 
الادخار واية:صاديق للحدمة الموظفين واية احتياطيات صر ولات احرى متوقعة ما تد 
البنوك عادة . EES‏ 
چ 8ë‏ اذام یکن الاحتياطي العام ف أية سنة ماأاية لتغطية ية لحسارة ي سات الارياح واتلستائرء 
sel . “1‏ 4 : 
ذ نعل الکو م ان تدفع الميلغ الكافي هده التغطية حلال الاشهر الثلاثة الني تلي نماية تلك 
السنة المالية وتكون هذه الدفعة دي متازا على الارباحج المتحققَة فيا بعد . : 


القسم الثالث - الادراة 


1 * 
لادة ٠١‏ _ بثزلى أدارة شؤون البئك کی ل می اا وات ندا کرم لامجلس 
ون نائب الراؤا' کنائب ار ریس افلس ومن خسة اعضاء : 3 


أب يعين مجلس ألوززاء حاف لائب الحافظ وبقغرن تا بالأرآدة اللكَية وذأاك اة س 
سلوات وجوز اعادة تعٍ ميا , 


الجلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار o۷ 1۹۷١‏ 


ج ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراءلدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعرينه . 
د - وعند ااذ قرارات التعيين هذه » تار مجلس الوزراء الاشخاص من ذوي اللبرة بالشؤون 
المالية والاقتصادية والةادر بن على الم اة في تحقيتق اهداف البئك المر كزي . 
ھ -. وتنشر هله التعيينات في الجر يدة الرمية . 
الادة ۲١‏ - أ - يتمع افجلس بدعوة من الجافظ مرة واحدة على الافل في الشهر وكاما دعت الضرورة 
واعمال البنلك المركزي الى ذلای > كا يدعو الحافظ الجلس للاجماع ناء على طلب خطي 
يتقدم په عضو ان من اعضاء ابلس عل ان تڏ کر ي م الطلب مواضيع الببحث ثي ذلاك 
الاجماع . 
يتألف الاعاب‌القانوني لا جاح اا سضر ر اريعة اعضاء »> يكون احدهم الحافظ او اثبه. 
+ اذا تغيب الحافظ او ثاب الحافظ » عضر المذير العام لباك اك المركزي الاجا ع وبد لي بصرته 
ني القضايا المروضة لايح ٠ ٠‏ : 
د تؤخ قرارات الجلس بالاكرية المطلةة الحاضرين . واذا تساوت الام وات يكون رأي 
الجائب الذي فيه اريس هو الراجح ٠‏ 
ھ في إلدالات الاستشنائية الي برى فيا الحافظ ضرورة ة ااذ قرار نما هو ضمن صلاحیات 
الجاس و یکن بالامکان جقد اجناع للمجلس ؛ جوز ز لابجتة لالية مؤلغة من الحافظ اب 
ائ الحافظ a‏ ناپ المافظ او عضو 
هذا القر ار بالنيابة عن املس ویکو ن قانونیا وملز را انك ا( رګري وعل الحازظ ان 
عط الجلس علما ذا القزار في آي جاع تال كمل قيه الاصاب . 
انلس ٠‏ مصلحة شخصية في اي تعام لاو تاقد رکون البئك 
ان 8 هله اإصبلحة وان بسحب ٠ن‏ الاجماع عند مح 


آو عضوین ست > مقتضیات المحال ان تخد 


و اذا کان لي عضو ٨ن‏ اعضاء 
الركزي طر فا فيه فان غل العضو 
هذا التعامل او التعاقد يشار ك 0 


المادة ۱۲ - ارس الاس الملاات الال a‏ 
أ - داراسة السياسة العامة وف ا کزي رها رها العريضة . 


آ2 ¡ القانون نحلم البناف ارک ر 


وأدارة شرل" 
٠‏ ج تحديد اصناتالو 
ابلك امرگري رالاتا ا 
فروع: : 
٠‏ ال کري واب وة اروطاتي پقررها ابلس . 
a‏ النوة. وحساب الارباح واللضار ابكار کي . 


ظفین زااستنخدمین ودر 


8 تمين التارين دة باك 


و e‏ س 
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2g‏ ا 
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ز - الوافقة على ترخحيص البنوك اللديدة وسحب الرخص من البنوك ار خحصة واندماجها وعلى 
فتح فروع هذه البنوك واغلاقها حسب احکام قانون النوك . 

ح - الرخيص بالتعامل بالعماة الأجنبيةرسحب هلا الر خرص حسب احكام قانون مر اقبة العملة 
الاجنبية . 

ط - الواففة على التسهيلات الاثمانية التي بقدمها البنك المر کز ي لام حافظ او ناثب الحافظ بقصد 
الاسكان . 


المادة ١۳‏ - أ - يكون الحافظ المنفذ اارئيسي لسياسة البناك المر كزي وادارة اعماله . 
ب - بارس الحافظ جميع اله ااحيات والمسؤوليات المنوطة بالبئك التي م حمر بامجلس حسب 
احكام هذا القانون او اي قانون آلحر .' 
+ عط اغافظ الجلس علا بقراراته واجراءاته اي ری ٥ن‏ المناسب عرضها علا نجاس 
د یکون الحافظ مسؤولا امام الجاس عن تنفيد جميع القرارات اني يتخذها ابلس 
ه ‏ يكون الحافظ آمر الصرف بي اابناف المر كزي وفقا للانظمة والتعاات التي برها الجلس 
بهذ الثأن . 


المادة 4- بعشل انحافظ البنلك ا لمر كزي في كافة علاقاته وبصفته الممثل اارثيسي لابئلك المر كزي فان له :- 
أ - أن ثل البنك المر كزي في علاقاته مح الىكومة وجميع المؤسسات الاخرى . 
ب .- ان بمشسل البنك ال ركزي شخصيا او عن طريق التو كيل القانوني في امام وعند النظر في 
القضايا اني بكون البناك المر كزي طرفا فيا . 
ج ان يوقع العقرد الي اي تفرض الز امات مالية عل البنك ار كر اڙي › ضمن احکام الانظمة 
والتعلمات التي يقررها املس . 


د ان يوقع منغردا اوبالاشىراك مع آخر, ن اوراق النقد» والتقارر والبيانات ا بیتوالكشوف 
الالية 3 والمراسلات والوثائی اللراصبة يالہتال 11 رکزي . 


المادة —1e‏ للمحافظ ان يفرض ئب اغافظ او الدرر العام او ابا من موظفي اليناف 1 ار کزيې باي ن 
الصلاحيات او لة له بمقتضى احكام هذا القانون واكام الانظمة والتعايات الصادرة بقتضاه 
ویشمل ذلك التفوبض بالتوقيع على الوثا؛ ق الي یار تب عنما اية الز امات مالية على البناك ال مر كزي. 


الاد 1١‏ يساعد اقب الحافظ الحافظ في الي یام بواجباته ووظائفهوعارس جمع صلا حیات احافظ ومسمۋولياتە 


عئد غیابه ف خارج المملكة او في الاجازة او عند لف عن الغمل ببب امرض 2 ندا بتع لر 
الاتصال له لاي سبب ۰ ن الاسياب . 


الاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ٠۹۷۱‏ ۱۹ 

ل کے 3 ا ا ا و ت ی کے کے 
الإأدة ١۷‏ على الحافظ ونائب الحافظ ان يكرسا جمیع اوقا») للحدمة البنك المر كزي والقيام بوظائفهما فيه ٠‏ 
ولا جوز لاي منمما القيام »پاشرة أي نشاط تجاري او قول اي عل بأجر ارج عن واجبات 

وظيفته . على ان ذلاك لا عول درن اشتراك اي ٠نا‏ ي اية هيثة او مجلس او نة او وفاء رمي 

او مر دولي اذا ةرر مجلس الوزراء ذلاف او اذا كان الاشتراك وفق احكام قانون اء اظام 

مەمول به . 

المادة ۱۸- حدد مجلس الو زراء راتب الحافظ وذائب الحافظ وعلاواتمما المتكررة واكراميات اعضو شر بطة 
الا بحري اي تخفيض فما خلال مدة خده تم وان لاتدفع كعم ولة او حسب على اسا ارباح 

البنلك المر كزي الصافية . 

المادة ٠۹‏ أ لا جوز لامحافظ او ناثب الحافظ او العضوان يفشي لاي شخص غير فوص بأبة معاو مات 
سرية محصل عليپا محم عله ي البثاك ار كزي الا اذا تم ذلا خلال القيام بواجباته او اذا 
طلب اليه في المحكة وفتق احكام القائون . 

ب لا يعين ي منصب الحافظ إو نائب الحافظ او العضو سوى ءواطن اردئي وعليه أن يدي 
قسم الولاء والحافظة على سرية اعمال البناى المركزي ومعاملاته ويؤدي هذا الفسم ف اجاع 
الجلس الاول الذي بعضره بعد تعيينه ويكون القسم حسس النص الوارد فى اللحق رقم 
)1( لا القائون . 

المادة -۲١‏ لا جوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف مدني في الحكومة او في البلديات 
منصب الحافظ او اب الحافظ او العو ي مجلس . وتتتبي حدمات انحافظ إو نائب الحافظ او 

اي عضو فور وبقرار من مجلس الرزراء . 1 

ا اذا اصبح وزیراً او عضوآي مجلس الامة او مرشحاً لعضويبة هذا المجلس او موظفاً في 
الحكومة او البلديات . 
اذا افلس او طالب ني ظل القانون بتسوية مع دائنره او اذا الخدت اة قرارا عجر 
راتبه او جزء منه وفاء بالمبالغ الأستيحقة لداليه . 

ج اذا م عليه في الحككة جناية او جنحة في + جرية الحلاقية وبصورة حاصة السرقة او الأزوير 
و 1 e ٤‏ قرا آ بانه ۱ اا عن الفيام بممله . 

د _ اذا الت الاجنة الطبية العليا في الحكومة قرار صح 

ھ . اذا قدم استقالته اللحطية الى جا الوزراء وم بولا . 

نىدمات الحافظ او ذائب الحافظ اذا قام م مپاشرة باي شاط ناري 
المادة ( ۱۷ ).من .. هذا القانون او اذا حالف صدا اي 


ا)ادة 4 ا ج موم س الوزراء ان يي حل 
او قبل عملا بأجر الغا بذلاك احكام 


زان ن و نی ع ذلاف ضرر فادح عص لحة الئل الم کزې ٠ ٠‏ 
:جک من احکام الةانون ونتج عن د ضرر ک اجاعات الجلس الاعقدة 


ب ولس الوزراء ان ينهي حدمښات Ss‏ اذا غيب ٥ن‏ جي 
خلال شهر بن متتالیین يدون موا أفقة اض . 


e = “ge in e n hen eer “INN e rra rare, r ree env" 


o :‏ مجلس النواب 


المادة ۲۲ اذا توفي الحافط او نائب الحافظ او اي عضر او اذا انبيت خحدماته او انتهت بسبب الاستقالة قيل 
اتماء مدة حدمته » المقررة » فيعين شخص آنحر في مكانه لا كمال المدة الباقية من خدمته > وينشر 
ذللك في الجر يدة الرسمية . 
المادة ۴ أ - لابنك المر كزي أن يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكاام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن 
وحسب سحاجة الأدارة الناجعة لاعمال البنك ار كري . 
ب لاجو ز ان تدفع مرنبات المرظفين وعلاواتہم ومکافآېم وتعويضاتہم كعمولة او ان تسب 
على اساس الرح العبافي للبنلك المر كزي . 
ج پر تب على کل موظف ومستخدم في البناك المر كزي أن يؤدي قسمابامحافظة على سريةاعال 
اليك المر كزي وءماملاته ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق (۲) بهذا القانون 
ويؤدي هذا القسم امام إلحافظ إو نائبه . 
د ايناث المر كري ان تلاك الءقارات لاسكان موظفيه وان يقدم مم السهيلات الائتماية 
لاغراض اسکانہم . 
القسم الرابع -اصدار القد 
الادة ۲١‏ ان وحدة التقد في المملكة هي اليتار الاردلي ٠‏ 
المادة ۲١‏ يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مم البثلث المر كزي - سعر تبادل الدينار الأردني بالدهب وفق 
الاتفاقيات؛ الدولية التي تكون المملكة طرفافما. وينشر هذا السعر العين في الجريدةالر سمية . 
المادة ۲١‏ أ - کل بیع او سداد او عقد کببالة أو سند او وثيقة ايا كانت ٠‏ وكل مبايعة او تعامل له صلة 
بعماة أو يتضمن دفعا او المز اما ماليا جب ان بجری او حر ر بالدينار الاردني , 
ب ادا حلت اية وثيفة مالية من تعيين نوع العملة فتعتبر كأنما محررة بديتار الاردلي , 
ج - جوز ان تستعدل علة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان م ذاك وف | جكام قانون ١‏ راقية 
العماة الاجنبية والانظمة والتع يات الصادرة مقتضاه . 
دة ۷ ابلك المر كزي وحده حق اصدار اراق النقد والمسكو كات في الممايكة وتكون هذه الأوراق 
والمسك و كات وحدها العملة ال نوئية لدفع اي ميلغ كان , 
المادة ۲۸ بحدد ولس الوزراء - بتاء على توصية البتاى 


I 


لأر كري ‏ فئات'و راق النقد والسکو ک تواسماءها 
اوصورها واشکافا وموادها وتدصاتتها الاخرى ودلا عقتضى نظام وبنشر ف اجريدة اأرسمية 
a‏ وبأية وسياة احرى من وسائل الاع'م الي يقررها البناك المركزي ,` 

a‏ المادة ۲۹ أ - يقرر البناك المر كزي الظروف والشروط التي يدير في ظلها اصدار ار راق انتقدوا سكو كات 
٠ a‏ اي ذلك اعادة اصدارها وتبديلها . 


ب-, لايارم البئلتة ا مر كزي بدفع ت#عریض عن ورقة نقدرة او مسک وک فقّدت أو سرقٹ او تلفت 
اوشوهت ولابنك الم ر كزي وبمحض اخنياره ووفق الشروط الي يقررهاءء ان يدفع قيمة 
مثل هذه الاوراق والمسك وكات , ` 


الحاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 14۷١‏ ا 


ا بعلن لس الوزراء - بناء على تو صيية البتك المر كزي بان احدىفقاتار راقالنقد او المسکو كات 
ستصبح بتار معين عملة غير قانونية وياشر الاعالان في الحريدة الرسمية وباية وسياة انحرى ٠ن‏ 
وساثل الاعلام ويبعطي الأعلان لالجمهور ٠هلة‏ معقرلة ويم لاا حب تلاك المئد ودقع قي تا 
الاسعية باية عملة قانونية قيد التداول . 


المادة -۳١‏ على البنك المر كزي ان عتفط بمو جودات قيمتا لاتقل في اىي وقت من الارقات عن جهوخ آيمة 
اور اق التقد وا لمكو كات المنداولة وذالك لضان استقرار قيمة الدينار الاردني وقابليته لاتحويل 
وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض ما بلي ي 
اذهب باي شكل ويشمل ذلاك الجزء من حصة املكة في صندوق اللةا الدولي الدفوج 
بالذهب . 
ب العملات الاجنيية القاباة ااقحويل على شكل ارصدة تحت الطاب » او على شكال وداثع او 
شهادات ايداع او قبولات بنوك شربطة الا زرد مدة استحقاقها عن حمسة عشر شهرا 
ااسندات الحكومية الي تعر درها الكومة والسندات الي تصدرها امسات العامة بكفالة 


جس 

الدكومة وتطرحها ايه نى الاسواق » شر بطة الا تزبد مدة استيحقاق هذه الندات بعد ان 
EG‏ 

تصہح في حوزة البنك ار كزي عن عشر سنوات . 

د - الاوراق المالية الي تعبدرها او تكفلها جكومة اجنبية او مؤسسة «الية دواية وتكون حررة 
بعماة قابلة لاقحويل ولا تزيد مدة استحةاق ها بعد ان تص بح في حوزة البناف المر كزي عن 
عشر سنوات . 

ه - ابة «وجودات سائلة بالملات الأجنبية غير ما ذكر اعلاه . 


دا . . ی هذه الو جودات 
و اي سحت متوافر لاسحب على مؤسسة دولية يقر انك الر کزي ادراچه ي هاه الو چو د ت 


بعد التشاور مع صندوق اإنقد الدولي وإوافقة مجلس الوزراء . 


اقم الاس الملاقات اللدارجية 
ی . 


المادة ۳۲ - لابناك المر كزي ان يستورد اللهب او الفضة او العملة الاجليية باي شكل وان يصدرها ويييعها 
n‏ 2 ا ا وذللك بالشروط وبالاسعار التي يوافق علما 
شر ہا وعتلکها او بقبلها كوديعة او بتعامل جا وذات ۽ ١‏ ر 
ی و شرا 3 9 1 ٤‏ 
البناك المر كزي .. ٠‏ . 


EE ٤‏ لمات الجن ٤‏ ال اذا ڈ 
ادادة ۴۳ . لا جوز ان بتعامل البنك المر كزي الملا E‏ 2 


قائون آخر عل حلاف 
ذلات الامع - 0 
أ - البنوك المرخصة ., aS‏ 


o۲‏ علس اانواب 


ج المۇسسات العامة ومۇسسات الاقراض المخصصة , 

د - البنوك ار كزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية . 

ه - الحكومات والمؤسات الحكومية الاجنبية . 

وس المۇسسات الالية الدولية 3 
ت 
مادة ٠١‏ يتولى البنك المر كزي تطبيق اي قانون مجمول به في‌المملكة أراقبة العملة الاجنبية . 
المادة ٠١‏ - يتولى البنلك المر كزي تطبيتى اي اتفاق لامدفوعات تكون المملكة طرفاً فيه . 


المادة ۳١‏ - البنلك المر كزي مكان الايداع ا تعتلكه بالدينار الاردني المؤسسات ال مالية الدولية الي تكون 
المملكة عضواً فيا . 


القسم السادس-العلاقات مع البنوك المرحصة ومؤسسات الاقراض التخصصة 


المادة ۴۷ - أ - يفتح البنك المر كزيحايات اينوك لر حصةويقبل ودائعها وجحصل وبدفع بالنيابةعنماالأموال 
وااطالبات النقدية الاخرى المتحققة ها او عايما وبشكلعام يقو مبعمل بنك اينوك المر خحصة. 
با يقدم البنف الركري انوك المرخحصة سحد 4 التقاص فما پیا ٤‏ وڪله تادل مولوماٿت 
الائان اللناصة بعملاثما . وعلى البنوك المرخحصة ان تشارك في اية ترتربات يضءها البناك 
المر كري لذلك بعد التشاور معها . 
+ لابنلكف المركري ان يقدم لاڀنو لك ار لحصة اة خده ات اخری پراهےا متاسية ولا رعل 
التشاور معها . 


المادة ۳١‏ لاہئاٹ المر كز ى ان رف ت ؤس ات الاقراد 
دة ٣‏ لاہئا لمر کزي ان يفتح ارات ؤات الاقراض الخ ية وان قبل ودائعها وع#صل 


ا والمطالبات النقدية الاخحرى المتحققة ها وعلما . وبشکل عام له ان يقوم بعمل پناف 
له المۇسسات :3 


الادة ل . E:‏ 
لادة ۴۹ ابتك ار كزي ان يشر ي ٠ن‏ البنوك المر خحصة ومۋسسات الاقراض. المتخصصة وبالڈروط التي 
يقررها الاسئاد والكرالات واية وثاثق احری للاثہان وان پييعها واصمها ویعید حصمها على ان 
ا : a‏ 1 7 
يئك المرخحص او الأؤسسة هذه الوثائق وشريطة الا تزيد مدة استحقاقها بعد إن بتلكها 
البنك المر کزي ویعید خحصمها E‏ و . 4 E‏ 
چا عن تسعين يما وعلی ان تكون هذه الوثائق صادرة وعررة 
e‏ لوثاتق صادرة و ررة في 
ا ا ا ۴ A‏ 4 ا : 
کک جار ية القيقية بجا ي ذلاث خزن الساع المؤمن عايما وغير القاباسة ااتلف في 
امستودعات الأرحصة او في اية مسو دعات مناسبة لاتخزين يوافق عليما البئك ال مر كزي . ` 


الجلسة الثام:ة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار or ۱۹۷١‏ 


ت 


ر و ا ت ا ي 
ب _ العمليات الصناعية اوالر راعية او الانشائبة او التعدينية » ويقرر البلك ار كزي في ضوء 


مصلحة الاقتصادالوطي ماهية وائ الاثمانالقابلة اشراء اولاميع اواعادة اللاصموشروط 
ذلاف على ان لا زيد مدة الام تحقاق عن تسعة اشهر ولابئك المر كزي ان يضع الانتاج أو 
الللك قيد ارهن او المحجز وله ان بطالب بالتناز ل عه او باية كفالة او ضمالة اذا رأى ذلاك 
ي مصلحته . 
إمادة ٠١‏ - لابناك المر كزي ان نح البنو لئ المرحصة ومؤسسات الاقراض التخصمة سلفات مدد حدودة 
لا تريد عن تسعة اشهر على ان يرهن كفمائة مله اللفات ایا او كلا ما بلي :- 
أ وثائتی الاقمان المد كورة في المادة (۳۹) اعلاه . 
ب _ السثدات الحكومية الي طرحتباا لكوم للا كنتاب العام والةاباة لامداول في الاسواتى شريطة 
الا تزيد ٠ة‏ الوفاء مما بعد تقد يها لبك المر كزي عن عشر سنوات . 
سندات الو سات العامة المكفولة من الكومة الي طرحتما للا كتتاب العام والقابلة لامداول 
اق شريطة الا ريد مدة استحقاق هله اأسندات بعد أن تصيح في حوزة البنك 


ني الاسو 
المركزي عن عشر سنوات 
الادة ٤١‏ أ - يقرر البنك ار كزي الشروط العامة وجميع التلمات الداصة بتقديم اهيلات الاثانية 
لابتواك الأرحصة ومۇسات الاقراض المتخصصة وبوجه خاص يعلن البنلك ار كزي بین 
اين والآحر اسعار الفائدة التي ريقاضاها لاعادة اللحصم ومنح السلفات . ۰ 
ب جوز للبنلك لمر كزي ي ظروف حرجة وطارئة يرى أا تمددالاسمقرار النقدي اوالمصري 
أي المملكةمنح تسهيلات‌اثهانية استشنالية بنك مر حص وفق 


علا مجلس الوزراء 2 


شروط لددها الاس ویصادق 


المادة ٠٢‏ - أ - لبناك المركري ان رطاب من انوك المرحمة ايداع احتياطي نقدي لديه على الا نزي ية 
هذا الاحتياطي النقدي الاجباري عن من مطلو بام الجارية ولأجل . 
ب بقرر البنك المر كزي طر به احتساب الاحتياطي ادي . 
a‏ ۴ نة الاحتياطي التقدي ناف الفعول بعد مضي ثلاڻين وها عل 
نة يعلمها البنلك المر كزي فيه بهذا التحديد او النغيير . 
الذي لا يتقيد بسة الاحتياطي الاقدي 


ج کون اي دید او تغییر 
ارسال اشعار خطي ابنوك الر 
د على انك ار كزي ان صل من الباك المرخصس : 
غرامة نقدية فيمعا 1٠١‏ في السنة عن كل ميلغ تققص به الاحتياطي النقادي عن جاه رل ` 
ا a‏ التق بر » ويجبانيرسل اشعار الغرامة لابئك المر حص يومياً . 
وڈان حن کل وم من ایام القع ۰ا ل 
للادة ٤۳‏ لايئلك ا مر كري ان يدر اوامر لابلوك امرخحصة تنشر نيا اريادة اأرجية وبوسائل الاعلام e‏ 


وبحدد فرها 


أ الخد الاعل 


قن اشا عل انها الأناتية اني تمنحها احملاء . 


1 

۹ 
i 
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f 
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o4‏ مجلس النواب 
- الد الاعلى والادنىللعمو لات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الالتانية وادارة حسابات العملاء 
وعلى خدما | هم . 
ج - الد الاعلى لموائد التي تدفعها على الودائع اديها . 
لمادة £4 أ٠‏ ن ايناث المر كزي ان بصدر لابنولت اأرحصة تعايات او اوامر تنشر في الجريدة الرسمية 
وبوسائط الاعلام الاخرى لاعراض تنظيم ية انقروض والسلف والتسهيلات الاتانية 
الاأحرى وانواعها واغراضها وشرطها 2 
ب البنك المړ کزي ان يصدر للبنو لن ار خحصة تعلیهات أو اواەر تنشري الجريدة الر سمية لدلد 
استماراتها ني داخل المملكة وخارجها . 
+ لایکون لاعلبهات والاوامر الصادرة بعقتضى المادتين ٤۳‏ و٤‏ مفعول رجعی وتطری عل 
جميع انواع ا لمعاملات الي تشملها الاو امر اآتي تنشر في الجر بدة مع «واعيد تطبيقها . 
أبادة )0 کے عل البنوك المرخحصة ومۇسسات الاقراض ا لتخم عة ان زود البنك ار كري ف الاوقات 
وبالطرق التي محددها ‏ با لعلو مات ال ي يطلا . 
ب ولاينك لمر كزي إن بطلب اة مملومات اض قي او أرضاحية م اد البنوك المرخحصة او 
احدى مؤسسات الاقراض التخصدة ء وعلى كل منما تقدم هذه المعاومات ف مواعيدها 
الحددة , 
+ بنك المر كزي ان ينشر المعلومات الي تتجمع لدیه » کلها او جرءا منما شريطة الا يدي 
النشر الى افشاء معلومات مالية لحاصة بہنلك ٥ر‏ نخس او م سس اقراض متيذْص هة الا اعد 
الحبول على الموافقة اللاطية لصاحب العلاقة . 


المادة ٤١‏ اذا قصرت ادارة بنك مرخص في تنفيذ اية أو امر اصدرها الينلك المر كزي أو تخلفت عن ااذ 
الاجراءات الضرورية لفہط المعلومات اأ تي يطلبها او عن تمدع ها ف :الواعه ل الي اسددة اعتبرت 
الادارة مرتكبة اة يعاقب عليپا م ا بخرامة لاتقل عن (۳۰۰) دینار ولا زید عن (؛ (Me‏ 
دیئار ويدفع البنلك ارحص هذه الغرامة 4 


القمم السأيع - الملاقة مع الحكومة 


الادة 1۷ - يكون البئك ار كزي بثلك الحكومة ووكيلها الاي . 


E‏ یکون ابلك المر زي بنكا اكل مؤسسة عاة ووکیلا ماليا 4 ضىن و الاتفاق الذي 
2 انك ار کزي وا مۇس سة العامة . 


الادة 4 ر م انك الرکر ي ا الحكومة ت او a‏ سسة ت العامة 1 ا 
- - قپول الردائع ا اكومة اد امۇسسة العامة واجراء اللإفوعإت ا آي ميا . 


المحلسة الثامئة من الدورة العاديةالرابعة ۲۹ آذار oo ۱۹۷١‏ 


ب اصدار قروض الحكومة او المؤسسة العامة وادارتها اذا طرحت لا كتتاب الجمهور العام . 


+ دفع اة اموال في المملكة او خحارجها ء وتحويلها وتحصياها وقبوها كوديءة او اماتة وققح 
الاعي ادات المستندية . 

د شراء الشيكات والاسناد والاورا اق الالية والذهب والفضة واأعملة الاجابية وإيعها او لحويلها 
او قبولها كأماة . 

ه - تحصيل عا دات السئدات الي بملكه_ا اليكومة او المؤسسة الي ذلاك رأس المال 
والفوائد . 


القيام باية حده‌ات مصرفية اخری مما تطلبه الخكومة او المؤسة العامة . 
- تعيین وکیل له يقو م بهذه الأعمال بالنابة عنه وذلاف عندما جد البنك المر كزي ذلاك مناسباً 


يعد التشاور م الحكومة او )ۇس العامة . 


المادة 4 أ - جوز ابتاك المز كزي ان يعطي المكومة سلفة ٠ؤ‏ قنة امغطية عجز مقت ناتج عن زيادة 
المصروفات ا لمحكومية على ات شريطة i‏ بزید جوع السلفات ي سنة مالية واحدة 


عن 2٠٠١‏ (عشرة بالالة ) ٠ن‏ معدل الواردات الحلية الحلةني السنواتالمالية الائة الاخيرة 


الي تم اقفال حساباتہا . کا لایجوز ان رید مدة اي من هذه السلفاتعن ثلاماية يوم خلال 
السنة الالية الواحدة : 
تعطی هذه السلفة بغائدة يقررها البثلك ااركزي النشاور مع وزير الاليةيالحكومة شريطة 
لاتقل هذه الفائدة بأي حال من الأحوال عن اثنين بالمائة (۲/ ) في السنة . 


ى 


ان 


الادة ١ه‏ .أ - لابئاك المر كري ان ي ال دات التكوحية وسندات المۇسسات العامة المبولة وان حتفظ 


بھا ویہیعها شربطة ان لاز رد دة استحقاق هذه الندات ب_ مدان تصيح في حوزة البنك 


ال ركزي عن عشر سنوات : 
لاوز ان بزيد جموع السند 


ف اي وقت عن عشرین بالا AE J)‏ من معدل الو 
تم اقفال حساباتھا . 


ال زث الاخير ة الي م 


ات الکو مية المسجلةو/ او لاملها التي بتلکها البئك المركزي 
اردات الحلية ت اللاي السو ات الالية 


A e‏ رکری انح تمه لون اوكرنة او امسات العامة بصفةمراشرة ارغير مباشرة 


.لك ف حدر دما نص .عايه مل االقانول ن 


المادة هآ س سل لوار وة ان زود د انلك لري کل اوبات فرافر لبها واي ر ری 


بنك الركزي ضور يلاها : 


gee nn n nei. dn i eer III Ora mga rey warn Meili fh‏ .پوس 


. كافون الأول من كل ستة.‎ ۴١ الادة ۹ تتتهي سنة اليك المر كزي المالية في‎ . ٠ 


o‏ مجلس النراب 


ب على البنلك ار كزي ان يقدم لاحكرمة مشورته في کل ا٥ر‏ يقع ضمن اخحتصاصه ويۇر في 
تحقيق اهدافه ولايحكومة ان تطلب مشورة البثك المر كزي بشأن 'ي اقترا او اجراء او 
اة او وضع يأر به الاقصاد الوطني أي المملكة . 

الادة ٠۴‏ يستأنس مجلس الوزراء برأي الحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او السياسة الالية 

او اوضاع الائان في المعلكة . 

مادة ٤ه‏ - أ تستأنس الحكومة او المؤسة العامة برأي الحافظ عند التفاوض بشأن اي رضن او اتان 

اجني ينح لاحكومة او لامؤسسة العامة وذلا بيان الره على الاستقرار النقدي ووضع 
المدفوعات الحارجية لامملكة . 

ب ماس الوزراء ني االات الاستفنالية ذات الاهية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة ال ليا » 
ان يطلب الى البنك المر كري تقدم كفالة بضيان ويل الاقساط المستحقة من قرض أو 
اثان اجني منحلاحكومة او لمؤسسة ءامة ني المملكة بالعملةالاجنبية. ويقومالبناك المر كزي 
بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني ني اي حال سوى ويل العملة الاردنية التي 
يتسلمها البنك الر كزيي الى العملة الاجنبية المطلوبة . 

المادة ٥ه‏ أ - بنك المر كزي أن يشتري ويتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تۇسها اللىكومة 

لتطوير سوق لرأس المال ني المماكة او لضان الودائع ني البنوك المرخحصة . 


ب ۔ لا جوز ان يزيد مجموع استیار البنك المر كزي في هذه الاسهم والسثدات عن حمسة 
وعشرين في الاثة ( ۲١‏ ) من جموع رأس مال البئك المركزي واحتياطه العام , 


القسم الثامن - احکام متنوعة 


الادة ٦‏ - تستٹی اية خسارة أو ربح ينجم عن اعادة تقدر موجودات البنك المركزري ومطلو ړاته ص الذهب 
اوالعماةالاجنية كنتيجةلاي تغيبرفي سعر التعادل لاية عملةاجنييةمن حساب الارباحج السار لابنك 
المر كزي وتقيد في حاب خاص بلك » وللبئك المر كزي ان مخصص ني السنو ات التالية الاموال 
الكفيلة بتغطة اية حسارة مقيدة ني هذا الحساب اللفاص . 

امادة ١۷‏ لبك الر كزي ان بشتري او تلكاو يتأ جرالعقارات وذاكلاستعماله لماص و القيام بوظاثفه فقط. 


الادة ۵۸ - لا جوز لاینك الم رکز ينان بتعامل بالتجارة الاي حدود ما مح له به في هلا القانون › ولا جوز 
ان کون له تفع حاص في اي مشرو ع تجاري او زراعي او صاعياو ما شاه ذلا ما عدا مااتصل 
باستيفاء ديون البناك لأر كزي شريطة التخلص منه باقرب فر صة مكنة . 


المعلسة التامذة ٠ن‏ الدورة العادية الرابمة ۲۹ آذار oY 1۹۷١‏ 


س 


الادة ٠٠‏ - على البتلك الم ر كري ان بنشر في الجريدة الرسمية كفا شهريا بموجوداته ومطاوباته ( حت عناوين 
رئيسية ) کا کات عليه عنداتفال العمل في آخر بو ممن کل شه علیان بم اشر جا ل الشهر التايأه. 


المادة ٠١‏ - على اليناف المر كزي ان يقدم أوزير الالية خلال ثلاثة اشهر من اثاء ستته المالرة تقريرا «وجزاعن 
اعمال البنلك المر كزي خلال السة بالاضافة الى لسخة من الميزانية ال نوية العامة وحاب الارباج 
واللساتر مصدقة من المدققين , 1 


امادة ٩۲‏ - أ بعد قدي المعلومات ا مذ كورة أي المادة الابقة بقوم البئك ار كزي باعداد تقريره السثوي 


1 


العام وینشر ه عختلف الو سائل . 
ب لئاف الر كري ان يتشر اي مولومات راها جدررة باهتام الجمهور 5 


. ا * اعلق“ رابات e‏ 
الادة ۳ س يقوم چلس الوزراء بئاء على تسیب وزور المالية بین »دققین حارجرین دق 2 بات الرللک 
لر كري وتصديق الميز انية السنوية العامة وحساب الارباج واللعسار ودد جاس الوزراء اجور 


ھۇلاء المدققين 


المادة ٠٤‏ - لايمكن الغاء البثاك ار كزي او تصفيته الا بقانون . 


J‏ اى اأر کزي - ان زظمة الغ رورية لتطبيق احا 
المادة ۵ - مجلس الوزراء - بثاء على تسيب البناك ال ركزي - ان يصدر الاتظمة ار ورية لتطييق احهام 


هذا القائون. 


المادة ٦‏ أ - يلغى قانون البنك ار كزي الاردني لسنة ۱۹١۹‏ وتعديلاته . 
الائظہة والتع لمات والاوامر والقرارات الي صدرت عقتضی قانوك البئاك 


الممعول ال ان تعدل او تستبدل او تاغی » وتعتبر کأنھا 


لمر كزي الاردلي نة 1۹٩۹‏ نافلة 
صأدرة بموجب هلا انون مام تتعارض واحکامه . 
الو کلفو ن پتنفيذ احكام هذا القائون . 


الادة ۷ رئيس الوزراء والوزراء ٠‏ 


mm anager n n N. i reng NINN is 2 8 E 


o4‏ مجلس النواب 
الملحق رقم (۱) 


اقسم بالله العظيم ان حلصا لاملاك والوطن » وان اكرس كل امكاناتي لاقيام بالواجبات الو كولة الي 
كحافظ / ائب الحافظ / عضو مجلس الادارة / أي البنك ار كزي الاردني بكل احلاص وذزاهة لما فيه فائدة 
لامملكة ولايئك المر كزي الاردني ‏ وان احافظ على القانون وعلى سرية كافه التقرارات والعاملات‌الي اطلعت 
عاما والمتعلقة رامال البنلك لمر كزي 3 


اقم بالله العظيم ان اكون لصا لاملك والوطن : وان احافظ على القوانين والانظمة والتعليمات 
المعمول بها في البنك المر كزي الاردني » وان اكرس كل امكاناني لاقيام بالواجبات الو كولة الي باحلاص 
وامائة ونزاهة ودقة واستقامة »> وان احافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة باعمال البنك المر كزي 
کافة سواء اطلعت علیھا حكر علي اوعن طریتق آحر وان لامح لاي انسان غير ٠ف‏ وض بالاطلاع علا . 


E 


اليد نائثب اار یس : 


هل يوافق الحلس على رفض الفانون ا موقت رقم )۱١(‏ لسنة ۹۷١‏ المعدل لقائون اابنك المر كزي 
الاردني ؟ 


الجەيع موافقون 


( وفيا بلي نص القائون اوقت رقم ۱۹ لسنة ۱۹۷٠‏ المدل لةسانون البنك الركزي الاردني الذي 
رفغه الحلس وبالشكل الذي سيرفع فيه الى جلس الاعيان اأوةر مرفوضاً) . 


ج ۴ 


الجاسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷۱ 4 
کا د ی 


الاسباب الموجبة 


حت وج أن المصلحة العامة تقةي بدعم مۇسسات الاقراض الحكميصة وز ويها بال ويل اللازم : فد 
وضع هذا ااتعديل لكين البناك الم ر كزي من منح تلك ا لمؤ سات سافات ذات اجال «توسطة . 


قانون مۇقت رقم (۱۹) لسنة 1۹۷۰ 
قانون معدل لقانون البنك الم ركزي الاردني 
المۋقت رقم (۱۳) لسنة ۱۹٩٩‏ 


الادة ١‏ — يسمى هذا الةانون المؤقت (القانون المعدل لةانون البناك المر كزي الاردلي رقم ۳ نة 141٩7‏ 
ويقراً مع القانون رقم ۹۳ ) لسنة 1۹٩٩‏ المشار اليه فما بلي بالقانون الاصلي كقانون واحادويعمل 


به من تاربخ نشره في اجريدة ار سمية 9 
امادة ۲ يلفى ما جاء في المادة رقم ر۹*) من القانون الاصلي ويستعاض عذه با بلي : 


المادة ۳۹ : 


أ - ناك ار كزي ان بصم او يعد خم او ان بیع او أن يشري ٥ن‏ 
الائہان الم كورة ادناه : 


البنو ك المرخحصة وثائق 


١‏ الاسناد وا الك الات الحررة في الملكة مويل العمليات النجارية اللحقيقية شر بطة ان 
لا رد مدة استاقها عن 4 یوما من تاریخ امتلاك البناف المر كزي 4ا وان بتعهد 
7 £ 
انك المرخصس باعادة شراما ني الواعيد الي بحددها البنك الم ركزي . 
۲ الاسناد وا إلى الات ووثاقن الافان الانبرى الررة ني الملكة نويل العمليسات 
٠‏ السيثاعية او اة أو الزراعبة او الأنشائية او اانعدينية شرط ان لا تزيد مدتها عن 


زس اهر من تاريخ اتلاك البنك ار كزي هما وان يتعهد البنلك الرحص. باعادة 
زوه اش ھر دس 2 ا 

0 امواعيد الي محلدها إلبنك المز كزي » ولابئاك المر كزي ان es‏ 
إلائتاج او االات وان يضعها قید الزهن إو احج لصاملده وله ان طالب باية 


كزالة او ضهائة الحرى ٠ ٠‏ : 


المادة المعمول يما الآن 


ف الaادة٠ ٤‏ 
انك الم ركز يان نيالنو كار حصة ومؤسسات الاق راض 
.| المخخصصة سلقاتلدد عدو دة لا تريدعن تسعة اشهرعل 

ان برتهن كضهانة ممذه السلفات ايا او كلا تما بلي : 
٠٠‏ أ - وثاقتق الاتمان المتدكورة قي الادة ( ۳۹ ) اعلاه 
ب۔الستد اتا لکوم ةلل طرحتہاا کو مة للا کاب 
العام والقابلةللتدا ول تيالاسواق شر يطةالاتر يدمدةالوفاءبما 
يعد تقدیمها لاينك الم ر کزيءن‌عشر ستوات . 


| ان لا ريد مدة استحقاق‌هذه الستدات يعد ان تصيح ي 
رة وات ال کر جن عتر مترات : 


عن تسعه 


ب ستدات الو سسات العامة ا منقو لةمنا-حكومة التي 
طراحتہا للا کتاب العام ر القابلةتحداو لي ‌الاسواق شر بطة 
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المادة كما وردت من الحكومة بالتعديل الجديد اواب 


E 


e‏ ااجراعات الجن نة الالية " ا 


ب ب - واينك المركزي ان ينح البنوك المرخحصة سلفات لدد حددة لالزيد 
تسعة اشهر بضانة الوثائق التالية :-- 
١‏ - وى الائهان المذكورة ني الفقرة ( أ ) اعلاه . 
۲ شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات 
مقبولة لدى البنلك المر كزي او معتمدة لدى ساطات الجمارك شريطة ان 
تكون البضاءة موؤمنة وغير قابلة لاثاف . 
۳ وثائتق الشحن القابلة اعحويل شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة 
قابلة لاتلف . 
يلغى ما جاء في المادة رقم )٤٠(‏ من القانونالاصل O‏ 
المادة ٤١‏ - لابنك الم ر كري ان يمتح مۇسسات الاقر اض 
سلفات لدد عحددة لا تزيد عن ثلاث سنواتبضمانة اي من وتائق e‏ 
التالية :- 
وثائق الاتهان الحررة ني المملكة الناشئة عن القروض التي متحتها 
المؤسسة ال مقر ضة شر يطة ان لا تزید مدة استحقاقها عن حمس سنو آت دن 
تاريخ تةديها للبنك المر كزي . 1 


الجلسة الثامنة من الدورة العادية اارابعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ 


ب - السندات الكومية شريطة ان لا ريد مدة استحقاقها عن عشر 
سنوات من تاريخ تقدعها لابنك المر كري . 

ج ستدات الم سساتالعامة المكفولة من التكومة والمطروحة دل كعتاب 

العام شريطة ان لا رید مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاریخ تقدجها 

| ابلك المركزي . 1 


انظر قرار اللجنة المالية رقم ( ه ) امرخ في /۱۹۷١۱/۳/١۷‏ البند )١(‏ 


of! 


المادة المعمول با الآن . 


EE 


نص المادة ۳۹ 
لاين كالم ركري ان يشر يم ن‌الينوك المرحصة ومؤسسات 
الاقراض المتخصصة وال روط التي يقررها الاسناد 
والكبيالات واي وثاثىاخرىللاتتان وان يبيعهاء لخصمها 
ويعند حص مها على ان يظهر البنك المر حص او المؤسسة 
هذه الوثاثق وشريطة الا نزيد مدة استحةاقها يعد ان 
متلكها اليك المر كري ويعيد حصمها عن تسعين يوما 
وعلى: ان تكون هذه الوثائق صادرة وعررة ي ‌المملكة 
مويل اي ما بلي := 
أ العمليات التجارية القيقية با في الك حزن ال لع 
المؤمن علبها وغير القابلة للتلف ني المستو دعات‌المر خعصة 
لأيةمستودعات«ناسبة للتخز ين يوافق عليما البنك الم ر كزي 
ب العمليات الصتاعية او الزراعية او الانشائة او س 
التعدينية 0 ويقشرر اليثلك المر كزي في ضوء مصلحة 
| الاقتصاد الوطبي - ما هية وثائق الاثمان القابلة للشراء 
او لاييح او اعادة المحصم وشروط ذلك على الا تزيد مدة 
الاستحقاق عن تسعة اشهر ولابناك المر كزي ان يضح 
| .الانتاج او اللك قيد الرهن او الحجزوله ان يطلب 
:| بالتنازل عنه او باية كممالة او ضمانة اذا رأى ذلك في 
مصلحته : 


تعني عبارة العملة الاجنبية 


تعني عبارة عة قابلة لاقحويل 
تەي عبارة الاعال المصر فية . 


هلا القانون . 


الشركة الي رخص لا بتعاطي الاعال المصرفبة وفق احكام 
ذات‌القيمة ؛» وحصم 


غير العملة الاردلية . 


اية عة غير العملة الاردنية واية مطالبة او رصيد اد أل 


ان بەملة 


اعمال تسم التقود كودائع 
1 قيمة الشيكات او الاوامن 


١او‏ أذؤن الصرفوغيرها من‌الارراق ` 


الجارية و فتح‌الاتم‌ادات و ا 


اي شخص او هيه اعتبارية . 


٠‏ لتجارية» وانعامل بالعملة الاجنية وغير فاك 


اية ملة بمكن التغامل. بها ني الاسواق الالية العااية وتحويلهاجر ية 
وباسعار:تتفق واحکام اتفاقية صندوق النقد الدولي .. 


جارية او لأجل » وفتح الساباث ٠‏ 
صداں خجطابات‌الضان ودفع وحصیل 
البندات والكمبالاټوغيرها من‌الارراق 


مناعمالالبلوك. 


تي عبارة البئك المرخص 


حول القانون المؤقت رقم 1۹ لسنة 4۷١‏ المحدل لقانون اليتك المركزي الاردتي 


المادة ما وردت من الحكومة يالتعديل الحديد 


یلتی ما جاء قي المادة رقم (۳۹) من القانون الاصلي ویستہ اض عنہ با بلي : 
۹أ - ابتك المر كزي ان يخصم او یعید حصم او ان ببیع او ان 
يشري من اليتو ك المرحصة وثائق الاقیان الم كور ادناه : 

1 - الاسناد و الكييالات الحر رة في المملكة لمويل العمليات التجارية 
الخقيقية شريطة أن لا بريد مدة استحقاقها عن ١‏ يوما من تاريخ امتلاك 
البتلك المركزي ها وان يتعهد الينلك المرخحص ياعادة شرانما قي المواعيد التي 
يحددها ايناث الم ركزي . 

۲ - الاستاد والكبيالات ووثاثتق الانمان الاحرى الحررة في المملكة 
مويل العمليات الصناعية او السياحية او الرراعية او الانشائية او التعدينية 
شرط انلا تزید مدتما عن‌تسعة اشهر من تاریخ امتلالالبتك ار کزي‌هماوان 
يتعهد البتك المر حص باعادة شراتمها في المواعيد الي محددها البنك المر كزي» 
و!ابنلك المر كزي ان يطالب بالتنازل عن الانتاج او الك وان يضعها قيد 
اأرهن او الجر لصالعه وأه ان يطالب باية كفالة او ضمانة اخرى . 

۳ - السندات الحكوهية شريطة ان لا بريد مدة استحقاقهاعن عشر 


سنوات من تاريح تقدعها للبنك المر كزي . 


٤‏ - سندات الو سسات‌العامةا مكفولة من الحكومة والمطروحة للا كتتاب 
العام شريطة ان لا زيدمدة استحقاقها عن‌عشرسنواتمن تاريخ تقدعها ينك 
الم ركزي . 


| اجراءات اللجتةالالية 
لمجلس النواب 
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رقم ( ٩٤‏ ) لسنة ۱۹٦٩‏ قانون البثوك ؟ 


هل يوافق ابلس على رفض القانون المؤقت 


فيه الى تجاس الاعيان الوآر مرفوضاً) 


الذي رفضه ال+لس وبالشكل الذي سير فم 


انظر قرار الاجنة المالية رقم ( ه) المؤرخ في ۱۹۷۹/۳/۱۷ البند )١(‏ 


السيد نائب الرثيس : 


(وهذا هو ص الةانو نالۇ قت رقم 4٤‏ لسنة 


الجميم : موافقون . 


الحاسة الثامنة من الدورة العادية الرايعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ 


ery 


چاس النواب 


orf 
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o4‏ مجاس التواب 


الفصل الثاني ترخيص البنوك 
المادة ۳ - أ - لانجوز ءالا لبناك رخص ٠‏ القيام بالاعمال المصرفية في المملكة . 
- يضار البناك ار كزي الر حبص وفق احكام هذا القانون . 
+ ۔ لا جوز اصاار اتر حبص الا لشر کہ 
د تعتبر البنوك المر حص ها بتعاطي لاعمال الأصرفية بنو كا مرخحصة بقتضى هذا القانون ء 


ونح تر خیصا جديا تبعا لذلاك . 


المادة ٤‏ - أ على كل شر كة ترغب ي تعاطي الاعال المصرفيةفي المملكة ان تة. مالى البنك ار كزي طلب 
ترخیص قبل قیاءها بذلك . 
- اذا رغبت جموعة من الاشخاص في تأليف شر كة لتعاطي الاعمال المصرفية لي المملكة ء 
فعليا قبل تسجيل الشر كة إقتضى احكام قانون الشر كات إن تق دم طابا خطيا بذلاف الى 
البئك الر كزي » فاذا واف البنلك المر كزي وتم تسجيل الشر كة صدر الترحيص تبعا لذلاف, 
ج - عند النظر في طلب الترخحيص ٠‏ جوز ابئاف المر كزي ان بطلاب العلومات الكفرلة باقناءهان 
وضع الشر كةا مالي ورأسماها وارباحها المنتظرة وادارتما وحاجة البلد الى خحدماتما تبرر اصدار 
التر حيص المطلوب . 


الادة ه - أ - لا يجوز انيقل رأس الال العامل في المملكة لأي بنك مر حص ني أي وقت من الاوقات 
عن ( ۰۰۰ر۰٠٠۲‏ ) دبثار او مايعادله بال ملة الاجنية . 
: ب على كل شر كة اجنبية مر حص فا بالعمل كبئك ني المملكة ان تحول اليه دفعة واسحدةوبعملة 
: قاباة التحويل يلغا لا بقل عن ( ١٠٠ر١٠٠٠‏ ) دينار قبل نمارسة الاعمال المصرفية وان تحتفظ 
باستمرار بو جوداتزيد دانم عنملو باتما في المملكة بمبلغ لا يقل عن (۰ ۰٠ر٠‏ ۲۵)دينار. 


الادة ١‏ - اذا تخلف البنلك اأ رخص عن مارسة الاعال المصرفية بعد مرور ستة اشهر على ص دور التر خيس 
فللبئائ ار كزي ان ياي ترحيص هذا البنك . 


المادة ۷ - أ - اذا حالف البنلك ارحص احكام اية قوانين معمول بها ويشرف البئك ار كزي على قطبيقها 

واية انظمة او تعليات او اوامر صادزة کقتضی هذه القزانين فلابئلك المر كزي ان يلغي 
تر خیص هذا البنك . 
- اذا قرر البئلك ال ركري. الغاء الترخيص فعليه ان ببلغ البنلك :ا معني بذاك قبل ثلاثين يوما 
خلى الا ٠ن‏ تاريخ فاد قرار الالغاء ٠.‏ ' 

ج د جوز البناك ام رخص :ان يستأنف امر الالغاء الصادر بموجب الفقرة رب ) خلال مدة 
الان يما السابفة الى لس الوزرأء وعلى هذا الجلس ان بصدر قراره لال ثلاثين يونا 
لي تاريخ تقديم الأستئناف ويكؤن قراره هذا الغأن بايا . 


E E SEE 
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المادة ۸ - لا مجوز لاي شخص بعد نفاذ هذا القانون ان يستعمل لفظة ر بنلك ) او ما يابلها بالاخة العربية او 
اغات الاجنبية او اية لفظة تدل على الاعمال المصرفية أي اي من اوراقه او وثائقه الحاصة الإ اذا 
کان پنکا مرحصا . 


المادة 4 أ - لا جوز لاي بناك مرحص أن يفتح فرها جديدا في احدى مدن المملكة او ان ينقل فرعاً من 
مدي الى الحرى في المملكة دون اللاصول على اذن مسق من البناك المركزي . 
ب -اللبئلك الركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه ني الفقرة ( أ ) من هذه الادة ان يطلب من البئك 
المرخحص زويده ديع المعلومات عن حاجة المدينة لابخدمات المصرفية والشع العام الذي 
يبرر فتح الفر ع الجحديد او تغيير مكان الفرع القام . 
ج - لا يجوز لاي باك مر حص أن ينهي اعاله في المملكة الا باذن خطي من البنك المر كزي وله 
ان يضع طريقة اء العمل وشروطه 


المادة -٠١‏ أ - لا يجوز لاي بتاك رخص كشر كة اردلية ان يفتح فروعا جديدة ي حارج المماكة او ان 
يغیر مکان فرع قام من قطر الى آحر الا بعد اص ول على اذن مسبق من البناك المركزي » 
وله ان يضع الشروط انح الاذن . 
ب لا جوز لاي باك مر حص مسجل ي المملكة ان نەج ع اي بنك مر حص آلحر دون اذن 
خحطي مسبتق من البثاك المركزي . 
+ - لا يجوز لاي بنلك مرحص ني المملكة ان يجري اي تعديل ني عقد تأسيسه اوي نظامه الداخلي 
الا بعد موافقة البناك المر كزي الحطية . 
د اذارفض البناك الركزي الرافقة على اي طلب مقدم جمقتضى هذه المادة » فلبئلك المر حص 
١‏ ان يستأنف قرار البثاك المر كزي الى مجلس ااززراء خلال (۴۰) یوما من تاریخ اشہ‌اره 
بالرفض ؤيكون قرار مجلس الوزراء ماليا وجب ان بص در خحلال ادون وما من تاریخ 
تقد الأسشناف . 


الفضل اناك الاعال الممنوعة ` 


المادة ١١‏ _ لا جوز لاي بثلف مر حص ان ينح a‏ تسهيلات النانية او كفالة زد جاع ات اماتا 

في اي وقٽاعن ٣٣‏ من رأمال البنك ا داوع راحتياطيه الا بموافغة انك الركري اللحطبة: ۰ 
 .‏ ولاتطبق احكام هله الفقر ة على تعامل البنوك المرحصة فما. ما او عل ای تنهیلات نحت : 
مقابل اعیادانت او کبیالات او کزالاٹ او فستندات تد قيمتما بالعملة الاجلبية 2 


لا يجوز لاي ناگم رخص ان ع ایانس هيلات الها اعمیل بض اة اهمه فيالبللكا مر حص . : 


ا لی کل باك رخص یمد ي عليانه ابمارية ماا ياف اكام المادة  )٠١(‏ أعلاه ان يزود البنك 
. ااركزي بكشف عن الالفات خلال ثلائة, اشهز من تاز فاذ هلا فاون aS‏ 


جس النواب 


ج لا يجوز لاي بنك مرخحص ان نح سافة او اانا بغير ضبمانة لعضو في مجلس ادارآسه يزيد 
عن ٠٠٠١‏ دينار او لموظف او مستخدم في البناك رزيد عن راتبه السنوي الابمزافقة البئنك 
المر كزي اللطية 


د لا جوز لاي بنك م رخص ان پعمل منفردا او مشر کا مع آنحرین لابه او على :اسماس 
العمولة ۈ مجارة الجماة او المغرق ا ف دلاق الاستيراداو التص در 1 لغرض استغاء ديون 
. مستحةة . 

ه س لا يجوز لاي بنك رخص ان يساهم تي اي »شروع تجاري او صناعي او زراعي او اي 
مشروع آخر او ان يشتري سندات هذا المشروع عقدار ریک عن ەن رامال المدفوع 
واحتياطره المعلن عه ما عدا الاستيار ف مۋسسات التنمية الاقتصادية ا ا تي يوآفق ابذك 
المر كزي عل المساهة فا ویستٹی Ù٠‏ ذلاى الماهة النانحة عن استيقاء دین مستحق وعندئذ 

. يجب النخلص من هذه المساهمة باقرب فرصة ممكنة . : 


و ل وز لاي کا ان يمتلك عقارا ماعداما کان رو لادارة اعاله ولاسکان 
موظفیه وخحدمتهم . ولا حول ذلا دون تأجیر البنك الا رخص لقم منءقاره الذي يستعمله 
لأعاله المصرفية ڈمريطةالحص ول على موافقة البنك اأر كزي . ا لا حول دون امتلاك عقار 
وفاء لدين مستحتق شريطة التخلص من هذا العقار باقرب فرصة #كلة . 


ز لا وز لاي بنك مرخحص أن ينح قروض] او ساف بضمانات عقارية تزيد ف جموعها عن 
٠ ٠٠١‏ من ودائع البنك المرخص الا اذا كأن متخصصا بالقروض العقارية وحصل على 
موافقة الينك المر كزي. ويعتبر اي قرض او سلفة طاق کافلا: او جريا بضم ان عقاري 

۰ لاغراض هذه المادة قرضا أو سلمة مغطاة بقار وبالقدر الذي تساوایه فة العقار محسب 
قير البنك ارحص طا 


ٍ . i 
يجوز لاي بنك مرحص. ان بحتفظ بعملة اجابية الا ضمن اطدو د وباانسب والشروطالني‎ 
. لأر‎ E يضمها البئلف‎ 


.اوضناخه خلال المد الي ي بقررجا اباك نكري ER‏ 


س 


ےہ س 
ا 
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الفصل J|‏ رابع - الاحتياطي والارباح والموازنة 


الاد 1۴ — کل بنك م رخص ان بقئطع کل سذة عشرة في للا )٠١(‏ ٠ن‏ ارباحسه الصافرة لخصصس 
ساب الاحتياطي الاجباري لابناك حتى يساوي هذا الاحتياطي الام رأسمال اناك المدفرع. ويقوم 
هذا الاقتطاع مقام الاقتطاع الاجباري المنفوصس عليه ف قائون الذر كات المعمول به . 


المادة 1٤‏ ل جوز لاي بنك م رخس ان يبوزع ارباحا عل المساشمين قول اقتطاع کامسال مصار بقه التأسي وس 
واي نوع من السارة والمصاريف اي لا تقاباها «وجودات عينية . ووز لايئك ال ركزي ان 
يوافق على اقتطاع هذه المصاريف أو اللسارة على عدد من السنين . 


المادة 1٥‏ على کل بنك ٠ر‏ حص إن : 
برع وقٽ وي مکان بارز في مکابه وفروعه ميزانته السو ية العموهية الاخحيرة 
حساپات الرخص اة باماء اعضاء مجلس ادارته وعليه ان يشر 


أ - عرض 
المدقة من فاحصس 
هله الميزالية ف انحدى الصحفن اليومية اللية . 
ب یقدم البناك ارحص لال ثلاثة أشهر من تار اماء سنت المالية الى البنك ال ركزي فسخة 
من موازنتهالسنو ية وحساب الارباحوالسا 'رعن‌تلاف السنة مصدقةء ن فاحەں حسابات ٣ر‏ حدں ۔ 
الادة - تنتهي الس المالية لجميع انوك المرخصة ف ۴١‏ کانون الاول هن كل سئة . 
الفصل الحامس الحد الاي للموجودات السائلة 


الادة ۱۷ - أ - على کل بنك مرخص إن سمفظ باملدد الادلى الذي بقرره البئلك ار كزي من الموجودات 
السمائلة اثالية : - 
ر١)‏ المسك وكات واوراق النقد الاردنية . 
(+) الأرصدة لدى البنلك الركزي . 
رم صاني الأرصدة الدائنة لدى البنوك المرخحصة الألحرى . 
5( صاي الارصدة بالعملات_ الةابلة اتحويل لدى الوك الدارجية . 
)6( السندات الل اإمادرة عن المكومة أو بکفالتها واي پسٹحق دفعم قيمنها ي مدة 
أقضاها ثلاثة 'شهر 
زه النندات للالية الأأجنبية القاباة لاتدارل في الاسواق المالية المالية والحررة بعملة قاباة 
٠‏ 0 الاهتحويل ؤالتي يتلق فع قيمتهاني مدة اقصاها ثلاثة اشهر : " 
ب یکو ن الد الاد مده الو جوداٹ الائلة غلل شكل نسبة مئوية من و وذالم البئك المرخحص 
:غوت الطلب ولاجل 4ا ي ذات حساباث الارفي شربطة الا E‏ هله ان ولا 
زلا نژید هذه اانسبة عن 2٠٠‏ . 


9۸ جاس النواب 


بنك مر حص ان يوفق اوضاعه واحکام هله الادة لدل ستة أشهر من ناد هذا القانون : 
د ااپنك المركزي ان يأرض على البتلف الأرخس الذي لا عتظ بالحد الادنى م الموجودات 


الائلة غر اة لا ۹ hs e.‏ و ا 
اماثلة غرامة لا أزيد عن سس من قيمة التقص من كل يوم يستمر فيه هذا النقص . 


الاد 1۸ - على كل بنك مر حص ان بزود البنك المر كزي بال لومات الدورية أتي بطلا لتدفيذ غاياته وذاك 
في المواعيد والطرق الني يقررها » ولابئلك الر كزي ان يطاب معلوه‌ات اضافية اذا رأى ضرورة 
لايضاح المعلومات الدوررة 0 وعلى انك امرخ ان بقدەها ف الأواعيد المحددة . 

المادة ٠۹‏ - لايناك المر كزي ان ينشر كلا او جزثيآً المعلومات ااتي تزوده يما البنوك المرحصة وذاك في الاو قات 
التي يةررها شريطة الا يكون في نشرها كشف لاعال أي بنك م رخص الا اذا حصسل البنك 
المر كزي على موافقة ذلك البنلك اللحطية , 


الفصل السابع - تفتيش البنوك اأرخحصة 


المادة ۲١‏ - أ - لابثاك المركزي كاما رأى ذلاف ضروريا ان يكلف موظفا او اكثر من الموظفين الختصين 
راقبة البلوك بفحص دفار أي بناك مرو وتدقرق حساباثه ووثائةه الاعرى وعلى ادارة 
2 اأ رخص وجەیع موطف ان يقادهوا اوظفي الك الم رکزي جي الدفاار والسابات 
والوثالق المطلوبة وأية تسهياذت لازمة لانجاز الفحص على وجه كامل . 
ب Tl‏ تبر ج المعلومات اي lh,‏ الع عليما اې موظف ف البنك 1i‏ رګزي نترجة ة التفتيشس عل اي 
بنك م رخص سره ا 
٠‏ ج على البنك المركزي اذا ری بعد التفتيش ان اعمال البنك المرخص قد سارت في غير صاخ 
المودعين او في غير صالحه أن يشعر الينك المر حص بذاك خحطيا وان يطلب منه بيان رأيه 
افصل في تناج افرش . ا 


ډډ ولاېنك المرکزي .بعد ذلا ان در ر ال اباك المر جص تحن الاعال والاساليب 
رة ەو ی الاو وضاع التاجمة عنہا . 


ر و ا ق صرت له وچب هله اده ی کي : 


ان يلغي 7 رخیصه . 


ج - لابنك المر كزي ان يقرر طريقة احةساب الموجودات السائلة لاغراض هذه الادة وعلى کل 


اللالسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ 4 
ا ا ر 


س 


الفصل الثامن - التدقيتى اللمارجي للبنوك المرخصة 


الاد ۴ — على کل بنا مر نحص ان بعین ن نورا HEA‏ مر حصا شربطة ان له کون لا الماقق وة ف البنك 
المر حص والا کون ما را او موظفا او تدا او وکیا ل پئاف 11 رخص ولا عبر ايداع المدقق 
لامواله ف البنك رخس او امتا که لأقل من o‏ م اسه منفوة خواصة بالمدقق . 


المادة ۲۲ - ترسل نسخة من تقرير مدقق ابات الہنك المرخەں الى الينك المر كزي اال الأشهر الاربعة 
التالية لاء النة المالية ويجوز لابنك المركزي ان بطاب ٠ن‏ المدةق المرخص تزويده بأية »علومات 
اضافرة عن اپئلگ lI‏ رکەں الذي دقق ج اباته لی ان م الاك الرخصس بذلاف . 

المادۃ ۳ اذا تأعر بنك ءرخەں ني تعہین مدق طس 'بانه فلابتات ال ر کزي ان هین | مرخحصا له وان 


يقرر اتعابه اي ب ان بد ذعها آلبنك اأر حص ٠‏ 


الفصل التاسع - احكام عتلفة 


الادة ٣٤‏ ا اذا توقف بلك مرخەں عن العمل لاي بب أو صدرقرار من ٥ر‏ جع عتص بایقاف اعمال 
فلابناك 1ار کزي ان تول فوا ادارة اعرال هذا البنك» والاشمراف على حفط امواله ووثائقة 


واوراقه ومستااته باأطرق اي پراها اسيك اة مصاڂ الودعين فيه . 


ب إذا كان البنك ارحص شر كة اجلبة فلا جو ز له او لفرعه او فروعه الماء)ة ثي الملكة 
التمرف مو.جودات البنك ارحص او تحويل اي منها الى الشركة الم الا بعد تسديد كافة 
التزاماله ي المملكة . 

ج - اذا تقررت تصفية البلاك ال رخص > مارس انك ار كزي جميع ال لاحيات اأنوطة 

بالمصغي وفق احکام القائون 

الادة ۴ جوز لابنك ت 1 رکزي الغاء ترخیص اي بنك عامل ي الملكة ني ادالات القالية : س 

1 :س بنا غل ٠‏ البئك ذي الملاقة . 


ب ۔ اذا آشهر افلاسه او تقررٽ تصفيته . 


ET a e 
, اذا تکرر ت عالفاته لاسکام ملا الالو دبل 5 ا المؤدعين‎ 


- 5 SG Sn rE E : : 


a. 

b4 1‏ : مجلس اواب ا اة الغامنة من الدورة المادية الرابعة ۲۹ آذار ۱۹۷١‏ ا 1 
ڪڪ که ا ا ا ا ج ر i‏ 

زراء پاء عل تہ :لى |[ ك ى ان بضع الانظمة اللازمة لتنفرذ اغراض هذا القانون ا 

الادة ۲١‏ ا ققد عضو مجلس ادارة اي بنك مر نص او مدیره العام او اي موظف آلحر فيه مر کره او الادة ۴١‏ — لس الوزراء ناء عل هیب اليك لمر كزي ان بضع الانظمة اللازمة نرد ١‏ 

وظيفته اذا حك علره من عحكمة مختصة يجناية او جنحة في جرية اخلاقية من جرائم السرقة وبصورة خحاصة الأنظمة التي تييح له الحصول على المعلومات ممن الشر كات او الؤمسات التي و 

او الاحتيال او الالحتلاس او التزوبر او الافتراء او الرشوة او سوء الائن يان او اذا افلس تقبل الودائع او تنح اهيلات الاثهانية وان بقوم بتفتيش قبودهاوحساباما . ٠‏ 

او اجری تسوبة مع دائنیه . ٠‏ 


ب - لا جوز لعضو في مجلس ادارة بنك م رخص صدر کەن عكمة عتصة بتصفية اعاله او الادة ۴١‏ - تعتبر فروع اي بنك ٣ر‏ حص ومكاتبه اللناصة بہذه الفروع ا واحدا لغايات هلا القائون , 
او سحبٽ رخحصته او مدر فيه أن يعمل ف رلت »رخص دون موافةة الہناكف المركري ٠‏ 


ب _ لابنك ار کزي ان بصدر التعليات اللااصة لتنفيد احکام هلا القانون ٠.‏ 


ا)اده ۷ عل مجلس ادارة اي بنك مر خص او مدره او اي مدير فيه أن : - 


E I O IEEE 


الادة ۳۲ أ - بل قانون مراقبة البنوك لسن ۱۹۵۹ . 
أ يتمخذ اللحطوات الكفياة بتطبيق احكام هذا القائون واي قانون آث-ر معمول به وذي صل دة بلغی قانون ٥ر‏ 


باعمال الوك المرحصة . ب تلفى جميع احكامافقوانين الأنعرىالحصلةبالبنو لكا لر حمةاذاتعا رضت مع احكامهذالقانود: 


ب _ ان يتخل اللعطوات اأكفيلة بتأمين دة-ة وصة المعلوم ات اني بطلجما البنك المر كري عوجب 
احكام هذا القانون او اي قانون لحر يتصل باعمال اينوك الرخحصة . 


۱ 

| 

| 

| 

١ 

| 

| 

| 

| 

| و الائظة والت لمات والاو امر والقرارات ااتي صدرت وجب قانون مراقبة 
| البنوك ٠۹١۹‏ سارية اأفعول وتعتبر .انما صادرة موجب احکام هذا القائون الى أن تحدل 
الادة ۲۸ - يعاقب مجلس ادارة البنك ال ر كزي ك-ل بثك مر حص مالف احكام هذا القانون بتغر عه على | ا 

| 

| 

| 

| 


الوجه الال  :‏ 
ا عاقب من غالف احکام المواد ٠۳١١۱۹۰۱۰۰۹4۸۷4۳‏ 110% ۸ بغراهة فیمتها 
۰ دپنار و ذلاف عن کل يوم تستمر فيه الحالفة . 
i‏ ب ب عاقب م غالف احكام المواد CYT NIAC oc‏ بغرامة لا تقل ٠ه‏ دینارآولا 
1 تزید عن ٥٠۰‏ دنار اړدي . 
: ج - یعاقب من بالف احکام اواد ۰۲۰ ۲۱» 4)۲۲ بغرامة لاتقل عن ٠١‏ دنانير ولا تزيد عن 
EL‏ ۰ دپنار اردني , 
د - على البنك ار كزي ان يشعر البئك ارحص بالخالفة قبل فرض الغرامة الصو ص عایہا ي 


هله الادة حتى اذا م يقم البنك اأرخحص بتصحيخ الوضع ضمن المدة التي يحددها البنك المر كزي 
فرضت هله الغرامة . ٍ e‏ 


الادة ۲۹ - تفع الغرامات خلال )٠١(‏ يومنا من تار فبليع قرار النغريم وتقيد لأب حزينة المكومة 


وحصل وفق.احكام قالون تحصيْل الاموال الاميرية ٠.‏ 


a4 ٠۹۷١ مجلس النواب اسلالسة الثامنة من الدو رة العادية الرابعة ۲۹ آذار‎ 1 of 


هلا الب واعلام الجلس الكرم بالتيجة . ٠‏ 


۷ - مقررات اللجنة الادارية 


السيد الب اريس : 


تقل احواني الى البئد السابع ٠ن‏ جدول اعمال 
بچلستنا هذا ايوم وهو ٠قّررات‏ الاجنة الادارية 0 
قارجو م ٠قررها‏ سمادة السيد عمد الحاج عہدالله 
التفضل الى المنصة لةلاوة »قررات الجنة . 


۹ 
السيد المقرر : 


للجنة الادارية : 


قرار رقم (۲)لسنة 14۷1 


اجتممت الاجنة الادارية مجلس النواب بن ابا 


القائرني بتاربخ ۱۹۷۱/۳/۹4 برلاسة عطوفة رئيس 
الاعجلة اليد وحیدالء‌ وران وحضور اصحاب المطوفة 
والسمادة السادة المقرر : جمد الحاج عبد الله »عمد 
طاهر الكيلاني » جلال القلاب » علي الرععي 
فيصل الجازي » عرد الرهاب الطراونه › ااشيخ 
عمد المنور الحديد . 


ونظرت في الشكاوي الواردة البها وقررت ما 


يلي :¬ 


١‏ - الشكوىرقم ( ٩‏ ) المقدمة من السيدعمد 


عپد ابو المسل ؤرفقاه والمتضمنة الاستيلاء عسل 


اراضبيم الذي كانوا يعملون با مدة طويلة تق رر 
الاجنة التو صية باحالة هذه الشكوى الى دولة ريسن 
الوزراء للامر لن يارم لانصاف هؤلاء على ضوء ما 
ثبت بادعاتېم لانم مواطنون ۵م الق کغرر هم في 


۲ - الشكوى رقم ( ٠١‏ ) المقدهة من السيد 
محمد عبدادلالهاحر ورفقاەقرر ررس الاجنة الاتصال 
بالموظفين الموقعين للاستفسار منم عن اي مۋسسة 
يعنون بالنسبة الى برقيتهم . 


- الشكوى رقم ( ١١‏ ) المقدمة من السيد 
محمد الحاج “ماره ورفقاه والمتضمنه مطاله امانة 
العامة بتر حيص مناز همم القديعة والمضافة الحديفة . 
توصي الاجنة ابلس الكرم باحالة هله الشكوى 
لدولة رئيس الوزراء الامر لن يلزم لايصال هؤلاء 
لطابهم ان عت قاو ناواعلا مجلس الكر م بالنتيجة. 


۽ الشكوى رقم )٠١(‏ المقدمة من السيد 
ز کي احمد کتوان والمحضمنة فصله عن عله توصي 
اللجنة ابلس الموقر باحالتما علىدولة ريس الوزراء 
للامر با يراه مناسبا و اعلام الجلس الكرم بالنتيجة. 


٥‏ الشکوی رقم ( ٠۳‏ ) المقده_ة من السيد 
عر جسن عبدالله حمود والمتضمنة منحسه الاسية 
الاردلية » توصي الاجئة املس الكر بم باحالة هذا 
الاسترحام لعالي وزبرالداحلية لامر لمن يار مللاجابة 
عليه محسب ٠ا‏ تساعد ا مواد القانونيةوالانظمة المرعية 
واعلام املس الكرم بالنتيجة . 


١‏ -الشكرى رقم )٠٤١(‏ المقدمة من قار 
سکان ح تي وادي سرورالسید جدعان حليل‌الشميساني 
واتار احمد اسن والختارمزعل القريوني والمتضمنة 
بعض الطالب في حي وادي سرور . تقرر اللجنة 


إتوصية الجلس الكزيم باحالة هله الشكوي لدولة . 
رئيس الوزراءللامر بالايعازلعاليامين العاصمةلايصال . 
امعترضین الى طاباتہم ولوبا لهم ما لاما جۆمشريع 


واعلام الس الكريم بالنئيجة . 


۷ م الشكوى رقم )٠١(‏ المقدمة من عشار 
العبيدات في كةرسوم وحرثاواارفيد وبيلا وحبراص 
حول النادث المؤل الذي ادى باسندهاد ستة اشخاص 
مهم لتيجة الوادث الؤسفة . تقرر الاجنة توصية 
الجلس الكريم باحالة هله الشكوى ادولة رئيس 
الوزراء لاجراء ما براه مناسبا . 


٠‏ 7 ۸ - الشكوى رقم )٠(‏ المقدمة فن يعض 
موظفي بئاثالقاهر #عنهم السيداديب فانوس والتضنة 


فصل (۲۷) موظفا من البنك الم كور . تقرر اللجلة | 


توصية افولس الكر بم إاحالة هله الشكوى على 
الحكومة الممغلةبدولةرئيها خاطبة مدير بنكالقاهرة 


ومجاسها الاداري لاعمل على اعادة النظر مق هؤلاء 


اللتمسين وايصال احق منم لحقه 
بالتتيجة, ' ٠‏ 


واعلام الس 


٩‏ .. الشكوى رقم )١۷(‏ المقدمة من السيد 
يوسف القهوجي و رفقاه والمتضمنة الطلب من امانة 
اماصة جمل شارع تجاري ني الحوض رقم ٦٤٥‏ 
في جبل اللزهة الواقع ضمن املاکهم . توصي اللجنة 


املس الكزيم بانحالة هته الشكوى: لدولة رليس | 
الوزراء للامر بالایعاز أن يزم لانظر فيبا على ضوء | 
ما پسح به الهیکل التبظطيمي العام لاماصية واعلام : 


اتلس س الکریم, بالئتيجة , 


وتوصي الج الل س اکسرم بلراقة عل : 


قرارها . 
٠ -‏ باللجنة الادارية 


دولة ر رثیش الوژران:" 


اسن 


بالسية لقصل ی الما مر ولا الاعران ا 


لحنة لأعادة النظر بكلقضرة مف ول عز العمل جددا 
بحسب قانون تنظم ال جهاز الحكومي کدا فهلنا بالبابتقی 
سنه ۱۹٩۲‏ فاذا 0 هناك اي شك فسيفسر لمصلحة 
امشتكي وان شاء الله لاییقی الا ای . 


السيد الءظم ائب معان : 

اللرجو من دولة الرئيس والأن وة اعام 
اإاجنسسة المشكلة استدعاء هؤلاء وءقابانيم شخصيا 
فالذي اصدر قرارات. الاستفناءيشر حضون اطا 
والصواب» وحن قول ذلاث باعتبارنا جیما معرضین 
ثل ذااك اللعطاً وذلك الصواب ١ ٠,‏ , '. ترا 


لذلا استدعاء ھۇلاء الفصولين قد بژ ي 

ٿبرأة عدد من الأين بغیلون اسرهم . والاكال جو 

مرة احری ان يستدعوهم مرة ت اخری | ا یکلا 
بقراءة الاستدعانات ' : 


Lp i 0 


السيدالمقرر : 


0 3 3 
واضافة الى ما تفضل به 'الأستاذ إوسف العظم 
ارجو ان اذك ر سيديې الرئيس ئف قال ل :. (ستقي 
الله في فصلنا لاموظفین )۰ 


7 ا 
1 


اذ کر سيدي لقطة اة 
م اذ کر سيدي lt.‏ 


(لقد قرسل اناس نحا a‏ 
ومسحنا ازاك الشاي الاي سبي “كنلا نة ) 
ووجدت الاضابير مفرغة ت عل کروت طا مدا 
مشي مع التطور العالي بدل ان حفط" افبارة مف 


أ کرت۲ حوس پعن انال e‏ ولون او 


کک انوا :منضجین ال : قينأو 


ابل ٤‏ سلة » و 2 | e‏ 


ا 
ا 
a‏ 
i.‏ 


e CH: 


می اضحاسيدي ؛ a‏ ام ظردوا عن قبل 
بطو له او ٤‏ 


lati.‏ ا 


دولة ریس الوزياء:: 


ياسيدي اسمحلي جيب علي هلم القعلة . 

بطبیءة الال سبق »وعرضت على‌هذا ا مجلس 
الكرخ ان علينة: میج بكافة انؤاعها من اشق 
العنلياث الي نكن أن تقوم فما 'اية حكوفة . من 
ی الشيء الذي مضل يه ا هز اللميقة ۳ 
موجه نظر وأطْدة » وتجهة نظر شكواهم هم“ 
طبيءة الال لديا معلو مات غلاف ما يلعون » 
وک بطبيعة الال ليست معلومات مازلة واشابرات 


u 
: تقد مما نها" م جا الرنات وتدرس وصار‎ 


غل الالء عر ر سالات نقد آل عيذت الدراسة 


ووجد ان القرار ليس ي اخ واوا 


السيد SEES‏ ئی معان : 


RS 


دواة رئیم ن'الؤزاواء: 


e, 


. . اظن عشرة او نمائية . . 


ايد س ئسوا 
TREE KL‏ لے اس بيه 
ل . کم جدد اافصولین نمیا 


ذُرلة رشن الوزام“ : 
نی له لست E ٠1‏ ا 


اللي فصوا" البقيقة بسمهوا انع امم 


بلالا الؤاقع ٣مم‏ يتعداوا اللجساماية لبد .الا 
لامالا فيم اقلييةء فة قري ولا 
اهليحية غاا #رقية ولا اقليمية. نوب ولا اقلفية 


ا ن لاوا 


شال ٤‏ ابر ىء يعؤد E‏ من کان وعبلية ام 


تشمل المسييء ان شاء ايله کلوم يکونا pire‏ 
بی ار 


الاستاذ E‏ عان: 


لا اعترض على القصاص (ولكم في القطاص 
حياة ) ولكن لي اعتراض وهلا الاعنراضلا انفرد 
به »اا هو عن سان معظم . الئاس .» ها تفضنلبه 
الاخ الرميل بان السوابتق هي التي استندوا. اليما قد 
يكون صحيدا لأن الاجراءات التي اتخذشا لور 1 
ما تنافت عن .الحقيقة . 


. . ياعم لاوز مثل مجلس لبنان ناس كوا 
مع الوزراء وناس محكو لامجوز هلا .. 


( اصوات هذا اہو نجیب ) 

i 4 

باضچة ي ,ر ت اي 
i .‏ 


اا ا : تابا ! 


.باعي من افش فلع جیار دة 
رغاد :. 4 Hè 4 . i‏ 


1 


رت جاسة فلس فوا ین کان اس 
يتکلموا و ں تاوا وتاس براجموا الؤزراء" 1 
را ی 

.ولاز م جن احسن . 

اة فصل كيرا مار ني .الفصل عل اخپارية 
احبارية ص «خرض “ واتفوس اأريشة کاللذافیش 
شما تاجو Sh‏ لاسن رضن لانور . 
فيضتل هخا اليب كا وزه غل .ا طابر اتاو کل 


| 
| 
| 
٤ 
غ‎ 
| 


| 


الليلسة الثامنة من الدورة العادية الرابعة ٩‏ آذار ۱۹۷۱ o0‏ 


قرارات دولة اأرئيس طبعا بنيت على المعلومات الي 
ردده هولانه لیس ي الخابرات E‏ 
بطلع على کل مایرد الى الوزارات . ولذلاف كثير من 
الفصل اما عن طريق اخحباريسة » وكثيرون ما 
يستحةو ن القصاص فلتوا - وانا لأ ادعو الى المقاصصة 
ولا الى ذكر اسماء - ولكن تعمد الابرياء في الفصل 
آعتبر هذه كذلاف مام رة على امن البلد ء هناك اناس 
تعمدوا فصل الابرياء ورفع اسماؤهم ال رئأسة 
الوزراء حتی بص لواو ی يضنج الناس وتكون هناك 
پراهین بأيدي الناس بان هناك ظلما يقع على الواطنين, 
ولذلاف مادام وعد الرئیس سبق لا اطاب منه وعدا 
آحر انما هناك اناس وحتى ي مجلس الوزراء مجحب 


ان بحقق مم حی م دول اأرئيضس وها ابلس 
پان .اجراءا ef‏ ٽکن ص صحيحة م با . 


دواة رئيس الوزراء : 

‌ ياسيدي 

e‏ الاحترام الكامل لاشيخ جو لا قال شغانا 

للد الآأن فبا يتعالتق بألفصل لا يعتمد على اخحباريات 

ولا غل وشایات ولا على تعمد اله جهاز مابرید ان 

فمل فلان حتی کنا وکذا ل افیا فيا طلقا لکن 

ضور العامة مبنية على وائق وقناعات واضبحة 
يعني الشخص الدي Uy‏ راز بناء على هذه القناعات 

ا سه المعلومات: :» لأشك بتخذه وهو مرتاح 

الضمير . والشخص الذي يتخل هلاالموضوع اؤلضوء 


الحظ: رئیش الوزراء هذه وأحدة ء والشيء ء الثاني ` 


جنا بلدا مش مغلق م يقصل احد الا وراجحني 
شخصيا وتک .2 بي وکلا. قضة الاعبارباث 
زالاشاعات و اة الخ هذاڻيء قدم ¢ الشيء 
الثاني : فش انسان وصلت عنهمنهلومات وسلم فش 
انسان . کر ن جوز اناس )م ته ت e‏ م 
يصح رجا بالغيب  .‏ .. 


اليد ثائب الرئيس : 


a o 1 Ff 
هسل يوافق الجاس الكرم على قرار اللجنة‎ 
E ۲ الادارية‎ 


الجحميع : موافقون د. 


السيد اثب الرئيس : E‏ 


ليسةمر السيد المقرر . 


السيد الغمرر : 8 
م 1 ا 

e © 2 : اللجنة الادارية‎ 
ea a 0 ا‎ 
E 


اجتنعت الجنة الأدارية لجل إلنوا ب تاا 
القانوني بتاریخ ۱۹۷۱/۳/۲۰ . بزئاسة عطؤفة .لين 
اجن السيد وخيد لمران وحفاؤر اصحاب الافة 
السادةالمقرر غ مكا للاج عبداللهء وا الاعضاء عبدالوهاف 
الطراونه > سعود [القاضي » عحمد'طاهر کیو 
عمك ور ادد م م اتل علي لري ۰ 


الجا 
فصل | زي ا و ل 
ونظدرث في الاوراق ا الزاردة 
e‏ کک 9 ا Sm‏ 2 


ا الشكوى رقم (۰۸ اقل من اس 
ا مود والمتضمنة عزله من وظپفته 4 
ميناء العقبة » توصي اللجاة المجلس الکرم باخالما 


الي ذولة رٹیس 'الوزراء للام اجر یا براه مناسبا 
و اعلام مجلس الكر بالنتیجة چن ا و A‏ 


و ا متسد 


شما ا ب 


of‏ 2 لس النواب 


۲ - الشكوى رقم (۱۹.) المقدمة. من شيخ 
عشار العزازمه السيد #ادين سعيد والمتضمنة عدم 
حصو ل عشیر ته على اي وثيقة رمي تثبت شخصي توم , 
تقرر الاج بان توصي الجلس الكريم باحالتما الى 
معالي وزير الداحلية لانظر فما والج_اد الطريةة الي 
جیما يتو صلون الى مطابهم واعلام الجلس الكرم 


ياانتىجة . 


۲۲۰۲۱۰۲۰ الثکاوى ذات الارقام‎ ٣ 
ادم من السادة عبد القادر‎ ۴ ۳ 
نجي > معارك المجالي ورفقاه »> محرد الحادين‎ 
ورفةاه رئيس مجلس قروي (ابصيرا ) جلس قروي‎ 
غرندل » عيد المهدي العطيوي والمتضمنه الاسترحام‎ 
رشأن إعادة النظر من قبل كافة الميئات الرسمية‎ 
السو وة باجادتيم الى اعام التي فصوا متها ومن‎ 
هؤلاء السادة » عمود الأدهش ؛عودة الله الحادين»‎ 
» عز الدين السحمات نايف العورانء طلال المعايطة‎ 
علي ا حوامده »علي القطاطغة‎ ١ عد إارجمن |اپابره‎ 
ورفقاجم ء توصي الاجنة الجلس الكريم باحالة‎ 
طلباتهم الى دولة رئيس الوزراء لاصافهم واعلام‎ 
٠, الاش الكريم باانتيجة‎ 


٠‏ الشكوى رقم ( )۲١‏ المقدمة من عشيرة 
الحريسات عنم عبد الفتاح الرجا والمتضنة الاستغتاء 
جن ,جد مات الاستاذ جمد الرجا المسبعود > توصي 
الجنة انملس الكرم باحالما لدولة رئيس الوزراء 
الامر باءادة النظر في هله الشكوى وازالة الحيف 
عن الاستاة عنم الرج اء السعذ وأعلام الجلس 
الكرم بالتتيجة : SS‏ 
A TE‏ 


لشو یرقم ( ۲۷ ) المقدمة من المعلاث 


علهبم الأسة منتى أعيدالةي جرار ؤرفيقا ا 


أ والمتضمنة تعديل المادة (۸۸) من قائون التربية 


والتعلم رقم )۴١(‏ لسنة ٩1٤‏ . توصي الاجئة المجلس 
الكرم با موافقة على احالة هذه الشكوى الى نة 
الر ية والتعام مجلس التواب حسب الاختصاص 
واعلام المجاس الكر مم بالنتيجة . 

٦‏ - الشكوى رقم ( ۲۸ ) المقدمة من السيد 
علي عطا الحوامده والمتضمنة فصله من مله توصي 
الجنة اميلس الكرمم باحالة هذه الشكوى الى دولة 
رئيس الوزراء لانظر في شكواه وانصافه واعلام 
المجلس الكرمم بالنتيجة . 

۷ الشکویى ر (۲۹) المقدمة من السيد 
علي عبد الحميد القطاطده واأتضمنة الاستغئاء عن 
خحدماته في داارة ميناء العقبة » توصي الاجنة الجلس 
الكرم باحالة هذه الشكوى الى دولة رئيس الوزراءء 
للامر باجراء اللازم واعلام افلس الكرم بالتيجة . 

۸ - الشكوى رقم ( ۳١‏ ) الدمة من السيد 
زيد احمد حطاب الصموب والمتضمنة إعادته الى 
مر كز عمله بها انتماله من مدة التجنيد الأاجباري . 
توصي نة الجلس الكريم باحالة هله الفكوى الى 
دولة رئيس الوزراء للامر با براه هناما باعادته 
لماه واعلام افبلس الكرم بالنتيجة. ‏ , 


قرارهاء . n ٠‏ 
اللجنة الادارية . 


اپد نائب الرئيس : ا 


٠‏ . هل .افق افجلضش عل قزار اللجئة الادازية 
رقم ۳ ؟ RE a ٤‏ : 2 
TT‏ 


وتو صي الليجثة ابلس الكريم باو افقة عسل 


الإحلسة الثامنة من اأدورة العادية الرابعة ۲۹ آذار 1۹۷١‏ 4¥ 


الحكومة على اللجان الحتصة 


األسيد اثب ار ٹیس 


وردت بعض مشاریع القوانين من المكومة 
الموقره وهي من احتصاص الاجنة القانونية فارجو 
من عطوفة الأمين العام تلاوتما مهيدا لاحالما . 
السيد الامين العام : 
A‏ قانون حدمة الافراد في القوات 
المسلحة الاردنية أسنة 1۹۷١‏ . 

۲ مښروع قانون صندوق شهداء القوات 
المسلحة الاردية لشثة 1۹۷۱١‏ .. 

٣‏ مشروع قانون مؤسسة المواصلات 
السلكية واللاساكية لسنة ۱۹۷۱ . 
(وقد وافتق ا مجلس عايه ) 


عام مجلس الأمة 


شاي فر 


س 


کت مشروع قائون الاجائب والدود لسنة 
۱ .۰ 
اليد نائب الرئيس 


هل بوافتق الجلس على احالة هذه القرانين على 
الاجنة القانونة ؟ 
الجميع موالفون 


۹- تعیین وعد وموضوع إاسلحالسة القادمة 
ا ا د 


اليد ائب اارئيس 


ابت امحاث جاسة ايوم ء وارفع الجلسة على 
إن تعقد في مرعد يعن فا بعد . 


وانتهتابللسة . 


نائب رئيس چلس النواب 


کر اران 


ا 


تعریف 


_ صدر هلا العدد باشراف امین عام مجلس الأمة : الاستاذ هاي حير 


۲ - اعد وبوب وقام نتلظم هلا إلمدد ساعد الأمين العام 


السيد مام ن ابو عزام 
۳ قام بالاشرا اف على طباعة 


هذا العداد وتدقيقه بامطبحة مأمور البلة السيد : وليد الاجداوي ٠‏ 


؛ اأسيد عدلان بعرون وماظم الضصبط 


1 
4 


aes Ean mama ED n o n Da a I dln‏ 3 س 
2 
0 و الوقالع A aS‏ الزقائع ۹ 
وقالع العكد ٠‏ ا . 
: ترا 
i 3‏ 
ا e‏ مذ كرة 
حضرة صاحب ابفلالة اها0مية الك الخسين المعظم - ان ٠‏ مقمة من وزير الأربية واتعبم 
ا 
يش رفني ڀا صاحب اللالة ان ارفع لالت رار مجلس النواب الاردني الذي ات ذه في جلسته ل 
النعةدة يوم الاثنين الموافق 313/714 بالاجماع وها نصه : ملس اواپ لکریم 
۴ بٹان. E‏ 
يشرف ج لس النواب قي هذه المرحلة الاسم من حياة اتنا العربية ان بعلن بلاجماع عر س ر O‏ 
ارا ن بالاجماع عن جديد | ب ادق العما - 
ولاه واخلاصه لحلا القائد ١ا‏ اراد السین الفدى وعن که الکامل بنظام ال في هذا الباد الذي ا مشریع انون ن الؤقت رقم ۸ لسن ¥1 انعا ١‏ ُ ّ 
يخترة ملكا هذا الشعب عن عزمة الاكيد الالتفاف حول عرشكر ادى العم وعن تأييده المطلق ١‏ بأمتحان الاعدادية العامة ٠. ٠‏ 


لسياست الحكيمة الرشيدة ااي اخنطمزها ني قيادة هذا البلد الى شاطىء السلا والام ار والاه‌ان . 

کا یعلن الجلس‌عن تأییده المطلق‌الكامل يشن المرني البأسل اللي هو درع هلا إاوطن وسياج هذه الاءة 
وعن فائق تقابره واکپاره واعجاية لو اقفه البطولية المشرفة الباسلة . كا يشجب المجاس بكل شدة 
التصرمحات الني تنبعث من هنا وهناك وااني هدفها حدمة الخططات والؤامر ات الاستممارية والصهيونية 
وتصديع منجةا جتنا الذاحلية, وتفتيت وحدة شعبنا التارنخية على ضفني انير ومن ورامما الجمة الشرقية. 


كا بعرب الجلن احكوهة عن تأبيده المطلق لاجراءاتها الي دف الى استتباب الامن واعادة 
الطمأنينة والاستقرار الى ابناء هسلا الوطن وتأمين سيادة الدستور وسكي القانون والنظام . 


8 نائب رئيس جلس الاواب 
محمد اللشمان 


1 


ا 
دو أن کرم الاجنة القانونية الكر a‏ جاسكم الرةر مناقشتي کوزیر لامربية والتعلیم ي 
الأو a‏ 2 2 قانون اعادة امتحان الاجدادية العامة ٤‏ الأشرح الابعاد الأربويةوالاجياعية 

۹ 0 ا بها انون لأن المكومة حين, دەت هلا القانون اأؤقت رقم 7 2 14 ٤‏ 

۰ ت e‏ ت فطظها ف ل الأعيان بالنسبة لاقرار القانون القت ت رقم 3 ( أسنة i‏ الذي 
قي سان اة a‏ و کان فمن المناشب ان حث و معا ٠‏ 


ټِ - كيف الي امتحان الاعداذي : 


TE‏ ادية أمر تجلا 
e e 1‏ 0 ع ې چلس الثربية و العام و ل بوا افق على الغائو 1 ن بچلسته 
U‏ عا بان مجلنن ال بية "و التعليم هو السشول برجب قائون الذربية والتغلع“ 
E‏ الر بو ية العليا ,ولس الربية والتما بتكونمن نة عايل عضو يلون القطاع العام و 
3 والتعلم اريس ال جامعة الازدلية ‏ رض ديزان الموظفين ٠»‏ .وبمل عن جلي الاععار» 
lT‏ واإتعلم اللا زین من أوزارة:الأرية والتغلم & س 
الاه ا ن م ۋمنسا u‏ 
ا سشج ن ذوي a aS e‏ لوبتوف واقنا ملا ٤‏ 


.الإامعة الاردلية ٠.‏ ا ی ا ا 


ا أية.دراسة مستفيضة ¢ انما م لا 6۸ 


8 
0 


2 لارفسالع 


وللدلاث وتي ضوء المشا كل العديدة» ار بوية والالبةوالاجماعية ا لمر تبة على الغاءامتحان الأعدادي» 
عاد مجلس الربية والتعلم وقرر في جلسته تاریخ ۷/٠١‏ التنسيب باعادةامتحان الاعدادية 


العامة . 


+ لاا الإمتجان: ا 


الامتحان ا تقوم وتصنبف لاطااس ف نهاية مرحلة معيئة .و يعتمد علىامتحان الاعدادية العامة 
كوسيلة ٠ناسبة‏ لتصنيف الطلاب ني نهاية الصف الثالت الاعدادي الذي هو نهاية المرحلة الالرامية بقصد 
مییز من يستطيع مواصلة العلم الثانوي تمن لایستطیم ذلاف . 

ان البديل للامتحان الاعدادي هو اجراء فحوص مقننة اقابلياث والقدرات وفحوص ذكاء 
واحتبارات مقئنة للميول وغير ها الأمر الذي يستدعي تطويره الى سنوات عايدة قبل ان يون +اهزاً 
الاستمال الم حيح ف الوطن العرني » ولذلاك فان الغاء امتحان الاءدادي قبل امجاد هذا البديل يعتبر مغامرة 
اربوبة وقومية عرض هستوى التعلم . وفعاليثه مار مدق٠٠‏ وتعرض «عادلةشهادات الاردن ‌ مثیلاتها 
ي اليلاد العربية الى النقاش والطعن ي الامترإف بها حصوصا للقبول في الجامعات . 


د اذا يعني الغاء امتحان الاعدادرة العامة : م 


ان الغاء امتحان الاعدادية العامة معثاه فقدان زارة الربية والتعلم لاوسيلة الوحيدة اي تصاف بها 
إلطلاب من حيث فبولهم في المرحلة الثانوية» وبذا وجدٽت الوزارة تفسها ني العام ا لاضي سائرة في طريق 
1 ازامية امل التانوي تې مدی سنو إت قايلة < علمابان الدولة تعتبر وجب قائون البربية والشعل م رقم ۱۹ 
! أسلة 414 ن س الالرامي يقتصر على امز حلتين الأبتدائية والاعدادية . وان اليس نا ن انحبذ اجتاعیاولا 
2 4 من المستطاع ماليا ثي الارخلة ا اضرق تضخيم التعام الشانوې الاكاديي لحد إالالزابية . ولم تجد الوزارة 
ف العام الماضي » الذي الفي فيه أمتحان الاعدادية » بدلا عنه سوی الاجوء ای الامتحانات المذرسية التي 
مجريها المعلمون وقد كانت أسواً بدیل بحیث كانت نسبة النجاح غير الطييعية تزید عل 4 lk‏ اضعف 
EUR 7‏ ي a‏ 
ا 1 .ا پەس . e‏ 1 ود 
E‏ وقد شرت وزارة الفزبية بوالتملم 3 تة 1416 «بتضخم م الاتنننوي الاکادي غل بل ی التعلم 
المي ققدمٹ مذ كرة الى جلسن السوزراء تاربخ DAL‏ تطاببا مته ندید معسالم سياسة اتلم :الثائوي 
ښوا بالسبة: لاطلاب الدرن يانجحون في امتحان الدرانة الاعدادية العامة »وهل تقز الدولة التوسع ي 
اتلم الائوي ؟ آم تخل نة ممينة هن الاين في امتحان الاعدادية العامة ۶ ليو إصلوا.تعليمهم الثانوي ويترك 
قۇ انلم اهي او لېخوضرا .مر ك اة ؛ وقد شکل چاس الوزراء لي سوينه. اة وزارية کان: فيا وزير 
.رة 2 واتعلم دوز .الانهاء والتعجير وحافظ . البنك الم کري:واهین عام جس الإتنار وو كيل وزارة الغر بية 
1 راتعلم ونمل عن التعلم في ا المسلحة وقلمت تقريرا مصلا بكتاببا رقم VrES/AE/Y‏ اريخ 


| 
| 
| 


2 ت‎ Gas serr EEE E 


CEN الوقالسع‎ 


۱/٥‏ . وخحلاصة هذا التقرير حديد عادد المقبولين في 2 الثانوي ٠ن‏ الطلبة ت ي فحص 
الشهادة الاعدادية بحسب افضايتہم في النجاح ي هلا الامتحان في كل ععافظة او لواء ٤‏ اعادة النقار قي الرامية 
التعام في في المرحلة الاعدادية بحيث ترتبط بالامكاذات ال الية ا محرفرة لدى الدولة » ورغم کل هذا نقد وعدت 

وزارة التر بية والتعام في النوات الماضية بها مضمارة ازاء فط احج تمم وواقم الحال » الى قبول جەیع 
الطلإب الناجحين ي الاعدادية لمواصلة تعليمهم اللانوي الأمر الذي عجز ت مه الامكانات المااية والفنيه عن 
#لبية متطابات التعلم انوي فيا بعد من حيث المعلمون الؤهلون والابية الدرسية والوم ثل العليمية ا اضف 
مستوی هذا العام ونوعیته Si‏ یف یکون الال اذا فتح الباب على مصراعيه لقبول الللاب في المرحلة الثانو ية 


على غير اساس . 


ه ‏ النتائج اأترتبة على الغاء امتحان الاعدادية العامة في المملكة : 


فیا بلي بعض الابعاد التربوية والاجتاعية والاقتصادية لنتائج الغاء امتحان الأعدادية العامة ي الأردن: 


اولا : الأيعاد التربوية : 


١‏ ان فتح الباب عل مصراعیه لاطلاب درل المرحلة التو ية عل غير اساس سیر بالتعام 
الثانوي تو النضخم وبالتالي عو الزاميته . 


مما ع رقل جهود وز جهود وزارة الربية والتعلم من التحقيق الكامل لالزامبة التعلم الابدائي والاعدادي التي هي 


اء ول بالتحقيو ق من تحقيق من التوسع ف التعلم الثانوي : 
ت 

ا التہا 
اذ ان لسية ة النملم الالزامي في الوقت اضر هي اي ۸۰ إن /۲١‏ من الاأطفال الذين هم ي سن هڏ ¢ 


ما زالوا حارج المدرسة . وتأمل الوزارة ان تصل بنسبة تعمع التعلم الالزامي الى 24 e‏ 
وهلا ايستدعي‌زيادة مؤازة الر بية دم معدل ( ۲۰٣۹‏ ) الف دنار سويا فوق موازنتاا 


ITE 
: ان الغاء امتحان الاعدادية العامة يؤدي الى الخفاض مسبتوى التعلم ئي ا راحل العا بلي‎ ۳ 
ي ج‎ 


أ _ ني المرحلة الاعدادية : نتيج 4 لالغاء الفحصن مشر الطلاب ان ابرأب التعلم اثائوي «قتوح: لدجم 
4ا کان مستواهم التعليمي ¢ وهلا ا يقلل من الائدفاع والحدة ن التحصيل الدراسي لای 
الطاإب کا يقال ب دل الجهرد ف عماية 2 لدى المعلمين » ویژدي ال امل 4 تطپیی 


غ دلت علي د ذكٌ تبه ام ت 


oY‏ ار قالع 


ب - في المرحلة القانوية : نتيجة لعدم وجود مقياس يصنف الطلاب القادرين على مواصلة تعليمهم 
نري فان قبل الطلاب في المرحاة الثانوية بدرن امتحان عام سيؤدي الى فتح الجال امام الطلاب 
غير المؤهلين من ذوي الاستءدادات والقدرات المتدنية مواصاة تعايمهم الثانوي ما يضعف مستوى 
هذا التعام . 

ج - ني الرحاة الجامعية : أن ضعف مستوى العام الثانوي سيژدي الى ضعف مستوی حرجي المدارس 
الثانوية » وسينتقل هذا الضعف الى التعلم الجامعي وعلى فرض ان الوزارة استطاعت ان حافظ على 


مستوى امتحان الثانوية العامة فا عدم توافر اإعدد اللازم من المعلمين الأؤهلين في التدريس في 
الرحلة الثانوية وعدم توافر الابنية المدره سية المناسية بالق دار الكائي فضلا عن الاثاث والحتبرات 
والمكتبات والوسائل التعليمية الختلفة » بالاضافة الى ازدحام الصغوف بالطلاب »› ان كل ذلك 
سي دي ال رسوب العدڊ الا كبر من هؤلاء الطلاب ني امتحان الشهادة الثانو ية العامة ما ضيح 
امامهم الفرص المقيقية لنموهم الهني والاجتاعي فلاهم استطاعوا ان يواصلوا تعليمهم الجامعي 
بسبب عدم تأهيلهم لدلك ولاهم استطاعو! احتيار مهنة مناسبة في وقت ملام من اعمارهم ما 
سیب مشكلة لفسية واجتاعية معةدة ويزيد من البطالة ومشكلات الشباب غير المؤهل . 


٠ ۳‏ عدم وجود بديل تربوي في لامتحان الاعدادية العامة في المرحلة الحاضرة : 


اذ انه ي عيبة امتحان الأعدادية العامة > وعدم وجود امتحان قابليات وميول وذکاء وامتدانات 

مقننة » فان اابديل الوحيد سيصبح الامتحانات المدرسية التي بجريما العلمون فقط وعلى اساسها بم قبول 

الطلاب تي المرحلة اكانوية . وقد اثبتت تجربة الوزارة ي كلا الجالين : الامتحانات العاءة والامتحانات 

المدرسية ء ان الامتحان العام الذي تجريه وتنظمه وتشرف عايه الوزارة هو وسيلة افضل من الاءتحانات 

المدرسية لانتقال الطلاب من مرحلة تعليمية الى احرى اعلى منبا » لما حققه هذا.الامتحان العام منمساواة 

ف توحید الاسثاة وطرق تب حرح واحراج النتائج ٤‏ وهه النواحي لا کن ان تتو افر ف الامتحانات 

المدرسية » فالمعلمون يتفاوتون في طرق علي 4م لاطلاب » الامر الذي ينتج عنه تفاوٽت ي النتائج الي 

ءل اساسها سيقرر مصير الطالب . 1 

٠ ٤‏ ان التوسنع: الكي الفاجيء في التعلم الثانوي محتاج الى اعداد كبيرة من العلمين المحامعيين المؤهلين 
للتدريس قي المرحاة الثانوية . 

٠.‏ علما بان الوزارة كانت نجل صجوبات جمة في السنوات الابقة وني لل أمتحان الشهادة الاعدادية 

العامة في تأمينْ العدد الكاني من هؤلاء المعلمين ا لؤهلين »وازدادت هذه الصعوبات شدة وتعقيدا بعد الغاء 

.اتحان الاعدادية في العام الماضي » ما أضطر الوزارة الى تعيون معا ین غير مؤهلين لبقوموا بالتعلم في 


المرحلة الثانوية 5 والوزارة تعتبر هذه الناحية من المشكلة من اخطر الثواحي ¢ سما .وان الرواتب غير : 


ا س 


الو قائم oof‏ 


مغرية لاجتذاب إلكفاءات أي تلف الباحث ومن تلف الجهات . 
وحتى ولوتوافرت الامكانات الماليسة »> وهذا محض افتراض » فان وزارة الر ية والتعام لو کد ان 
العوامل الفئية انر بوبة تشكل عقبة كبيرة » فالمعاءو ن الذن 2ب ان ياء وا قي الأرحاة ال نويه اة الى 
تأهيل تربوي » وتدريېم بالشكل المطلوب بحتاج الى وقت لبس بالقعدير . وارجو ان بون جاوما ان 
عدد المعلءين غير المؤهلين في وزارة الثر بية والتعليم يبلغ ۰ مایا من اصل ٩4۰۰۰‏ ممل ۽ واد امست 
الوزارة معهدا! خحاصا لاتأهيل ار بوي ووضعت خماة تربوية لنأهرل هؤلاء ا معاد ين في مدى عشر سنوات. 
اما من ناحية الابئية المدرسية الضرورية الي بترافر فما المواصفات التر بوبة » فاما بالاضافة الى ندرا 
٤‏ حالة الاستئجار » فأن انشاءها محتاج الى قترة طويلة من اازمن » وكذا الاءر باانية لانواحي التعايمية 


اللاحرى . 

والبعد التر بوي السادس › هوا إن الغاء امتحان الاعدادية العامة » وفتح الجال امام جميع ا التالٹ 
الاعدادي بمواصلة تعليمهم الثانوي بضعف الاقبال على التعلم المهني والتدريب على ادرف والعمل 
اليدوي . وقد اسنا ذلات عمايا في العام الماضي اذ ان المدارس المهنرة ونحص وصا الزراعية والنجارية م تتمكن 
من ملء اني طاقعا الاستيعابية بسبب قبول الطلاب أي 5 الثانوي الاكادعي هذا مم م بأن وزارة 
الر بية قامت باعداد طة اغراعفة اعداد الطلاب اأراغبين لي التعلم المي اعتبارا من بداية العام الدراسي 
القادم 


. 
o 


ثانيا : الابعاد الاجتاعية : 


٠ ١‏ ان الغاء امعحان الاعدادية العامة + يعني اما تأ کید حت القبو ل ل حمیع طلاب الدارس المناصة في المر حا 
الانوية ني المدارس المحكومية وي هذا ارهاق لادولة واما ابجاد عدم تكافؤ في الفرص بين طلاب في 
المدارس اللحاصة والمدارس المىكومية » اذ بقبل الطلاب غير افجتمدين من المدارس الكوفية لمواصاة 
تعليمهم الثائوي بنا بحرم الططلاب المجتمدون في الادارس اللناصة من مواصلة تعليهم الثانوي في المدارس 
التكومية اذا رغبوا ني ذلك ١‏ 1 : 


٣‏ ان الغاء امتحان الاعدادية العامة > بؤدي الى تضخم التعلم اإثانو ي الاكاديمي وبلتالي يؤدي الى زبادة 
العاطلين عن اإعمل > من الشباب ادن کان جب ان بو هوا الى التعلم اهي › اوالی ان بطراقوا ابواب 


العاءة في المرحلة الاعدادية والضمرو رية لامواطن الصالل . 


العمل ي البتع بعد افم 
الاقبال عل التمام امهني » سيؤدي بالتالي الى قلغ اليد الماملة اللرية 
تەد ئي تنمیتا على هله القوى البشرية المدربة» 
الرحلة الثانوية الا وهو ربط امام طط التنمية 


۳ وكنتيجة لابند السابق ء فان ضيق ۰ 
وای تعر کٹیر من المشاريع الاقصادية والإجهاعية الي 


وذاك ما يميق حقيتق هدف اسامي من اهداف النعلم ي 
الاجتاعية وإلاقتصادية في لبلد fa‏ 


oo‏ الوقائع 


س 

۽ أن الغاء الثهادة الاعدادية العامة في الاردن وحدها دون ساق اتفاق مع الدول العربية سيعرض م«عادلة 
الشهادة الثانو ية العامة الاردنة الى العطر او الاهتزاز من حيث عرقلة انتقال الطلاب الاردنيين الى 
المؤسسات الم ليمية في الإلدان المربية وحص و صا على مستوى القبول في الجامعات . 


اذ ان امتحان الشهادة الاعدادية العامة مطبق ي جمیع البلدان العر بية كوسيلةللانتةال م مر حلة الدراسة 
الاعدادية الى مر حلة الدراسة الثائوية وبالاضافة الى ذلا فان جع اباد العريية ل اس ن ل حمل الشهادة 
الاعدادرة العامة آل انندم لامتحال الثانوية العامة . 


وارجو ان اشير هنا الى ان كثيرآمن الاتفاقات الفقافية بين البلدان العربية اكدتعلى عقد اءتحانالشهادة 
الاعدادية العامة »> وخصو صا اتاق الوحدة الغةافية ین الاردن وسوریا ومصرالدي € ف fo‏ آذار دة 10¥ 
أذ ينص الملحق رقم (۳ ( المتعلق بالامتحانات ف مراحل التعام الحافة عل م بلي : بعقد ن نہاية نة القالفة 
الاعدادية امتحان عام تجربه الوزارة او المنطقةلدارسها ونح الناجحون فيه شهادةتسمى الشهادة الاعداديةالمامة. 

ها ولا ېدو ن المرحلة الحاضرة ان هناك اتجاها ف البلاد ااعربية ت وخصوصا الواورة منہا للاردن 
لالغاء هذا الامتحان . وما دام الامر كللاك فان وزارة التربية والتعلم لا تتوقعم ان يكون موقف الدول العربية 
متوافةا واجابيا م الغاء الشهادة الأعدادية في‌الاردن . والاولی ان یدرس ذلاك علمستوی المنظمة العربية لاتر بية 
والثقاةة والعاوم لااد موقل موحد من ذلا . 


ثا : الأبعاد الاقتصادية : 


ان الغاء امتحان الأعدادية » كلف الدولة فعلا في العام الماضي فتح ۱٠١(‏ ) شعبة اول ثانوي جدي دة 
لاستيعاب طدب المدارس الحكومية فةط » معتمدة على امتئجار ابنية اضافية ودون ان تقبل اي طالب مسن 
المدارس الحاصة » علما بأن كل شعبة ثانوي على هلا الاساس تكلف حوالي الف ديثار سنويا »> فمعنى الغاء 
اتحان الاعدادية العامة اذن ان تزيد الدواة من موازنة التربية بالاضافة إلى الريادة الطبيعية في الموازنة حوالي 
١٠١ (‏ ) الف دينار لاطلاب الاضافيين في الأول الثانوي وستضطر الى مضاعفة هذا الميلغ الى ثاوثة امثاله اي 
حو الي ثلث مليون دينار في مدی ثلاث سنوات تشمل هذه الزيادة الصفين الثاني والتالث الانويين . 
اما اذا رادت إلدولة ان تق مرد العدالة الاجتهاعية وتكافؤ الفرص بين طلاب المدارس المكومية 
واللحاصة ( مع الغاء امشحان الاعدادية.) فان كتاب وزارةالنر بيةو العام رقم ۱۹۹۰/۸۱/٦‏ تاریخ ۹۷۰7۷/۲ 
والمو جهة الى دولة رئيس الو زراء عقب الغاء امتحان الاعدادية ينص على ما بلي : 
ايسب حاب تائم الغاء امتحان الشهادة الاعدادية العامة الذي ادى الى طفرة كبيرة تي الاجة الى 
المرا کر بلغت ( ٠۹١‏ ) مر كاي حالة قصر القبول في الاو ل اللالوي على طلبة الحكومة والوكالة و ۲۴۷ ) 


: ينها تقذر الزيادة الطبيعية في حالسة‎ ١ امركزا لي سحالة اضصطرار الوزأرة الى قبول طلبة المدارمن اللحاصة أيضا‎ ٠ 


بقاء الامتحان ب (۲۷) مركزا فقط » . 
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الوقسالع 000 


E 
وبذلاك تبلغ التكاليت الالية ( ۲۴۷ ) الف دينار سوبا » ويتضاعف هلا المبلغ الى لائ_ة اضهاف اذا‎ 
. اعتبرنا التوسع في الصفين الثاني والثالث الثانويين‎ 
ورالاضافة الى حاجة الوزارة الى المراكز المليمية » فانما محاجة الى ما يقارب زيادة ربع٠ لير ن دينارسنویا‎ 
. دة ءشر سنوات 'دمة لتحقيق التعلم الاارامي الكامل حتى نباية المرحاة الاعدادية‎ 
اما اذا نظرنا الى مشكلة الابنية المدرسية نظرة جذرية شاملة » فان ثاذثة ار باع الاببة المدرسية مستأجرة‎ 
ولا تصلح للاغر اض التعليمية »› وتدفع الوزارة امجارات سنوية تقارب ثل ماڀون دينار . وتاظر الوزارة‎ 
لاغراض تربوية واجټاعية واقتصادية الى ضرورة السرعة أي عياطات الابفية المدرسرة › الي يبلغ تکالفھا‎ 
. ملیون دینار ي مدی شر سلوات قادهة‎ ) ٥٩ ( 
وهكذا > فان وزارة النربية والتعلم اول رغم قاة الموارد المالية أن تقوم باداء رسالا ڊقصى فعالية‎ 
مكة > وان زيادة ارهاقها بمتطابات التوسع ثي التعلم الثانوي رغم کل ما ذ کرت اء يبدو وکأنه بالاضصافة‎ 
الى سلبياته اتر بوية والاجتاعية الى انه عبء اققصادي كبير على الدولة في العقد القادم . هذا وانه أن الأول‎ 
ان تصرف اية اموال اضافية بمكن توفير ها على محتقي الزامية القعلم الابتدائي و الاعدادي ۽ وعلى تحسين أوعية‎ 
5 وعلى التوسحع ي التعلم المهي ودعمه وربطه حطة تنمية المجتمع‎ U اتم‎ 
وخحتاما > فقد وجدت ازام علي كوزير لامر بية والتعليم ان ابسط أأوضوع جوع ابعاده » امام‎ 
الميةق » راجيا أن تدرسوا الامر بکل عنارة لعمق آثاره واەکاساته التر بوية والأجتاعية والاقتصادية راجي‎ 
- . ر‎ 
۰ : الله ان يو فقا جميعا دة الصاح العام‎ 
وزير ألثربية والتعلم‎ ۰ 


141۱/۴/۲4 
دکثور اسحق احماء فرحا . 


م دقالسيد مدان شمان اترم 
ااب رئيس خلس اللواب- مناك | ۰ 
لد تيت يبلغ آفقدير رفک اأيبمنة رار نجاس الفواب المزقز بتأبيذ السياسة العر بية الفابتة الماذفة الي 
نا ومازنا غ 1 u‏ وکر مة وکا وتأپید کم اطق الكامل واف مهلوا شمبنا الأي الواح العزني 
سر 4 0 e‏ و E Ak A‏ اد | اله ا" 
لقواتتا ا1 ت درع هلا الوطن وسیاح :هله الامة واکبار م مواففها المشرفة بہطولاما وتضحیاما المقصلة 
ا اف عتا الحالدة عل اطول يلوط الحابهة واخطره 
وربلة جيش الوزة العرية الكهرى وحامية اخدافها.ورافعة شعاتها ا طول 2 e‏ ر 
ا د اتک انت المذف ين ادزکتم إن هدف الاعداء انما هو تصديع منعة جبهتا) الدالحاية ولسف 
رغ هنا القت اة عل خفني برا اللالد. واستازاف قوانا وتشعيت جهدنا وطاقاتا والاساءة الى , 


2 الوقالم 


عحاولاذا الحادة المادؤة توحيد الط قات العرية يمو اجهةاللطرالمهدد لمصير امتنا با جعلنا باستمرار تحت رحمة 
الأعداء واضعاف جبهتنا الاردنية الشرقية بحرم انها من الثرر اليسير الذي كان يصانا انعد به القوة الي تشكل 
الامل ااباسم في انقاذ بيت المقدس و كل اقداستا وانةذ اهانا واخوتنا في کل الحتل من ارضنا وذلاث في كل ما 
یصل عدونا من وسائل وامكانات لتكريس احتلاله لفلسطيننا والتهيؤ للانطااق من بعد تي تافيل الأزيسد من 
عزماطاته واهدافه التوسعية على حاب‌امة العرب كلها وكأن المدف قد التقى ني عاولات جادة دؤوب لتحقيقه 
عدو لاسپیل لانزاع الحیمن‌برا: تنه غير سيل القوة والقدرةوائاس من بني قومةا هانت عليه م عروبتهم وقضيتم 
فسلکواسبیل الالال والتضلبل لبنفذوا في هله القلعة الحامية من ورائها المشرق العربي كل ما كان يفترض ان 
رنشذوه هناك أي مقاومة الاحتلال وكان عر کهم ودافمهم هو العدو نفسه الذي يدعون مقاتلته. ومنازلته بيغا 
جر حون ي حت هلا الڄحمی العرلي وي کر امة شعبنا وقراتنا المباحة وفي حق قوائيننا وانظمتةا وامنةاواقتص ادنا 
وکل ما جب ان بیقی سلیماً من 2 مور كة المصير التي نخوضها واناسفي وانا اری هن يصدق افکهم وتام 
لا بعد له الا اسفي ايضاً على من يكتفي من النضال من اجل فلسطين في وطننا الءرني ارحب بالتهجم والتجني 
والتطاول على باد الشهداء والابطال وامل الفلسطينبين الشرفاء والعرب اجمعين بالتحرير والعودة وثقوا اني 
أن اتماون ما حيبت في حدمة اهداف شمبنا الواحد فلسطينية واردنية واهداف امتنا العرية ولن ستل وأن 
نعطي کائن من كان سيآ للانفراد محل قضية العرب المقدسة على حسابنا وسنظل نؤمن بان انقاذ التق العرلي 
ی ملین ا بد وان م والعمرب كتلة واحدة وأن نتساهل مع اية جهة تستهدف نسف وحدة شعبنا المقدسة 
تی اذا کتب الله انا النصر ومادت ارضنا وشرر شع ہنا تر کنا له کل ارية وقاومنا کل من‌آعتد اصابعه 
و ا لاتأثير عليه ليقرر امر مستقباه حرا في ذلاك الى ابعد الحدود ولن نتساهل ي امر سلامة نجبهتنا الداخلية 
وسلامة مواطنينا وامنهم وسلامة سانا واطفالتا و أبنائنا وسلامة قوائنا السلحة وحقها في اعناقنا تقديراً ودع 
تطمثن معه ئي مۇر تها وتىصرف من بعد الى میادین جهادهاوتدریما وسرفال حق شعپنا في ان يقاوم محتلي ارضه 
وساي حقه مناك حيث ميدان المقاومة وحيث التحدي الكبير وط بنا وتقدبرنا ودعنا وکنا ي پاس 
الوقت لن نصاهل مع اي امريء کان يستهدف صرف هسلا الشعب عن اداء واجبه وحمله على القضاء على 
نفسه باضه وساظل E‏ حطوة نحطو ها حر يصين على بقائنا طليعة المسيرة العر بية الواحدة لأمتنا a‏ 
وعلا منفتحين على العام برمتهندافع ثي كل ارجاء الدنيا عن حقنا في وجه باطل اعداثنا ولن نلتفت في مسير 
التار ية هذه الىالصغار والاباطيل والاضاليل وسنبقىشأننا دومآحر يصين على كل نة طة د معر بيةالا ر E‏ 
وفي مواجهة التحديات الم يريةحر صا مبعلهعظم ال سوليات القومية التي نتحمل امام اتو الناس والةار يخ وسيبقى 
حپنا إشعبنا واسرتنا الواحدة دليلنا في مسيرة التحرير وسنشل من غیر تردد کل ید تد سیر تنا واھدافنا 


بالبوءوالاذى ولکم ددا کل عبټي وتقديري واعترازي 


ان 


س ل س ت 


oo¥ الوقساثم‎ 


8 
2 ُ کے ر وؤ e Plea‏ 
ی یک رہ 
مقتضى الفقر ة الثالثة للمادة ۷۸ من الدستور 
تصدر ارادتا ما هو آت : 


تفض الدو رة المادية لباس الأمة في نماية يوم الاربعاء الموافق ۳۱ آذار سنت ۱۹۷۱ . 


14V1/F/ Yé‏ ٍ ل 
وزيب الداخلية بال و كالة رئيس الوزراء 
وصفي اتل وصفي اتل 


کشف عراحل ا القوانين والقوانين المۇقتة لدى مجاس‌النواب 


٠ )١(‏ قامة بمثاريع القوائين والقوانين و والانظمة الي ادت مجلس النواب قرارات بشأما ومؤ جل البحث 
TS‏ کی و ي 
فیا من قبل اخجلاس . 

: انون البلس القومي تخبط القوى اشرت‎ ۱۹٩٩ قانون مقت رقم (1* ۰ ) لس‎ - ١ 


ء1۹۷١ مشروع قانون نقابة الجيولوجيين لسنة‎ e 
n Eh A 


نخدت اللجةة القانوئية الس النواب قرارات | بشام! ‏ رمعاد 
الخد ين والاعجان الاغرى. ٠‏ 


() قاة بمشاريع القوانين والقوانين الؤقنه الي 

اليها ليها من قبل | ابلس من اجل دراستا مرة MM‏ راء 
القانون المؤقت رقم تة ٠.‏ الممدل لقانون البلديات ١‏ 

القانون المؤقت رقم ۳ لس .14۹07 

الاعاز ل104 ٠:‏ 1 


مشروع القانون المعدل لقالون مانن 


E‏ القةانون المۇقت رقم ۲۸ Vii aid‏ پالغاء 


/ 
° - القانون الؤفت رقم ۳۳ للبت 1۹۷١‏ :الل اتوت فرية والام ٠‏ 


القالونا مقت رقم :۷ لسنة4٠‏ المعدل ن اتر بية والتعام٠‏ 


أ 
1 
0 


A‏ الوقائلع 
2 2 . - 
(۴) قانمة بمشاريع الفوائين والقو انين المؤقتة الحالة علىالاجنة الالية بلس النواب وهي لا تزالقودنظر اللجة: 
سرع واا ا ا ا > س 
١‏ - قانون مۇقت رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۹٩‏ قانون رخص المهن . 
۲ - انون مۇقت رةم )٤(‏ نة ۱۹۹۷ معدل لقانون رخص الهن . 
۳ - قانون مۇقت رقم ٠‏ لسثة ۱۹٩۷‏ معدل لقانون راحص المهن . 
۽ قانون قت رقم ٥‏ لسنة ۱۹1٩‏ انون مرافبة العماة الأجنبية . 
ه -مشروع قائون معدل لةانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية نة ۱۹٩۸‏ , 


الوقساثم CENÎ‏ 
١‏ قانون المواصفات والمقابيس المؤقت رقم 1۸لسنة 1۹۷١‏ . 
۹ قانون مۇقت رقم ۹ لسنة ۱۹۷۰ معدل انون قابة الاطباء الاردنين 
۷- قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المؤقت رقم ۴۲ لسنة 1۹۷١‏ 
۸ مشرو ع قانون الجاري العامة لستة .۱۹۷١‏ 


4- مشروع القانون المعدل لقانون الشر كات لسنة ۱۹۷۱ . 


. ۱۹۷١ قانون الضريبة الاضافية . ١-_مشرو ع قانون خحدمة الافراد في القوات السلحة الاردلية تة‎ ۱۹٦۹ قانون مؤقت رقم ۲۸ لسنة‎ - ٦ 
. 1۹۷١ مش وع قائون معدل لقانون الضريبة الاضافية لسنة‎ 
. 1۹۷١ مشروع انون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردلية لسنة‎ ١ ا‎ EON E 
. معدل لقانون ضريبة الدحل‎ ۱۹٠1۹ لسلة‎ ٩ قانون مۇقت رقم‎ - ۸ 
معدل لقانون ضريبة الدحل‎ ۱۹۷١ لسنة‎ ٢ القانون المۆقت رقم‎ ۹ 
. ۱۹۷۰ مش وع قائون ءمدل لقانون بثك الانماء الصناعي لسنة‎ ٠ 
11/1/£/1 Aa 1 
. ۱۹۷١ مشروع قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة لستة‎ ۱١ 


, ۱۹۷۱ مشروع قانون الاجائب والحدود نة‎ i: 


: قانبمة بمشاريع القوانين والفو انين المؤقتة الحالة علىالايجنة القانونية خلس الذواب وهي لازال قيد نظراللجنة‎ )٤( 
قانونمۇقت رقم ١ه نة ۱۹۹۲ قانون‌تصدیقالاتغاق بین الحكومةوشر کي الکھر باء »انو الز رقاء.‎ - 1 
. ٠۱۹۹۴۳ مشروع قانون تعاطي اهن الصيدلية نة‎ - ۲ 
. ۱۹٩١ -مشروع قانون تشكيل الحا الشرعية لسة‎ ۳ 
قانونتصديق اتفاق‌الامتياز بين حكومة المملكة الاردنية اهاشمية‎ ۱۹٩٩ اة‎ ١ قانون مۇقت رقم‎ > 
. وشركة النقليات السياحية الاردنية الماهمة الحدودة‎ 


. قانون تلظيم ادن والقرى والابنية‎ 1۹٩١ ه - ق نون مؤقت رقم ۷۹ لسنة‎ e 


. قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية‎ ۱۹١۷ لسنة‎ ٠۳ قانون مؤقت رقم‎ - ٩ 
٤ . 1۹۷١ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسئة‎ - ۷ 
. معدل لقانون الجباري العامة في منطقة اماثة الماصصة‎ 14٩4 لست‎ ۲١ قالون مقت رقم‎ 1 
۰ ۰ 1۷۰ مشرو اتون ثقابة الأطباء البيطر بين لمنتة‎ ۹ 
. 1۹۷° لسنة‎ ۲ a قائون مۇسىىة سىك حديد العقبة القت‎ ١ 
٠ 1۹۷١ قائون نقابة الاطباء الاردنيين.المؤقت رقم ۴ أسنة‎ -١١ 
1 : 4 : . 14۷١ لسئة‎ ١٤ قانون التجارة البحرية ا مقت رقم‎ ١ 
ا‎ ES o ل د ا اي‎ ٠ 04۷١ اام قانون تقابة اإغامين‌الاظاميين المۇقتة رقم 1 لس‎ 
۱ 0 ¿ معدل لقانون العمل‎ ۱۹۷١ لسلة‎ 1۹١ وا القانو ن القت رقم‎ 


